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 مقدمة :

 المغرب بصدورقد خف كثيرا في مبدأ المحاكمة العادلة حول إذا كان النقاش 

صيغة محينة بتاريخ بكما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

    1423من رجب  25صادر في  1.02.255شريف رقم  )ظهير 2019يوليو  18

( المنشور المتعلق بالمسطرة الجنائية  22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3)

(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078الجريدة الرسمية عدد ب

ظهير شريف بمثابة و مختلف التعديلات التي لحق قانون المسطرة المدنية )  .315

( بالمصادقة على 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ   1.74.447رقم 

أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ ،  نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله

، فإن النقاش حول مبدأ الولوج الى العدالة ما زال مستمرا باعتباره الغاية  2019

المنشودة التي تحقق لكل فرد سواء كان مواطنا أو أجنبيا داخل المملكة المغربية 

الاستفادة من العدالة بمفهومها العالمي ، و هذا النقاش طال مادة التبليغ لغرض 

بمختلف أنواعه لاستفاء الحقوق و رد التسريع في إصدار الأحكام ، و الحجز 

المحجوزات لأصحابها أو ضمان مصادرتها لفائدة الدولة في الأحوال التي حددها 

القانون حسب المبين في هذا المؤلف ، و تلك اللصيقة بتنفيذ الأحكام القضائية و 

اقتطاع الحقوق لفائدة أصحابها ، إيقاف الأشخاص و موضوع الحراسة النظرية ، 

ما تم الإحاطة به في سلسلة الاجتهادات القضائية المغربية كسلسلة المصادرة و  منها

 سلسلة الكفالة و سلسلة المسطرة المدنية و غيرها .

و مساهمة في الوصول الى هذا الهدف المنشود أقدم هذا المؤلف لبيان الولوج 

المحينة، و الله  الأمثل انطلاقا مما توفر من اجتهاد قضائي مستنير بالمواد القانونية

 المستعان .

هي التي العدالة الرقمية تجدر الإشارة الى أن الولوج الى العدالة لابد من بناء 

استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في تحقيق الولوج المستنير لمرفق العدالة 

القانوني والقضائي )المحامون، القضاة، كتاب  ينوتسهيل التواصل بين المكون

(، وتتمثل الفوائد الرئيسية لنظام العدالة الرقمية في زيادة كفاءة ، متقاضون  الضبط

، وكذا تبسيط اصدار الأحكام النظام القضائي، والحد من التكاليف وتقليص أمد 

النتاج و زيادة في النتيجة ، وو تسريع إنجازها  الإجراءات والمساطر القانونية

نفيذها ، و بالتالي تحقيق الولوج الى سرعة في إيصال الحقوق لأصحابها عند ت

  مرفق العدالة من طرف الجميع .
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) نس وعن بعد بعقد جلسات المحكمة عبر تقنية الفيديو كونفير المحاكمةو تسمح 

كراهات الإ معالجةب العدالة من المواطنين و يقرالمناظرة الرقمية عن بعد ( ، بت

لعدالة الرقمية يعفي المتقاضين من بالاختصاص المكاني إذ أنه في مجال ا ةالمتعلق

الانتقال إلى المحاكم وهذا النظام يحد كذلك من اكتظاظ المحاكم خاصة في ظل 

 . الجائحة

و بامكان شبكة حاسوب آمنة تستجيب لضمان سلامة المعطيات القانونية بطريقة 

قبة إلكترونية أو تخزينها أو هما معا بكيفية تمكن من ضمان سريتها وصدقتيها ومرا

الفقرة الأولى من  )تماميتها التي أقرها قانون التبادل الالكتروني للمعطيات المغربي 

قانون التبادل الالكتروني للمعطيات المغربي( المتعلق  53ـ  05من قانون  12المادة 

، تبادل الإجراءات المدنية والجنائية خاصة تقييد الدعوى و التبليغ بين المحامين و 

من جهة و عمومته مرافقي العدالة أن أمكن من جهة أخرى و بين مساعدي القضاء 

المحاكم، بحيث يتم تأمين المعلومات عبر مفتاح سري يحصل عليه المحامي 

المشترك في الخدمة، وكذا يتم ضمان موثوقية هذه التعاملات عبر التوقيع 

كة لتشمل الإلكتروني المؤمن وشهادات المصادقة الإلكترونية و توسيع العمل بالشب

 . كافة مساعدي القضاء داخل المغرب و خارجه
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 اجتهادات محكمة النقض

  7833الرقم الترتيبي 

 الادارية 

الملف الإداري عدد:  10/4/2003المؤرخ في : 216 عـدد:القـرار 

173/4/1/2002  

 التظلم. –طلب استحقاق أشياء محجوزة  – -1-تحصيل دين عمومي 

                                                           
1 - 

 2018ديسمبر  21بتاريخ صيغة محينة  مدونة تحصيل الديون العمومية

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية كما تم تعديله  15.97القانون رقم 

 15.97 ( بتنفيذ القانون رقم2000ماي  3) 1421من محرم  28صادر في  1.00.175ظهير شريف رقم 

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
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إن الغير الذي يطلب استحقاق أشياء محجوزة من أجل تحصيل دين عمومي ومن 

ف ذلك الضرائب ملزم تحت طائلة عدم قبول طلبه أن يتظلم إلى المحاسب المكل

 .بالتحصيل

 . 216 /2003 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7828   الرقم الترتيبي 

 الادارية

                                                           

 .1256ص  ،(2000)فاتح يونيو  1421صفر  28 بتاريخ 4800الجريدة الرسمية عدد  -

 درجات التحصيل الجبري: الفرع الرابع

 الحجز

 45المادة 

مختصة وفق ينفذ الحجز بصرف النظر عن أي تعرض، إلا أن للمتعرض أن يرفع دعواه أمام المحكمة ال

 من هذا القانون. 121إلى  119الشروط المحددة في المواد 

 119المادة 

 :مطالبته بما يلي اء من إجراءات التحصيل الجبري أن يتعرض عليه إذا تعلقتيمكن لأي مدين يكون محل إجر

 قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل؛

 عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها.

 121المادة 

غير قابلة للحجز،  في حالة المطالبة بالأثاث وغيره من المنقولات المحجوزة، أو في حالة طلب فصل أشياء

بالتحصيل أو إلى من  المطالب أن يوجه مذكرة إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف يجب على

 يمثله، مدعمة بجميع الحجج اللازمة، وذلك بالبريد المضمون مع إشعار بالتوصل.

ن يها أعلاه، يمك( ابتداء من تاريخ التوصل بالمذكرة المشار إل60ستين يوما )أجل عند عدم الرد داخل 

 للملتمس أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.

( الموالي لتاريخ 30يجب أن ترفع الدعوى أمام القاضي، تحت طائلة عدم القبول، داخل أجل ثلاثين يوما )

 تبليغ قرار الإدارة أو انقضاء أجل الرد الممنوح لها.

 لب الفصل.المطالبة أو ط يمكن إيقاف تنفيذ بيع الأشياء المطالب بها إلى حين البت النهائي في
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الملف الإداري عدد:  27/3/2003المؤرخ في : 186 عـدد:لقـرار ا

281/4/1/2003  

 نوعي.اختصاص  – -2-حجز أصل تجاري  –تحصيل دين عمومي 

لتجاري المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا بالبت في تقدير لزومية بيع الأصل ا

 انون المكون لمدونة تحصيل الديونمن عدمها وذلك بإحالة صريحة من الق

 . العمومية

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

                                                           
2 - 

 15.97 ( بتنفيذ القانون رقم2000ماي  3) 1421من محرم  28صادر في  1.00.175ظهير شريف رقم 

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

 .1256ص  ،(2000)فاتح يونيو  1421صفر  28بتاريخ  4800ة عدد الجريدة الرسمي -

 حجز الأصول التجارية وبيعها

 68 المادة

من لدن  2دنيةمن قانون المسطرة الم 455من الفصل  3يتم حجز الأصول التجارية طبقا لأحكام الفقرة 

أعلاه، بناء على طلب  37مأموري التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة تنفيذا للترخيص المشار إليه في المادة 

 من المحاسب المكلف بالتحصيل.

المتعلق بمدونة  15.95روط والأشكال المنصوص عليها في القانون رقم ينفذ بيع الأصول التجارية وفق الش

فاتح أغسطس ) 1417من ربيع الأول  15 بتاريخ 1.96.83التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

1996 ) 

 ،  26.04من قانون المالية رقم  25دة بمقتضى الما ،أعلاه 68تم تغيير وتتميم المادة  -

ة على نص بالمصادق 1.74.447شريف بمثابة قانون رقم الظهير من ال 455من الفصل  3الفقرة أنظر -

 .، السالف الذكرقانون المسطرة المدنية

 455من الفصل  3الفقرة 

نفس الإجراءات  إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها وتتخذ"

 ". إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره

من  15في  1.96.83الشريف رقم  تنفيذه الظهيربمدونة التجارة الصادر ب المتعلق 15.95القانون رقم  -

مادى الأولى ج 19الصادرة بتاريخ  4418، الجريدة الرسمية عدد 1996أغسطس  ( فاتح1417ربيـع الأول 

 .2187ص  ،(1996أكتوبر  3( 1417

يوليوز  17) 1355ربيع الثاني  27دين أو النسيئة بتاريخ بالظهير شريف صادر لبيع عربات الأطموبيل  -

 .1206(، ص 1936غشت  28) 1355جمادى الثانية  9بتاريخ  1244( ، الجريدة الرسمية عدد 1936
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 6106   الترتيبي الرقم 

 مدنيةال

  442/1/2/97الملف المدني عدد  9/6/98المؤرخ في  3804عدد  لقرارا

 عدول عنه )لا(.ال –يادة السدس ز –مزاد علني 

 مقترح الزيادة بالسدس بعد رسو المزاد داخل أجل عشرة أيام ينفسخ بمجرد تقديم - 

 عنه.لعارض الزيادة العدول  ولا يحقالبيع الأول 

 عه.وقويترتب عنه عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل  بطلان البيع - 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

   4764الترتيبي الرقم 

 مدنيةال

  1678/81ملف مدني  1990دجنبـر  24الصـادر بتاريـخ  2709القرار 

 بيع بالمزاد … عقار -

محضر بيع عقار بالمزاد العلني يعتبر سند ملكية المشتري ينقل إليه كل حقوق  -

 -3- . التاريخالبائع على العقار وهو عقد كتابي ثابت 

                                                           
3 - 

 قانون الالتزامات والعقود

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2021يناير  11صيغة محينة بتاريخ 

 ام البيعالفرع الثاني: في تم

  489الفصل 

ن يجري البيع كتابة أإذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب 

 حدد بمقتضى القانون.في محرر ثابت التاريخ. ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل الم

 

 2019أغسطس  26 صيغة محينة بتاريخ قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 كما تم تعديله  بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، 
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 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد ا -

 والعقاراتالباب الرابع: حجز المنقولات 

 الحجز التنفيذي الفرع الثاني:

 ب( حجز العقارات 

 480الفصل 

 يعتبر محضر المزايدة:

 ندا للمطالبة بالثمن لصالح المحجوز عليه ولذوي حقوقه.س - 1

 ند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد.س - 2

 تمت. يذكر المحضر بأسباب الحجز العقاري والإجراءات المتبعة وإرساء المزايدة التي

 لا يسلم المحضر مع وثائق المحجوز عليه إلا عند إثبات تنفيذ شروط المزايدة.

 481الفصل 

 لا ينقل إرساء المزاد إلى من رست عليه السمسرة إلا حقوق الملكية للمحجوز عليه.

 482الفصل 

 اق.ستحقإذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الا

نفيذ بالنسبة إلى يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية ويترتب عليها وقف مسطرة الت

 صحيح. الأموال المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية على أساس

 483الفصل 

دون تأخير  مة المختصة ويودعيجب على طالب الاستحقاق لوقف الإجراءات أن يقدم دعواه أمام المحك

ما وإذا اعتبرت وثائقه، ويستدعى المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى أقرب جلسة ممكنة لإبداء اعتراضه

ل رغم كل تعرض أو المحكمة أنه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري كان حكمها مشمولا بالتنفيذ المعج

 استيناف.

 484الفصل 

تتبع في هذا الطعن بطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة ويجب أن يقدم كل طعن بال

 نفس المسطرة المشار إليها في الفصل السابق المتعلقة بدعوى الاستحقاق.

لة الإجراءات دون يحكم على المدعي الذي خسر دعواه في هذه الحالة أو تلك بالمصاريف المتسببة عن مواص

 مساس بالتعويضات.

 485الفصل 

يام أعيد البيع تحت أإذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة أنذر بذلك فإن لم يستجب خلال عشرة 

 مسؤوليته وعهدته.

 486الفصل 

ثين يوما من هذا تنحصر إجراءات إعادة البيع في إشهار جديد فقط على أن تقع السمسرة الجديدة خلال ثلا

 الإشهار.
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  3022الرقم الترتيبي 

 الإدارية 

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف إداري: ).....( 

  كفايته..عدم  إشهار،… المزاد 

يجب على من يدعى أن عمليات الإشهار التي وقعت بصدد إجراء بيع بالمزاد 

مع أهمية  وغير مناسبةأنها لم تكن كافية   -4- م. م. ق.من  463العلني طبقا للفصل 

 الإشهار.الأشياء المحجوزة أن يعترض على ذلك وقت عمليات 

                                                           

به المزاد الأول وتاريخ  وة على البيانات العادية المتعلقة بالعقار بيان المبلغ الذي وقفيتضمن الإشهار علا

 المزايدة الجديدة.

دة بإثبات قيامه بتنفيذ غير أنه يمكن للمشتري المتخلف توقيف إجراءات البيع الجديد إلى يوم المزايدة الجدي

 سبب فيها نتيجة خطئه.شروط المزاد الذي استفاد منه والوفاء بالمصاريف التي ت

 487الفصل 

 يترتب عن المزايدة الجديدة فسخ الأولى بأثر رجعي.

من الأولى دون أن  يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن الذي رست به المزايدة الجديدة أقل

 يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة.
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 الباب الرابع: حجز المنقولات والعقارات

 الحجز التنفيذي الفرع الثاني:

 أ( حجز المنقولات

 463الفصل 

ة ويحاط العموم يقع المزاد في أقرب سوق عمومي، أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيج

 علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية الحجز.
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تماد عدم كفاية الاشهار كسبب لإعادة إجراء البيع بالمزاد العلني لأن فلا يجوز اع 

على سبيل الحصر  -5- من نفس القانون 464أسباب إعادة البيع وردت في الفصل 

 وليس منها السبب المذكور.

 214 /1981 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

   8638الترتيبي الرقم 

 التجارية

 -12335 عدد:الملف التجاري  9/6/2004لمؤرخ في :ا 715القـرار عـدد 

1234/3/2/03  

إعادة  –سي عليه المزاد من تنفيذ شروط المزايدة امتناع الرا -بيع بالمزاد العلني 

 راقبة القاضي لصحة العروض )نعم(م -البيع )نعم( 

 تطبق لما يقع البيع بالمزاد العلني-6- من مدونة التجارة  119مقتضيات المادة  

القاضي المنتدب ثم يمتنع الراسي عليه المزاد  وتكون هناك إجازة للبيع من طرف

 من تنفيذ شروط المزايدة فيؤمر بإعادة البيع على ذمة هذا الأخير.
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 تالباب الرابع: حجز المنقولات والعقارا

 الحجز التنفيذي الفرع الثاني:

 أ( حجز المنقولات

 464الفصل 

 يرسو الشيء المباع على من قدم أعلى عرض ولا يسلم له إلا بعد تأديته لثمنه حالا.

ه ويتحمل المشتري إذا لم يؤد المشتري الثمن أعيد بيع الأشياء المحجوزة فورا على نفقته وتحت مسؤوليت

لجديدة إذا كان أقل من الذي رسا به المزاد عليه والثمن الذي وقفت به المزايدة االمتخلف الفرق بين الثمن 

 الأول دون أن يكون له حق الاستفادة من الزيادة إن كانت.

محدد طبقا لشروط البيع يعاد البيع أيضا إذا لم يتسلم المشتري الذي أدى الثمن الشيء المبيع داخل الأجل ال

 ة يوضع بكتابة الضبط لصالح المشتري الأول.غير أن ثمن المزايدة الجديد
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 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ  مدونة التجارة

 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 
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ساس لحماية مصالح الدائنين والمدين. بالأترمي  -7-مسطرة صعوبة المقاولة 

 يوجد أي نص بمدونة والقاضي المنتدب هو الساهر على حماية هذه المصالح، ولا

 التجارة يمنعه من مراقبة صحة عروض المزاد العلني.

                                                           

لقانون رقم ابتنفيذ  ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 نة التجارةبمدو المتعلق 15.95

 .2187(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418الجريدة الرسمية عدد  -

 بيع الأصل التجاري ورهنه بين المشتركة الأحكام الرابع:الباب 

 الرهن تحقيق الأول: الفصل

 119المادة 

 عشرة رام التزاماته خلالإليه باحتالمزاد شروط المزايدة ولم يستجب للإنذار الموجه  عليه لم ينفذ الراسي إذا
 ام.أي للعشرة أيام، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على ذمته، داخل أجل الشهر الموالي

 في إعلان جديد تتبعه مزايدة جديدة. المعاد إجراءات البيع تنحصر

 .الجديدة وتاريخ المزايدة البيانات العادية، بيان المبلغ الذي وقف به المزاد الأول على الإعلان علاوة يتضمن

 الإعلان عن البيع والمزايدة الجديدة ثلاثين يوما. بين الأجل الفاصل ويكون

المزاد  شروط ت قيامه بتنفيذتوقيف إجراءات إعادة البيع إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبا المتخلف للمتزايد يمكن

 تسبب فيها نتيجة خطإه. يالسابق والوفاء بالمصاريف الت

 المزايدة الأولى بأثر رجعي. فسخ عن إعادة البيع يترتب

له حق  يكون لأول، دون أنابأداء الفرق إن كان الثمن الذي رسا به إعادة البيع أقل من  المتخلف المتزايد يلزم

 طلب ما قد ينتج من زيادة.

 

 
7 - 

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ  مدونة التجارة

 كما تم تعديله بمدونة التجارة قالمتعل 15.95القانون رقم 

لقانون رقم ابتنفيذ  ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95

 .2187(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418الجريدة الرسمية عدد  -

 صعوبات المقاولة الخامس: مساطرالكتاب 

 مقتضيات عامة: القسم الأول

 545المادة 

عترضها، بتصحيح ما يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها، عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات التي ت

 .خل من رئيس المحكمةمن شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية، بتد
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.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  6546الرقم الترتيبي 

                                                           

نقاذ يعرض على وء إلى مسطرة إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تعترضها، من خلال مخطط للإيتم اللج

 المحكمة للمصادقة.

 و مخطط للتفويت.أتتم معالجة صعوبات المقاولة عن طريق التسوية القضائية، باعتماد مخطط للاستمرارية 

 ئية.اولة بالتصفية القضاكما يمكن أن تؤدي الصعوبات المذكورة إلى إنهاء استمرارية المق

، أن يطلب من المحكمة فتح إحدى مساطر الوقاية أو 7اعتباريأو  ذاتييحق للمدين، سواء كان شخصا 

 .ا الكتابالإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية وفق الشروط المنصوص عليها في هذ

ذا الكتاب بطريقة هقاولة المنصوص عليها في يتعين القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بمساطر صعوبات الم

 إلكترونية، وفق الكيفيات المحددة بموجب نص تنظيمي.

 546المادة 

 التاجر أو الشركة التجارية. الذاتيالشخص  ،يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب

 الاعتباريي للشخص نالمدين أو الممثل القانو الذاتييقصد برئيس المقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص 

 .المدين

 يقصد برئيس المحكمة في مدلول هذا الكتاب، رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه. 

في إجراءات  من ينوب عنهم باختيار من يمثلهم المدين، يقوم ورثته أو الذاتيفي حالة وفاة الشخص 

، كلف القاضي إذا تعذر الاختيارالمسطرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إشعارهم من طرف السنديك. ف

 على طلب من السنديك. المنتدب أحدهم بذلك بناء

 يمكن للقاضي المنتدب تغيير ممثل الورثة متى توفر لذلك سبب مشروع. 

 وفي كلتا الحالتين يتم إشعار الورثة بالقرار المتخذ.

ل مسطرة الوقاية أعلاه، خلا 5و 4 يتولى رئيس المحكمة المختصة القيام بالإجراءات الواردة في الفقرتين

 الخارجية أو المصالحة.

خ وتعويض بنس 73.17م نسخ وتعويض الكتاب الخامس أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ت -

ات المقاولة، المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوب 15.95الكتاب الخامس من القانون رقم 

لجريدة الرسمية ا(، 2018أبريل  19) 1439شعبان  2بتاريخ  1.18.26لشريف رقم الصادر بتنفيذه الظهير ا

 .2345(، ص 2018أبريل  23) 1439شعبان  6بتاريخ  6667عدد 

مقتضى لت عبارتي "الشخص الذاتي والشخص الاعتباري" محل عبارتي "الشخص الطبيعي والمعنوي" بح -

 .  89.17المادة الثالثة من القانون رقم 
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 التجارية 

الرهن  4897/97الملف التجاري عدد  14/4/99المؤرخ في  522القرار عدد 

 حترام الأجل )لا( ا –لب بيع السفينة ط –البحري 

 لطعن فيه.ا –إنذار بحري  –

لأجل لتقديم طلب بيع السفينة المحجوزة داخل أجل ثلاثة أيام اعدم احترام  - 

 ري.الموالية لتحرير محضر الحجز لا يترتب عنه بطلان دعوى تحقيق الرهن البح

ه  يجوز الدفع بالطعن في الانذار البحري امام محكمة الاختصاص دون تدعيملا –

 .بحجة

 .وسيلة الثانيةفي شان ال

المدعية  حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل بدعوى ان طلب

اكم اسس على بعث انذار عقاري للعارضة وهذا الانذار تم الطعن فيه امام المح

ت الى حين الب لأوانهالمختصة وهو ما يجعل طلب بيع الباخرة غير جدي وسابق 

لاستئناف البحري، والطاعنة اثارت هذا الدفع امام محكمة في المنازعة في الانذار ا

ليل ويناسب به رغم جديته مما يجعله منعدم التع يأخذالا ان القرار المطعون فيه لم 

 .نقضه

لمختصة الكن حيث ان دفع الطاعن بان الانذار البحري تم الطعن فيه امام المحكمة 

 ”بقوله:ن فيه ي المؤيد بالقرار المطعوالحكم الابتدائ أبرزهحجة وهو ما  بأيةلم يدعم 

حري مما حيث ان المدعى عليها لم تدل بما يثبت انها فعلا تعرضت على الانذار الب

لحكم افجاء القرار المطعون فيه المدعم بحيثيات ” ثابت.يكون معه ادعاؤها غير 

 .الابتدائي في محله والوسيلة على غير اساس

 لهذه الاسباب

 برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر قضى المجلس الأعلى

522/ 1999 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  6884الرقم الترتيبي 

 التجارية 
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  4897/97الملف التجاري عدد  14/4/99المؤرخ في  522القرار عدد 

 طلان طلب البيع )لا(ب –أجل تحرير محضر الحجز  –بيع سفينة محجوزة 

 يقاف إجراء البيع )لا(.إ –عدم إثباته  –الدفع بالطعن في الإنذار البحري  

 وزة خلال أجل الثلاثة أيام الموالية لتحريرقديم طلب بيع لسفينة محجعدم ت - 

 .الطلبمحضر الحجز لا يترتب عنه بطلان 

 522- 1999 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  6988الرقم الترتيبي 

 التجارية 

  2628/91الملف التجاري عدد  7/6/2000المؤرخ في  967القرار عدد 

من ظهير  15صل تطبيق الف –أجل استئناف الحكم  –بيع الأصل التجاري 

31/12/1914.  -8- 
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 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ  مدونة التجارة

 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

لقانون رقم ابتنفيذ  ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95

 .2187(، ص 1996أكتوبر  3( 1417لأولى جمادى ا 19بتاريخ  4418الجريدة الرسمية عدد  -

 أحكام ختامية

   795المادة

 و تتميمها معوتعوض الأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها حسبما وقع تغييرها أ تنسخ أحكام هذا القانون إن
 ، ولاسيما أحكام النصوص الآتية:735مقتضيات المادة  مراعاة

لمواد ا( بمثابة القانون التجاري باستثناء 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9في  الصادر الظهير الشريف

 بإدخال الغاية؛ 54إلى  29 من

 لتجارية؛( بشأن بيع ورهن الأصول ا1914ديسمبر  31) 1333من صفر  13في  الصادر الظهير الشريف
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 ية فيمالعموم( بشأن الإيداع في المخازن ا1915يوليو  6) 1333من شعبان  23في  الصادر الظهير الشريف

 ؛26إلى  13بالمواد من  يتعلق

 زي؛( المحدث بمقتضاه السجل التجاري المرك1921ماي  11) 1339رمضان  3في  الصادر الظهير الشريف

 ار( الذي قرر إجبارية تسجيل التج1926)فاتح سبتمبر  1345من صفر  22في  الصادر الظهير الشريف

 التجارية في السجل التجاري؛ والشركات

 اصاخ( الذي يتضمن تشريعا جديدا 1939يناير  19) 1357من ذي القعدة  28في  الصادر الظهير الشريف

 عن طريق الشيكات؛ بالمدفوعات

( بشأن رهن بعض المواد 1951مارس  20) 1370من جمادى الآخرة  12في  الصادر الظهير الشريف

 والمحصولات؛

وات بشأن رهن أد )1956 نوفمبر 22) 1376ربيع الآخر  من 18في  المؤرخ 1.56.151 الظهير الشريف رقم 

 وأعتدة التجهيز.

 على ما يلي:   21.18من القانون رقم  2تنص المادة 

 -  منسوخة بموجب بمدونة التجارة، ال المتعلق 15.95تعتبر الإحالات إلى مقتضيات الكتاب الخامس من القانون رقم

ت إلى المقتضيات في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالاالمادة الأولى من هذا القانون والواردة 

  .المطابقة لها في نفس المادة

  795قام السالف الذكر، بالأر 15.95من القانون رقم  736و 735و 734و 733تعوض على التوالي أرقام المواد 

 وتحتفظ مقتضياتها بتاريخ سريان مفعولها.  798و 797و 796و

-  من رمضان  من الظهير المؤرخ في التاسع 20تنسخ ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ مقتضيات الفصل

 لمغرب.(، والمتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب بمنطقة الحماية الفرنسية با1913اغسطس 12) 1331

V- لرسمية، مع مراعاة مايلي:ريخ نشره بالجريدة ايدخل هذا القانون حيز التنفيذ من تا 

د للإجراءات تطبق مقتضياته على المساطر الجارية، وكذا على القضايا غير الجاهزة للبت فيها ابتدائيا، دون تجدي

 والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ.

 التنفيذ.يستمر العمل بالمقتضيات المتعلقة بالآجال، متى بدأ سريانها قبل دخول هذا القانون حيز 

خوله حيز دلا تطبق المقتضيات المتعلقة بطرق الطعن المنصوص عليها في هذا القانون على المقررات الصادرة قبل 

 التنفيذ.

 من ام السنديكمه حيز التنفيذ، تزاول 673إلى حين دخول النص التنظيمي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 

 للغير. عند الاقتضاء، أن تسندها طرف كاتب الضبط ويمكن للمحكمة،

، والمتعلقة بجمعية لا تطبق مقتضيات الفرع الرابع من الفصل الأول من الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الخامس

 الدائنين على مساطر التسوية القضائية المفتوحة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. 

ية من القانون رقم بمقتضى المادة الثان 15.95أعلاه من القانون رقم  736و 735و 734و 733م تعويض أرقام المواد ت  -

  أعلاه وتحتفظ مقتضياتها بتاريخ سريان مفعولها. 798و 797و 796و 795السالف الذكر، بالأرقام  21.18
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وليس تحفظي  -9-طلب بيع إجمالي للأصل التجاري الواقع عليه حجز تنفيذي  

من  15لاستيفاء الدين لعدم كفاية المنقولات المحجوزة تطبق بشأنه أحكام الفصل 

 الطلب الإصلاحي . المعتمدة في -10- 31/12/1914ظهير 

                                                           
9 - 

لقانون رقم ابتنفيذ  ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95

 .2187(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418الجريدة الرسمية عدد  -

 بيع الأصل التجاري ورهنه بين المشتركة الأحكام الرابع:الباب 

 الرهن تحقيق الأول: الفصل

 113المادة 

 مة التي يقعفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، أن يطلب من المحكحجز تن إجراء لكل دائن يباشر يجوز
 .له التابعة الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع بدائرتها

يقع  ،له جل المضروبطلب من الدائن طالب البيع، أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه في الأ على المحكمة بناء تقرر

ي المواد من فعليها  المنصوص لعريضة الدائن نفسه وذلك بعد القيام بالإجراءات إستجابةبيع الأصل التجاري 

 .117إلى  115

 إجراء الحجز التنفيذي. متابعة هذا الحكم يوقف

 .مدينال طلب الدائن بيع الأصل التجاري أثناء جريان الدعوى المقامة من طرف إذا نفس الأحكام وتسري

 ب من المدين وفقالأصل التجاري تحدد المحكمة الأجل الذي يجب فيه إجراء البيع بطل بيع لم يطلب الدائن اوإذ

جل الأ في وإذا تخلف المدين عن إجراء البيع 117إلى  115المنصوص عليها في المواد من  الإجراءات

 فت عنده.آخر إجراء وق من اءالمضروب، تأمر المحكمة بمتابعة إجراءات الحجز التنفيذي واستمرارها ابتد

 اد والشروطمسيرا مؤقتا لإدارة الأصل التجاري وتحدد الثمن الافتتاحي للمز الاقتضاء المحكمة عند تعين
الرسوم والوثائق  يتسلم أن للبيع، كما تعهد بالقيام بالبيع إلى كاتب الضبط. ويتعين على هذا الأخير الأساسية

 بالاطلاع عليه. للمزايدين رر دفتر التحملات ويأذنالمتعلقة بالأصل التجاري وأن يح

خصم  بقرار معلل، في حالة عدم وجود دائن مقيد آخر أو متعرض وبشرط للطالب للمحكمة أن تأذن يجوز

توصيل  مقابل يعلمن له الحق فيها، بأن يقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالب الممتازة المصاريف

 .ومصاريف الدين أو بقدر دينه أصلا وفوائدوذلك خصما من أصل 

 شمولاعشر يوما التي تلي أول جلسة، ويكون هذا الحكم غير قابل للتعرض وم الخمسة الحكم خلال يصدر
ليغ الحكم. من تب يوما على الأصل. ويكون لاستئناف الحكم أثر موقف، ويجب أن يقع خلال خمسة عشر بالنفاذ

 قابلا للتنفيذ على الأصل. قرارها لال الثلاثين يوما، ويكونويصدر قرار محكمة الاستئناف خ
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 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 
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 بمدونة التجارة المتعلق 15.95
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 .2187(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418الجريدة الرسمية عدد  -

 التجاري بالأصل علقةتالم العقود الثاني: القسم

 التجاري الأصل بيع الأول:الباب 

 81المادة 

 رسمي المزاد، بعقدتقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بأو تفويته وكذا  التجاري بيع الأصل يتم
 .بالودائع لاحتفاظلأو عرفي. ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا 

 على: العقد ينص

 والمعدات؛ ضائععقد التفويت ونوعيته وثمنه مع تمييز ثمن العناصر المعنوية والب وتاريخ اسم البائع

 الرهون المقامة على الأصل؛و الامتيازات حالة تقييد 

 وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي واسم وعنوان المكري؛ الكراء وعند الاقتضاء، 

 .التجاري مصدر ملكية الأصل

 82المادة 

 أن يطلب يمشترعلى أحد البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز لل البيع لم يشتمل عقد إذا
 الة تضرره من جراء ذلك.بإبطال العقد في ح التصريح

 ال العقد أو بتخفيضفي العقد غير صحيحة جاز للمشتري أن يطلب التصريح بإبط المذكورة كانت البيانات إذا
 في حالة تضرره من جراء ذلك. الثمن

 الدعوى في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ عقد البيع. إقامة في كلتا الحالتين يجب

 83المادة 

 بط المحكمة التيضنسخة من العقد الرسمي أو نظير من العقد العرفي لدى كتابة  إيداع التسجيل، يجب بعد
من تاريخه، إذا  ايوم في دائرتها الأصل التجاري أو المؤسسة الرئيسية للأصل، داخل أجل خمسة عشر يستغل

 كان البيع يشمل فروعا.

 في السجل التجاري. العقد مستخرج من هذا يقيد

قديم وموطنهما وكذا والأسماء الشخصية والعائلية للمالك الجديد والمالك ال العقد ريخالمستخرج تا يتضمن

أجل  وبيان ل منهاالتجاري ومقره والثمن المحدد وبيان الفروع التي قد يشملها البيع ومقر ك الأصل نوع

 .المحكمة وكذا اختيار موطن في دائرة 84التعرضات المحددة في المادة 

ة الرسمية وفي المقيد بالسجل التجاري بكامله وبدون أجل في الجريد المستخرج بنشركاتب الضبط  يقوم

 المخول لها نشر الإعلانات القانونية على نفقة الأطراف. الجرائد إحدى

 المشتري بين اليوم الثامن والخامس عشر بعد النشر الأول. من هذا النشر بسعي يجدد

 84المادة 

 خمسة عشر يوما بعد الدين واجب الأداء أم لا، أن يتعرضوا داخل أجل أقصاه كان سواء لدائني البائع يجوز
ضبط المحكمة التي  ةكتاب الثاني، على أداء ثمن البيع برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى النشر

 .وصل تم إيداع العقد بها أو بإيداع التعرض بتلك الكتابة مقابل



 

20 
 

 967 -2000 

............................................................................................. 

                                                           

 .المحكمة دائرة ة البطلان، مبلغ الدين وأسبابه والموطن المختار داخلطائل تحت أن يبين التعرض، يجب

 .مستقبلا ستحقةمأو  من كل شرط مخالف، أن يتعرض من أجل استيفاء أكرية جارية بالرغم يجوز للمكري، لا

 نجاه الدائنين الذيسواء كان رضائيا أو قضائيا لثمن البيع أو لجزء منه ت انتقال يمكن الاحتجاج بأي لا
 داخل الأجل المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة. تعرضوا

 85المادة 

يام على الأجل أعلى أداء الثمن وفي كل الأحوال، وبعد انصرام أجل عشرة  تعرض للبائع عند وجود يجوز

كتابة  لدى ودعيأن يطلب من قاضي المستعجلات الإذن بقبض الثمن رغم التعرض، شرط أن  ،للتعرض المحدد

د يعترف بها البائع ق التعرض الضبط مبلغا كافيا يحدده قاضي المستعجلات لتغطية ما يحتمل من ديون عن هذا

 أو يصدر حكم بثبوتها في ذمته.

 86المادة 

هذه الديون دون للضمان الديون التي وقع التعرض من أجل تأمينها. ويعطى  أساسا المبالغ المودعة تخصص

 نـالمتعرضي وأمن دون أن ينتج مع ذلك انتقال قضائي لصالح المتعرض  داعخاص على الإي امتياز غيرها
 .وجدوا المعنيين تجاه دائني البائع الآخرين الذين تعرضوا، إن

 .الضبط من تنفيذ الأمر الاستعجالي وتنتقل آثار التعرض إلى كتابة ابتداء يذمة المشتر تبرأ

 87المادة 

 صريحا يسجل تحتالمدخل في الدعوى ت يالمطلوب إلا بعد تقديم المشترالإذن  المستعجلات يمنح قاضي لا
 .مضده الشخصية بعدم وجود دائنين آخرين قدموا تعرضا غير الذين بوشرت المسطرة مسؤوليته

 .وجدوا الأمر، إن ذمة المشتري تجاه الدائنين الذين تعرضوا قبل هذا الاستعجالي يبرئ تنفيذ الأمر ولا

 88المادة 

جاز للبائع  ،ضوعأو بدون سبب أو باطلا من حيث الشكل ولم تقم دعوى في المو سند كان التعرض بدون إذا

 .التعرض من قاضي المستعجلات الإذن بقبض ثمن البيع بالرغم من وجود يطلب أن

 89المادة 

 المحدد أو قبل ق الشكلالأغيار إذا دفع الثمن للبائع من دون أن يباشر النشر وف تجاه يتبرأ ذمة المشتر لا
 .والتعرضات أجل خمسة عشر يوما أو من دون أن يراعي التقييدات انصرام

 90المادة 

 لتي شملها بيع أصلاالصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية  وعلامات براءات الاختراع تبقى
 .انتقالها خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية فيما يخص طرق تجاري

 ع المتعلق بحمايةتبقى خاضعة للتشري يوالفنية التي شملها بيع أصل تجار الأدبية أن حقوق الملكية كما
 الأدبية والفنية فيما يخص طرق انتقالها. الملكية
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 اجتهادات محكمة النقض

  7504الترتيبي الرقم 

 التجارية 

 

 143/1/96الملف التجاري رقم  15/11/2000لصادر بتاريخ ا 1773القرار رقم 

ستخلاص ا -إفلاس الشركة  –بيع المنقولات بالمزاد العلني  –رهن أصل تجاري 

  كتلة الدائنين )لا(. -الديون )نعم( 

إذ كان الطاعن لا ينازع في كون المطلوبين يتوفرون على رهن لضمان ديونهم فإن 

في كتلة الدائنين   تجعلهم لا يقيدون -11-من القانون التجاري  295مقتضيات الفصل 
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 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ  مدونة التجارة

 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

لقانون رقم ابتنفيذ  ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95

 .2187(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418الجريدة الرسمية عدد  -

 اريالتج بالأصل علقةتالم العقود الثاني: القسم

 التجاري الأصل بيع الأول:الباب 

 الفسخ دعوى الثالث: الفصل

 103المادة 

التصفية القضائية  بالمزاد العلني سواء كان بطلب من طرف سنديك التسوية أو التجاري طلب بيع الأصل إذا

 ذلك بلغأي مصف أو مسير قضائي أو كان قضائيا بطلب من أي ذي حق، وجب على الطالب أن ي من أو
لفسخ تجاه من رسا ا دعوى للبائعين السابقين في الموطن المختار في تقييداتهم مصرحا لهم بسقوط حقهم في

 .التبليغ عليهم المزاد إذا لم يرفعوها خلال ثلاثين يوما من تاريخ

 التجاري الأصل رهن الثالث:الباب 

 بيع الأصل التجاري ورهنه بين المشتركة الأحكام الرابع:الباب 

 الرهن تحقيق الأول: الفصل

 114المادة 

لالتزامات من قانون ا 1218من الفصل  4و 2و 1علاوة على طرق التحقيق المنصوص عليها في البنود 

يضا على الأمر ببيع أالمقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا  المرتهن للبائع وللدائن يجوزوالعقود، 

يها في الفصل استيفاء الإجراءات المنصوص علوذلك بعد  ،الذي يضمن ما لهما من ديون التجاري الأصل

  من قانون الالتزامات والعقود. 1219
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إلا على سبيل التذكير ، و لا يمكن سحب المنقول المرهون منهم لإرجاعه الى 

الدائنين بعد الحصول على اذن القاضي  التفليسة إلا مقابل وفاء الدين من وكيل

من نفس القانون أعطاهم الحق في  297( كما أن الفصل  260المنتدب ) الفصل 

استخلاص ديونهم من ثمن بيع المنقولات المرهونة بالمزاد العلني و على يد كاتب 

ذلك  الضبط و لا يدخلون في كتلة الدائنين العاديين إذا لم يف ثمن البيع بقيمة الدين و

 في حدود الباقي لهم منه .

راءات المجموعة البنكية التي تتوفر على رهن الاصل التجاري من حقها مباشرة إج

 تحقيق الرهن لاستخلاص ديونها دون أن يكون لإجراء التفلسة أي أثر.

 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

    الرقم الترتيبي 

 مدنيةال

  4472/93الملف المدني عدد  24/2/98المؤرخ في  1240القرار عدد 

 -12-طلب استعطافي.  –الإعلام به  –غايته  –مزاد علني 

                                                           

 الأخيرتين ات الفقرتينالتي يستغل بدائرتها الأصل التجاري والتي تبت طبقا لمقتضي المحكمة الطلب إلى يرفع
 من المادة السابقة.

 115المادة 

 فور لأصل التجاريالقرار القاضي ببيع ا ،في حالة الاستئناف، عليه الحكم أو للمحكوم كاتب الضبط يبلغ
 .103قا للمادة طب السابقين صدوره؛ كما يقوم المحكوم له علاوة على ذلك بنفس الإجراء تجاه البائعين
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 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ  مدونة التجارة

 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

لقانون رقم ابتنفيذ  ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95

 .2187(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418الجريدة الرسمية عدد  -

 التجاري بالأصل علقةتالم العقود الثاني: القسم
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ره وإشعا عليه،ية المشرع من تبليغ إجراءات البيع بالمزاد العلني للمنفذ إن غا -

  السمسرة.هي تمكينه من أداء ما بذمته من دين قبل بدء  السمسرة، بتاريخ

مة والمحك العلم بإجرائها تقديم طلب استعطافي يوم إجراء السمسرة يدل على -

التعليل  المصدرة للقرار إذا لم تناقش ذلك رغم ما له من تأثير يجعل قرارها ناقص

  الموازي لانعدامه.

 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  8825الرقم الترتيبي 

 التجارية 

الملف التجاري عدد  13/10/2004المؤرخ في  1108القـرار عـدد 

195/3/1/2000  

 ختصاص )لا( ا –لمصادقة على حجز ما للمدين ا –رئيس المحكمة 

لى رئيس المحكمة غير مختص للتصديق على الحجز لما يتطلب منه ذلك الاطلاع ع

وزيع وثائق المديونية أو التأكد من حضور المحجوز لديه من عدمه في مسطرة الت

  .الودي

1108- 2004 

                                                           

 التجاري الأصل بيع الأول:الباب 

 البائع امتياز الأول: الفصل

 95المادة 

 س وفق أحكام المواد منبيع قضائي للأصل التجاري أو بعد بيع بالمزاد العلني ممار بعد تقبل زيادة السدس لا

 الأصل. في بطلب من سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من الشركاء على الشياع 117إلى  115

 103ة الماد

التصفية القضائية  بالمزاد العلني سواء كان بطلب من طرف سنديك التسوية أو التجاري طلب بيع الأصل إذا

 ذلك بلغأي مصف أو مسير قضائي أو كان قضائيا بطلب من أي ذي حق، وجب على الطالب أن ي من أو
لفسخ تجاه من رسا ا دعوى م فيللبائعين السابقين في الموطن المختار في تقييداتهم مصرحا لهم بسقوط حقه

 .التبليغ عليهم المزاد إذا لم يرفعوها خلال ثلاثين يوما من تاريخ
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............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  8831الرقم الترتيبي 

الملف التجاري عدد  6/4/2005المؤرخ في  375التجارية القـرار عـدد 

427/3/1/2002  

 شروطه. –يق على الحجز التصد –الحجز 

يشترط للتصديق على الحجز توفر المحجوز لديه على صفة دائن للمحجوز عليه من 

 -13-  .خلال علاقة قانونية أو تعاقدية

                                                           
13 - 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  المدنية، كمابالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 الباب الرابع: حجز المنقولات والعقارات

 الحجز التحفظي الفرع الأول:

 452الفصل 

ذا الأمر ولو على يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية، ويحدد ه

 الحجز بسببه ويبلغ هذا الأمر وينفذ دون تأخير. وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص

 453الفصل 

ليها ومنع علا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب 

مع وجود الحجز  المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض

 باطلا وعديم الأثر.

 454الفصل 

ؤمر بغير ذلك وما لم يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر ما لم ي

 يعين حارس قضائي.

مار دون أن يكون يمكن له نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه وأن يتملك الث

أحد عناصره في يمكن التمسك بكل عقد يتعلق بأصل تجاري أو ب له حق كرائها إلا بإذن من القضاء. ولا

موضوع العقد بمواجهة الدائن الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك الأصل أو على أحد عناصره مما يتعلق 

 المشار إليه.

 455الفصل 
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يمها في رها وترقإذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المنفذ عليه قام عون التنفيذ بحص

 محضر.

 ا.إذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة تضمن المحضر بقدر الامكان وصفها وتقدير قيمته

فس الإجراءات إذا نإذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها وتتخذ 

 اقتصر الحجز على أحد عناصره.

تجاري حيث في السجل ال -في الفقرة السابقة بسعي من عون التنفيذ  لحالات المشار إليهافي ا -يقيد المحضر 

تقييد ولو ويتم هذا ال يكون مرجعا بالنسبة للعناصر الغير المادية للأصل التجاري التي يشملها الحجز أيضا،

رية ر والشركات التجاأهمل التاجر أو الشركة التجارية تطبيق المقتضيات التشريعية التي تحتم تسجيل التجا

 في السجل التجاري.

المحافظة العقارية إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ فإن الأمر الصادر به يوضع ب

 لتسجيله بالرسم العقاري بسعي من المستفيد منه.

ن مكان دده المحضر ببياإذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير العقارات المشار إليها في الفقرة أعلاه ح

الأمر بالحجز  وجوده وحدوده ومساحته إن أمكن مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة وترسل نسخة من

وع رهن إشارة والمحضر بواسطة عون التنفيذ إلى رئيس المحكمة الابتدائية قصد تقييده بسجل خاص موض

 لى نفقة الحاجز.ن بالمحكمة عالعموم ويقع الإشهار علاوة على ذلك لمدة خمسة عشر يوما بتعليق الإعلا

 456الفصل 

تحفظي في حوزة الغير بلغ إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمنفذ عليه الصادر ضده الأمر بالحجز ال

 عون التنفيذ لهذا الأخير الأمر وسلمه نسخة منه.

 سليمه إلى العون.ا اختار تيترتب عن ذلك الأمر اعتبار الغير حارسا للمنقول أو العقار المحجوز عدا إذ

 يلزمه تحت مسؤوليته الشخصية أن لا يتخلى عنه إلا بإذن من القضاء.

 457الفصل 

لمحجوز ويذكر بالحجز يقدم الغير المحجوز لديه عند التبليغ إذا كان المحجوز منقولا وصفا تفصيليا لهذا ا

را سلم وثائق الملكية فإن كان المحجوز عقاالسابق الذي قد يكون وقع بين يديه والذي مازال ساري المفعول، 

 التي عنده ما لم يختر بعد الإحصاء إقامته حائزا له.

كتابة ضبط المحكمة بيحرر محضر بتصريحاته ترفق به المستندات المؤيدة لها ويودع الكل خلال ثمانية أيام 

 المختصة.

 458الفصل 

 لا تقبل الحجز الأشياء التالية: 

 مة للمحجوز عليه ولعائلته؛ملابس وأواني الطبخ اللازفراش النوم وال - 1

 الخيمة التي تأويهم؛ - 2

 لكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه؛ا - 3

 لمواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته؛ا - 4

أو جمل أو  بالإضافة إلى فرس أو بغلقرتين وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه ب - 5

 وعلف وحبوب؛  حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن
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 لبذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي؛ا - 6

 صيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل.ن - 7

 علقة بالملك العائلي.والكل دون مساس بالمقتضيات المت

 الحجز التنفيذي الفرع الثاني:

  459الفصل 

 صاريف التنفيذ الجبري.لا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن وتغطية م

 التنفيذ الجبري. لا يقع هذا التمديد إذا لم ينتظر من بيع الأشياء المحجوزة ثمن يتجاوز مبلغ مصاريف

 أ( حجز المنقولات

  460الفصل 

إذا امتنع المدين  456و 455يجري العون المكلف بالتنفيذ، حجزا على أموال المدين وفقا لمقتضيات الفصلين 

متعلق بتأدية ما بذمته من إبراء ذمته أو لم ينفذ التزامه ال 440بعد التبليغ المقرر طبقا لمقتضيات الفصل 

 سواء كان هناك حجز تحفظي أم لا.

 461الفصل 

لمحجوزة تحت حراسة ايمكن باستثناء النقود المسلمة للعون المكلف بالتنفيذ أن تبقى الحيوانات والأشياء 

ي مصاريف باهظة، فالمنفذ عليه إذا وافق الدائن على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير هذه أن تتسبب 

 ويمكن أيضا أن تسلم إلى حارس بعد إحصائها عند الاقتضاء.

ات والأشياء يمنع على الحارس تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر استعمال الحيوان

 المحجوزة أو استغلالها لمصلحته ما لم يأذن له الأطراف بذلك.

 462الفصل 

 تباع الأمتعة المحجوزة بعد حصرها ووصفها بالمزاد العلني حسب مصلحة المدين.

ى تحديد أجل آخر، أو إذا ثمانية أيام من يوم الحجز ما لم يتفق الدائن والمدين عليقع البيع بعد انتهاء أجل 

ئر حراسة غير كان تغيير الأجل ضروريا لتجنب أخطار انخفاض ملموس في ثمن الأمتعة المحجوزة أو صوا

 متناسبة مع قيمة الشيء المحجوز.

 463الفصل 

ة ويحاط العموم يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيج يقع المزاد في أقرب سوق عمومي، أو في أي مكان آخر

 علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية الحجز.

 464الفصل 

 يرسو الشيء المباع على من قدم أعلى عرض ولا يسلم له إلا بعد تأديته لثمنه حالا.

ه ويتحمل المشتري على نفقته وتحت مسؤوليتإذا لم يؤد المشتري الثمن أعيد بيع الأشياء المحجوزة فورا 

لجديدة إذا كان أقل من المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه والثمن الذي وقفت به المزايدة ا

 الأول دون أن يكون له حق الاستفادة من الزيادة إن كانت.

محدد طبقا لشروط البيع ع داخل الأجل اليعاد البيع أيضا إذا لم يتسلم المشتري الذي أدى الثمن الشيء المبي

 غير أن ثمن المزايدة الجديدة يوضع بكتابة الضبط لصالح المشتري الأول.
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 465الفصل 

 يمكن حجز المحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن الأصول.

ا مع أهميتها ولو ها ونوعهيتضمن محضر الحجز بيان العقار الكائنة به المحاصيل والثمار المحجوزة وحالت

 على وجه التقريب، وتوضع إن كان ذلك ضروريا تحت مراقبة حارس.

 يقع بيعها بعد قطفها عدا إذا اعتبر المدين أن بيعها قبل انفصالها أكثر فائدة له.

 466الفصل 

عليه إلا  لمحجوزالا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات 

وال ويحق لهم التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الأم

 مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز الأول.

 467الفصل 

وقع الإعلان عنه، بقا قد إذا كان الحجز الثاني أوفر من الأول ضما معا عدا إذا كان بيع الأشياء المحجوزة سا

 حل توزيع.وعلى كل فإن الطلب الثاني يعد بمثابة تعرض على الأموال المتحصلة من البيع وتكون م

 468الفصل 

لحجز البيع إذا كان طلب إذا ادعى الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد ا

 كل نزاع يقع حول ذلك.الإخراج مرفقا بحجج كافية ويبت الرئيس في 

كان التنفيذ داخل إذا أمر الرئيس بالتأجيل وجب على طالب الإخراج أن يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة م

 ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر وإلا فتواصل الإجراءات.

 لا تتابع الإجراءات عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.

 ب( حجز العقارات 

 469الفصل 

 تفيدا من ضمان عيني.لا يقع البيع الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات عدا إذا كان المدين مس

لحجز إلى حجز تنفيذي اإذا سبق حجز العقار تحفظيا بلغ العون المكلف بالتنفيذ بالطريقة العادية تحول هذا 

 ه.عقاري للمنفذ عليه شخصيا، أو في موطنه أو محل إقامت

 .39ر في الفصل إذا لم يتأت التبليغ طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة أجريت المسطرة طبقا لما هو مقر

 470الفصل 

بإجراء حجز عقاري  إذا لم يكن العقار محل حجز تحفظي سابق وضعه العون المكلف بالتنفيذ بين يدي القضاء

لعقار وحدوده بأكثر في عمليات الحجز وموقع ا عليه يبين محضره تبليغ الحكم وحضور المنفذ عليه أو غيبته

كراء المبرمة في شأنه دقة ممكنة والحقوق المرتبطة به والتكاليف التي يتحملها إن أمكنت معرفتها وعقود ال

 وكذا حالته تجاه المحافظة العقارية عند الاقتضاء.

 .469لثالثة من الفصل في الفقرة ا إذا وقع الحجز في غيبة المنفذ عليه بلغ إليه ضمن الشروط المشار إليها

للتشريع الجاري به  يقيد المحضر بسعي من العون المكلف بالتنفيذ من طرف المحافظ في الرسم العقاري طبقا

لإشهار ضمن الشروط العمل وإذا لم يكن العقار محفظا فيقيد في السجل الخاص بالمحكمة الابتدائية ويقع ا

 .455من الفصل  المشار إليها في الفقرة الأخيرة
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ليها المتزايدون عطلب عون التنفيذ قبل إجراء الحجز أن تسلم إليه رسوم الملكية ممن هي في حوزته ليطلع ي 

ها ملك للمدين ويمكن على كل حال أن يشمل الحجز كل الأموال ولو لم تكن مذكورة في الرسوم ويظهر أن

لب الحاجز إذا كان هذا طيذ في دائرة نفوذها بناء على وذلك تنفيذا لإذن يسلمه رئيس المحكمة التي يقع التنف

 الأخير قد صرح بأنه يطلب هذا الحجز تحت عهدته ومسؤوليته.

 471الفصل 

محكمة المختصة للحصول إذا أشعر المدين بوجود دائن مرتهن حائز لوثائق الملكية التجأ طالب التنفيذ إلى ال

يتحملها العقار  مدين والدائن المرتهن عن التكاليف التيعلى إيداع هذه الوثائق وكذا على بيان من ال

 والحقوق المرتبطة به.

ي طور التحفيظ أصدر فإذا صرح المدين بفقدان رسم الملكية أو عدم توفره عليه وتعلق الأمر بعقار محفظ أو 

زة لمطلب المعز الرئيس أمرا يقضي على المحافظ بتسليمه شهادة ملكية أو نسخة من المستندات الموضوعة

 التحفيظ حسب الأحوال.

لعقار من أجل العمل إذا كان العقار غير محفظ أحال العون المكلف بالتنفيذ الأمر على رئيس محكمة موقع ا

 على إشهار الحجز بالتعليق وافتتاح مسطرة البيع في مقر هذه المحكمة خلال شهر.

 472الفصل 

 عند وقوع حجز عقاري ثان. 467و 466تتم الإجراءات طبقا لمقتضيات الفصلين 

 473الفصل 

إجراءات التنفيذ يخطر في حالة الشياع عون التنفيذ في حدود الإمكان شركاء المنفذ عليه في الملكية ب

 المباشرة ضد شريكهم حتى يتسنى لهم المشاركة في السمسرة.

 474الفصل 

فإن  471ن الفصل فقرة الأخيرة مبمجرد ما يقع الحجز العقاري أو ينصرم أجل الشهر المنصوص عليه في ال

ن ويبين الإعلان عن دفتر التحملات بإجراء الإشهار القانوني على نفقة الدائ تهيئعون التنفيذ يقوم بعد 

 البيع. المزاد تاريخ افتتاحه، وإيداع محضر الحجز ووثائق الملكية بكتابة الضبط وكذلك شروط

 يبلغ إلى العموم المزاد والبيع:

 بتعليق: - 1

المجاورة لكل  أ( على باب مسكن المحجوز عليه وعلى كل واحد من العقارات المحجوزة وكذا في الأسواق

 عقار من هذه العقارات؛ 

 ذ؛ب( باللوحة المخصصة للإعلانات في المحكمة الابتدائية التي يوجد مقرها بمحل التنفي

 ج( بمكاتب السلطة الإدارية المحلية.

همية حافة والإذاعة...( المأمور بها عند الاقتضاء من طرف الرئيس حسب أالص بكل وسائل الإشهار )في - 2

 الحجز.

رتيبها التاريخي في يتلقى العون المكلف بالتنفيذ العروض بالشراء إلى إقفال محضر المزاد ويثبتها حسب ت

 أسفل محضر الحجز.

 475الفصل 
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ا قضائيا حتى يوم البيع يبقى حائزا لها بصفته حارسإذا لم تكن العقارات مكتراة وقت الحجز فإن المنفذ عليه 

و من رسا عليه المزاد ما لم يصدر الأمر بغير ذلك، ويمكن للمحكمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أ

 .454و 453أنها أبرمت إضرارا بحقوقه دون مساس بمقتضيات الفصلين 

تعقل ثمار هذا العقار في العقار تحت طائلة البطلان و يمنع على المنفذ عليه بمجرد تبليغه الحجز أي تفويت

 ومدا خيله عن المدة اللاحقة للتبليغ وتوزع بنفس المرتبة مع ثمن العقار نفسه.

يغ بمثابة حجز لدى الغير يعتبر الإشعار الموجه للمكترين من العون المكلف بالتنفيذ طبق الطرق العادية للتبل

 ة الموالية لهذا التبليغ.انوا سيؤدونها عن حسن نية قبل التبليغ بالنسبة للمدبين أيديهم على المبالغ التي ك

 476الفصل 

ن يوما من تبليغ تقع السمسرة في محل كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات وأودع فيها المحضر بعد ثلاثي

معلل من الرئيس  الحجز المنصوص عليه في الفصل السابق. غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر

 لمدة لا يمكن أن تتجاوز في الكل تسعين يوما بإضافة الثلاثين يوما الأولى إليها.

قامه ضمن الشروط يبلغ في الأيام العشرة الأولى من هذا الأجل عون التنفيذ للمنفذ عليه أو من يقوم م

لمحدد في اليوم اإتمام إجراءات الإشهار ويخطره بوجوب الحضور  469المنصوص عليها في الفصل 

 للسمسرة.

يدين الذين قدموا يستدعى في الأيام العشرة الأخيرة من نفس المدة لنفس التاريخ المحجوز عليه والمتزا

 .474عروضهم طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 

 477الفصل 

نفيذ بعد التذكير ون التعإذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء السمسرة ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته قام 

سمسرة في دفتر بالعقار الذي هو موضوع السمسرة وبالتكاليف التي يتحملها والثمن الأساسي المحدد لل

على المزايد الأخير  التحملات أو عند الاقتضاء العروض الموجودة وآخر أجل لقبول العروض الجديدة بإرسائه

يقة واحدة تقريبا فاء ثلاث شمعات مدة كل منها دقالذي قدم أعلى عرض موسرا أو قدم كفيلا موسرا بعد إط

 يتم إشعالها على التوالي ويحرر محضرا بإرساء السمسرة.

علاوة على ذلك  يؤدي من رست عليه السمسرة ثمنها بكتابة الضبط خلال عشرة أيام من المزاد ويجب عليه

 مسرة.أن يؤدي مصاريف التنفيذ المحددة من طرف القاضي والمعلن عنها قبل الس

 لسمسرة.يحق لهذا الشخص أن يصرح بأنه مزايد عن الغير خلال ثمانية وأربعين ساعة من إجراء ا

 478الفصل 

قع التنفيذ بدائرته تبعا يلا يمكن تغيير التاريخ المحدد للسمسرة إلا بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية الذي 

خاصة إذا لم تكن هناك واب خطيرة ومبررة بصفة كافية لمقال الأطراف أو لعون التنفيذ ولا يكون ذلك إلا لأسب

 .13عروض أو كانت العروض المقدمة غير كافية بصفة واضحة

 479الفصل 

لمزاد بشرط أن ايمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا به 

 يف.يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع الأصلي والمصار

 .يتعهد صاحب هذا العرض كتابة ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضافة إليه الزيادة

الإجراءات المتخذة  تقع سمسرة نهائية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما، يعلن عنها وتشهر وتتم في شأنها نفس

 في السمسرة الأولى.
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 480الفصل 

 يعتبر محضر المزايدة:

 ح المحجوز عليه ولذوي حقوقه.لصالسندا للمطالبة بالثمن  - 1

 ند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد.س - 2

 يذكر المحضر بأسباب الحجز العقاري والإجراءات المتبعة وإرساء المزايدة التي تمت.

 لا يسلم المحضر مع وثائق المحجوز عليه إلا عند إثبات تنفيذ شروط المزايدة.

 481الفصل 

 من رست عليه السمسرة إلا حقوق الملكية للمحجوز عليه. لا ينقل إرساء المزاد إلى

 482الفصل 

 ستحقاق.إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الا

نفيذ بالنسبة إلى يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية ويترتب عليها وقف مسطرة الت

 صحيح. المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية على أساسالأموال 

 483الفصل 

دون تأخير  يجب على طالب الاستحقاق لوقف الإجراءات أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة ويودع

وإذا اعتبرت  ماوثائقه، ويستدعى المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى أقرب جلسة ممكنة لإبداء اعتراضه

ل رغم كل تعرض أو المحكمة أنه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري كان حكمها مشمولا بالتنفيذ المعج

 استيناف.

 484الفصل 

تتبع في هذا الطعن يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة و

 السابق المتعلقة بدعوى الاستحقاق. نفس المسطرة المشار إليها في الفصل

لة الإجراءات دون يحكم على المدعي الذي خسر دعواه في هذه الحالة أو تلك بالمصاريف المتسببة عن مواص

 مساس بالتعويضات.

 485الفصل 

يام أعيد البيع تحت أإذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة أنذر بذلك فإن لم يستجب خلال عشرة 

 ؤوليته وعهدته.مس

 486الفصل 

ثين يوما من هذا تنحصر إجراءات إعادة البيع في إشهار جديد فقط على أن تقع السمسرة الجديدة خلال ثلا

 الإشهار.

به المزاد الأول وتاريخ  يتضمن الإشهار علاوة على البيانات العادية المتعلقة بالعقار بيان المبلغ الذي وقف

 المزايدة الجديدة.

دة بإثبات قيامه بتنفيذ يمكن للمشتري المتخلف توقيف إجراءات البيع الجديد إلى يوم المزايدة الجدي غير أنه

 شروط المزاد الذي استفاد منه والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة خطئه.
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 اجتهادات محكمة النقض

  8827الرقم الترتيبي 

 التجارية

 125/3/1/2000الملف التجاري عدد 05 6/4/20المؤرخ في  373القـرار عـدد  

 آثاره. –التصريح الخاطئ  – -14-المصادقة على الحجز  –البنك 

                                                           

 487الفصل 

 يترتب عن المزايدة الجديدة فسخ الأولى بأثر رجعي.

من الأولى دون أن  ق إن كان الثمن الذي رست به المزايدة الجديدة أقليلزم المشتري المتخلف بأداء الفر

 يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة.

 
14 - 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  المدنية، كماون المسطرة بالمصادقة على نص قان

 الباب الخامس: الحجز لدى الغير

 488الفصل 

ن القاضي على مبالغ ميمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن 

 ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له. 

 غير أنه لا يقبل التحويل والحجز فيما يلي: 

 لتعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز؛ا - 1

 النفقات؛ - 2

 ي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل؛المبالغ الت - 3

رة أو منوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها عامل مستخدم بصفة مستمالمبالغ الم - 4

 مؤقتة بمناسبة عمله؛ 

لمساعدون امنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو الأعوان المبالغ الم - 5

 بة عملهم؛ في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناس

 ضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية؛جميع التعوي - 6
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)فاتح فبراير  1419من شوال  14الصادر في  2.98.500فاة المؤسس بالمرسوم رقم رأس مال الو - 7

والأعوان  يين( يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكر1999

 التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ؛

 30) 1391ذي القعدة  12بتاريخ  011.71مدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقمالمعاشات ال - 8

 كور. من القانون المذ 39( باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 1971دجنبر

 (1971دجنبر  30) 1391ذي القعدة  12بتاريخ  013.71انون رقم المنظمة بالقالمعاشات العسكرية  - 9

 من القانون المذكور. 42باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 

إنشائها  اعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك فيمعاشات التق - 10

اصة بالأجور. مع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط والحدود الخبمبالغ سبق دفعها. و

لعجزة لاستيفاء مقابل ويجوز أن يصل الحد القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو بيوت إيواء ا

 ت الأخرى. الحالا في المائة في 90في المائة إن كان صاحبها متزوجا وإلى  50العلاج أو إقامة بها إلى 

 لذلك.  لا يقبل بصفة عامة التحويل والحجز جميع الأشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها 

 489الفصل 

راتبه ويكون كل وفاء  يمكن للمدين أن يتسلم من الغير المحجوز لديه الجزء الغير القابل للحجز من أجره أو

 آخر يقوم به نحوه الغير المحجوز لديه باطلا.

 490الفصل 

ا صفة الأشغال لا يكون لتحويل أو حجز المبالغ المستحقة للمقاولين أو من رسا عليهم مزاد أعمال له

أتي ذكرهم حسب الترتيب يالعمومية أثر إلا بعد استلام هذه الأشغال وبعد اختصام جميع المبالغ المستحقة لمن 

 التالي:

لا لها بسبب تلك ة مؤدى عنها أو تعويضا مقابأ( العمال والمستخدمون من أجل أجورهم أو تعويضا عن عطل

 الأشغال؛

 نها المبالغ.ب( المزودون بالمواد والأشياء الأخرى التي استخدمت في إتمام الأشغال التي تستحق ع

 491الفصل 

بتدائية بناء على طلب يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الا

 الرجوع إليه عند وجود صعوبة.بشرط 

 492الفصل 

د إن كان أو نسخة يبلغ أحد أعوان كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدين ويسلم له نسخة مختصرة من السن

رتبات إلى نائبه أو من إذن القاضي، ويبلغ الحجز كذلك إلى المحجوز لديه، أو إذا تعلق الأمر بأجور أو م

ه، وينص الحجز على المرتبات في المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز علي المكلف بأداء هذه الأجور أو

 المبلغ الواقع عليه.

 493الفصل 

فإن طلبهم الموقع  يقيد كل حجز لدى الغير في كتابة الضبط بتاريخه في سجل خاص وإذا تقدم دائنون آخرون

الدين يقيد من  قاضي بيانات لتقديروالمصرح بصحته من طرفهم والمصحوب بالمستندات الكفيلة بإعطاء ال

يه والمحجوز طرف كاتب الضبط في السجل المذكور، ويقتصر كاتب الضبط على إشعار المدين المحجوز عل

 لديه بالحجز في ظرف ثمان وأربعين ساعة وذلك بكتاب مضمون أو بتبليغ بمثابة تعرض.
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  494الفصل 

لمنصوص عليها في لثمانية أيام الموالية للتبليغات ايستدعي الرئيس الأطراف لجلسة قريبة وذلك خلال ا

 .492الفصل 

 قوائم التوزيع. إذا اتفق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضر بذلك وسلمت فورا

و إذا تخلف بعض أإذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح الإيجابي للغير المحجوز لديه 

راف من جديد عن الحضور أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعى لها الأطالأطراف 

اليد عن هذا الحجز  إليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيما يرجع لصحة أو بطلان الحجز أو لرفع الاستماعويقع 

 في الجلسة نفسها. دهوكذا فيما يرجع للتصريح الإيجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أو يجد

بأداء الاقتطاعات  ترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذي 

 التي لم تقع والمصاريف.

 ن.من هذا القانو 428يقع تنفيذ الحكم الصادر بمجرد انتهاء أجل الاستيناف وفقا للفصل 

وع النفقة إذا لم يقع هذا الفصل على الأحكام والأوامر الصادرة في موض لا تسري مقتضيات المقطع الثالث من

 خلاف في التصريح الايجابي.

ه بعد انتهاء المسطرة يسلم المحجوز لديه فورا إلى المستفيد المبالغ المحكوم بها في حدود القدر المصرح ب

 .14المقررة في المقطعين الأول والثاني من هذا الفصل

 495الفصل 

ائه بين يدي المحجوز لديه في حالة وجود مبلغ كاف لتسديد جميع التعرضات المقبولة ذمته بأد يبرئ

 المتعرضين مبالغ ديونهم بما فيها رأس المال والتوابع التي تقررها المحكمة.

الدائنين بط حيث يوزع على إذا لم يكن المبلغ كافيا فإن المحجوز لديه تبرأ ذمته بإيداعه المبلغ في كتابة الض

 بالمحاصة.

 496الفصل 

الغ من المحجوز يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسلم مب

بلغا كافيا ملديه رغم التعرض على شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين باتفاق الأطراف 

حكوم عليه أو ثبت أنه تماليا وذلك في حالة ما إذا أقر الميحدده الرئيس لتسديد أسباب الحجز لدى الغير اح

 مدين.

 .493ينص على الأمر الصادر بالسجل المنصوص عليه في الفصل 

 لى الغير الحائز.إتبرأ ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر الاستعجالي وتنقل آثار الحجز لدى الغير 

(، تاريخ 1999مارس  22) 1419ذي الحجة  4داء من اريا ابتسأصبح مفعول المرسوم المذكور أعلاه  -

فس التاريخ جميع نمن نفس المرسوم ابتداء من  13؛ وقد ألغت المادة 4675نشره في الجريدة الرسمية عدد 

( 1949دجنبر  4) 1369صفر  22الأحكام التنظيمية المنافية له ولاسيما القرار الوزيري الصادر بتاريخ 

 ئدة ذوي حقوق الموظفين المتوفين.بإحداث رصيد للوفاة لفا

جنبر د 30) 1391ذي القعدة  12الصادر في  013.71بتغيير القانون رقم  49.05نظر القانون رقم ا -

الشريف رقم  ( المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير1971

محرم  24بتاريخ  5398الجريدة الرسمية عدد  (،2006فبراير  14) 1427محرم  15بتاريخ  1.06.03

 .514(، ص 2006فبراير  23) 1427
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 تصريح البنك المحجوز لديه بعدم وجود حساب للمحجوز لديه رغم كون الخبرة

لبنك اأثبتت العكس، يعد بمثابة عدم التصريح يعطي للمحكمة الحق في الحكم على 

 .والمصاريفبأدائه الاقتطاعات التي لم تقع 

 373 2005 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  3375الرقم الترتيبي 

 الجنائية

  3216ملف جنائي  1983فبراير  3الصادر بتاريخ  692القرار  

 … تبديد … المحجوز 

فرع المحجوز عليه بنفس العقوبة إذا ساعد على إتلاف المحجوز " الفصل يعاقب 

و لهذا فإن القرار المطعون فيه الذي أدان الطاعن من أجل  -15-.ج "  من ق 526

                                                           

ربيع  22تاريخ ب 1.93.346أعلاه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  494م تغيير وتتميم الفصل ت -

ر سبتمب 29) 1414ربيع الآخر  12بتاريخ  4222(؛ الجريدة الرسمية عدد 1993سبتمبر  10) 1414الأول 

 .1832(، ص 1993
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 2019مارس  25 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

على  ( بالمصادقة1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 .1253(، ص 1963يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640الجريدة الرسمية عدد  -

 الباب التاسع: في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال

 ( 607 – 505)الفصول 

 : في السرقات وانتزاع الأموال1الفرع 

 (539 – 505)الفصول 

 524الفصل 
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بيع عقار والده كان قد وقع عليه الحجز بمحضره يكون مطابقا للقانون و أن الغلط 

 لعقوبة مبررة .على الأفعال لا يضر إذا كانت ا في النص المطبق

 692 1983- 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  7670الرقم الترتيبي 

 الجنائية

الملف عدد جنحي  2001/7/18المـؤرخ في : 1/913القـرار عدد  

:2001/10852/54  

                                                           

ذي يتلف أو يبدد يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، المحجوز عليه ال

 الأشياء المحجوزة المملوكة له التي سلمت لغيره لحراستها.عمدا 

لى ثلاثة سنوات أما في حالة وضع الأشياء المحجوزة تحت حراسة مالكها، فعقوبته الحبس من ستة أشهر إ

 وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.

 525الفصل 

قب بالحبس من سنة أو على غيره يعاالراهن الذي يبدد أو يتلف عمدا شيئا مملوكا له، رهنه في دين عليه 

 إلى خمسمائة درهم. إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين

 526الفصل 

وغرامة من  في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات

وج أو أصل أو إلى خمسمائة درهم، من أخفى عمدا الأشياء المبددة؛ وتطبق نفس العقوبة على ز 15مائتين

 و في محاولة ذلك.فرع المحجوز عليه والمدين والمقترض أو الراهن إذا ساعدوا في تبديدها أو إتلافها أ

 526-1 الفصل

 ،103.13من القانون رقم  5أعلاه، بمقتضى المادة  526-1تمت إضافة الفصل 

هاتين  درهم أو بإحدى 10.000إلى  2.000يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 

و بالزوج الآخر أو العقوبتين، أحد الزوجين في حالة تبديد أو تفويت أمواله، بسوء نية وبقصد الإضرار أ

ات المترتبة عن إنهاء بالمستحقالأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن و

 العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات.

 لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الزوج المتضرر من الجريمة.

لمقضي به في حالة يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولأثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء ا

 صدوره.
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شمولية المصادرة دون  –حصر المبالغ المشمولة بالمصادرة )نعم(  –مخدرات 

 حصرها )لا(.

المصادرة بقى للجهة الموكولة إليها التنفيذ أن تستخلص المبالغ المشمولة بي - 

جراءات وأن تعمل في حالة عدم كفايتها إلى سلوك الإمن الأموال المحجوزة، 

نقولات أو الكفيلة باستخلاص ما بقي ناقصا و ذلك من عائد بيع الم القانونية

 العقارات المملوكة للفاعل.

 913 -2001 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

 اجتهادات محكمة النقض

 8785الرقم الترتيبي 

 الجنحية  

 2003/18718الملف الجنحي عدد  2004/4/14المؤرخ في  3/735القـرار عـدد 

 يان السند القانوني )نعم(ب –لمصادرة ا –جنحة السرقة 

يكون قرار المحكمة القاضي بالمؤاخذة عن فعل السرقة وبمصادرة السيارة  

  .لمصادرةاالمحجوزة ناقص التعليل إذا لم يبين السند القانوني الذي اعتمدته لهذه 

735 -2004 

-16- 

                                                           
16 - 

 باقي ما يمكن أن يحكم بهالجزء الثالث: في 

 ( 109 – 105)الفصول 

 105الفصل 

المنصوص عليها  كل حكم بعقوبة أو تدبير وقائي، يجب أن يبت في الصوائر ومصاريف الدعوى طبق القواعد

المتعلق  22.01رقم  قانونالمن  367إلى  365 المواد من - ) من المسطرة الجنائية 349و 347في الفصلين 

 .()ئيةالمسطرة الجناب
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 ويجب أن يبت علاوة على ذلك، إذا اقتضى الحال في طلبات الرد والتعويضات المدنية.

 106الفصل 

 لى أصحاب الحق فيها.الرد هو إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إ

 ويمكن للمحكمة أن تأمر بالرد ولو لم يطلبه صاحب الشأن.

 107الفصل 

 جوز للمحكمة علاوة على ذلك، بقرار معلل، بناء على طلب المجني عليه أن تأمر برد:ي

 نا.تحصلة من بيع الأشياء أو الأمتعة المنقولة التي كان له الحق في استردادها عيالمبالغ الم - 1

 غير.اللأمتعة المنقولة المتحصل عليها بواسطة ما نتج عن الجريمة، مع احترام حقوق االأشياء أو  - 2

 108الفصل 

الحال المحقق  التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي

 الذي أصابه مباشرة من الجريمة.

 109الفصل 

امنين بالغرامات جميع المحكوم عليهم من أجل نفس الجناية أو نفس الجنحة أو نفس المخالفة يلزمون متض

 ضات المدنية والصوائر، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.والرد والتعوي

 (1974مايو  21) 1394ربيع الثاني  28بتاريخ  1.73.282مثابة قانون رقم ب ظهير شريف

 يتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات

 ( 1922دجنبر  2 ) 1341ربيع الثاني  12وبتغيير الظهير الشريف الصادر في 

 20در في بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها والظهير الصا

 بمنع قنب الكيف حسبما وقع تتميمهما أو تغييرهما (1954أبريل  24) 1373شعبان 

 11الفصل 

المواد  رفي جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصاد على المحاكم يتعين

لمالية المحصل من القانون الجنائي وكذا جميع المبالغ ا 89أو النباتات المحجوزة تطبيقا للفصل 

لنباتات أو وتأمر كذلك بحجز أدوات ومنشآت تحويل المواد أو اعليها من ارتكاب الجريمة، 

 صنعها والوسائل المستعملة لنقلها.

 2018مارس  12 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

( 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي

 89الفصل 
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............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  1981الرقم الترتيبي 

 المدنية 

  1977شتنبر  21الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ  528القرار رقم 

ة قضاءا يحتج به صرف الذي يجريه المدين على الأموال المحجوزبطلان الت -

 دائنوا هذا الأخير إذا أضر بمصالحهم.

لهم أن  ولا يجوزالتصرف يبقى صحيحا في حقهم  للمدين فإنأما الخلف العام  

 يحتجوا ببطلانه. 

البيع على الرسم العقاري،  لتي تتقادم أما إجراء تسجيلدعوى صحة البيع هي ا -

 فلا تتقادم.

 528- 1977 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

................................................................................................

............................................................................................ 

 ومركز النشر  ‐ 73 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 155التوثيق القضائي ص 

  453القرار عدد 

  2011مارس 24الصادر بتاريخ 

  1664/3/1/2010في الملف التجاري عدد 

                                                           

ها أو يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنع

اء على ملك ها جريمة، ولو كانت تلك الأدوات أو الأشياستعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيع

 الغير، وحتى لو لم يصدر حكم بالإدانة.
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 المتـوفر دائنالـ ‐للأصـل المرتهن الدائن ‐بيع أصل تجاري  -التوزيع بالمحاصة 

 . التنفيذي السند علـى

لا يجوز للدائن المرتهن التعرض على تسليم ثمن بيع الأصل التجاري لطالب 

ولم يكن يتوفر آنذاك  ذلك،بعلة أنه دائن مرتهن للأصل المبيع مدليا بما يثبت  التنفيذ،

إلى أن تمكن من الحصول عليه فيما بعد في شكل حكم ابتدائي  تنفيذي،على أي سند 

التنفيذية قضى بالأداء وبيع الأصل التجاري , وبذلك لا  صادر بقيم مذيل بالصيغة

 , لبيع , ولا في الاتفاق على توزيعهحق له في التعرض على تسليم منتوج ا

فبالأحرى التسجيل بلائحة الدائنين المشاركين في مسطرة التوزيع بالمحاصة كما 

 -17-  .من قانون المسطرة المدنية 466يقضي بذلك الفصل 

 رفض الطلب

لكن، حيث إنه باستقراء النصوص المنظمة للتوزيع بالمحاصة يلفـى أنه لما تكون 

حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقـوق طالـب التنفيـذ و المتعرضين المتدخلين في 

ملف التنفيذ , فانه يجوز لهؤلاء خـلال ثلاثـين يوما من التبليغ الموجه لهم بطلب من 

المحجوز عليه على توزيع المبالغ بالمحاصة, وإن لم  رئـيس المحكمـة الاتفـاق مـع

يتم الاتفاق افتتحت المسطرة طبقا للقانون, وهو ما يفيد أن مسطرة التنفيذ تمارس 

انطلاقـا من إدلاء طالب التنفيذ بسنده التنفيذي , ولكي يشاركه الغير في اقتسام 

ذي . وبـالرجوع لوقائع حصيلة التنفيذ فلا بد له بدوره من الإدلاء بـسنده التنفيـ

الملف الثابتة لقضاة الموضوع يتبين أن الأمر يتعلق بملـف تنفيـذ بيع الأصل 

, وبعد البيع  1568/99التجاري للمطلوبة مقاولـة المراكـشي المفتـوح تحـت عـدد 

واستيفاء الثمن تعرض البنك الطالب علـى تـسليمه لطالب التنفيذ, بعلة أنه دائن 

التجاري المبيع مدليا بما يثبـت ذلك, ولم يكن يتوفر آنذاك على أي مرتهن للأصل 

في  23/12/2003سـند تنفيـذي , إلى أن تمكـن مـن الحصول عليه فيما بعد بتاريخ 
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 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله المدنية، كمابالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 الحجز التنفيذي الفرع الثاني:

 أ( حجز المنقولات

 466الفصل 

لمحجوز عليه إلا الا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات 

ويحق لهم وال التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الأم

 مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز الأول.
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شكل حكم ابتدائي صادر بقيم مذيل بالصيغة التنفيذية قضى بالأداء وبيع الأصل 

لى تسليم منتوج البيـع , وفي التجاري , وبـذلك لا حق للبنك الطالب في التعرض ع

الاتفـاق على توزيعه , وبالأحرى تسجيله بلائحة الدائنين المـشاركين في مـسطرة 

مـن ق. م .م الـذي لا يجيز  466التوزيع بالمحاصة كما يقضي بذلك الفـصل 

التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ إلا للدائن الذي له حـق التنفيذ الجبري عند 

جز سابق , على اعتبار أن الطالـب لم يكـن يتوفر على سند تنفيذي يمكنه وجود ح

من التعرض ومن ثم لا حق له في المشاركة في مسطرة التوزيع بالمحاصة حتى 

ينعى عليها عدم سـلامة إجراءاتهـا ، وهذه العلة القانونية المـستندة لـنص الفـصلين 

الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم والمستمدة من  -18-مـن ق. م .م  504و  466

  .مقام العلل المنتقـدة ويستقيم القرار بها و الوسيلة على غير أساس

 لأجلـــه 

  . قضى المجلس الأعلى برفض الطلب

ررا و السيدة الباتول الناصري رئيسة و السادة المستشارون: الـسعيد شـوكيب مق

ة بنـسي أعـضاء وبمحضر عبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيـك و فاطمـ

 تيحة موجب المحامي العام السيد السعيد سـعداوي وبمـساعدة كاتبـة الـضبط السيدة ف

............................................................................................. 

............................................................................................. 

الرخصة المسحوبة من طرف النيابة العامة مؤقتا دون أن يقع البت فيها تصبح 

 -19-  .في حكم المحجوز ويتعين إرجاعها لصاحبها
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 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 هتم تعديل المدنية، كمابالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 الباب الثامن: التوزيع بالمحاصة

 504الفصل 

حجوزة لا يكفي لوفاء يتعين على الدائنين إذا كانت المبالغ المحجوزة لدى الغير، أو ثمن بيع الأشياء الم

ليهم بناء على طلب حقوقهم جميعا أن يتفقوا مع المحجوز عليه خلال ثلاثين يوما من التبليغ الذي يوجه إ

 ة على التوزيع بالمحاصة.رئيس المحكمة المختص
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 2019مارس  25 صيغة محينة بتاريخ مجموعة القانون الجنائي 
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على  ( بالمصادقة1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 

 الجزء الثالث: في باقي ما يمكن أن يحكم به

 ( 109 – 105)الفصول 

 105الفصل 

ص عليها كل حكم بعقوبة أو تدبير وقائي، يجب أن يبت في الصوائر ومصاريف الدعوى طبق القواعد المنصو

 من المسطرة الجنائية 349و 347في الفصلين 

 ويجب أن يبت علاوة على ذلك، إذا اقتضى الحال في طلبات الرد والتعويضات المدنية.

 106الفصل 

 ب الحق فيها.و إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاالرد ه

 ويمكن للمحكمة أن تأمر بالرد ولو لم يطلبه صاحب الشأن.

 107الفصل 

 يجوز للمحكمة علاوة على ذلك، بقرار معلل، بناء على طلب المجني عليه أن تأمر برد:

 لأمتعة المنقولة التي كان له الحق في استردادها عينا.ابيع الأشياء أو  المبالغ المتحصلة من - 1

 لأمتعة المنقولة المتحصل عليها بواسطة ما نتج عن الجريمة، مع احترام حقوق الغير.االأشياء أو  - 2

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

 كما تم تعديله  نائيةالمتعلق بالمسطرة الج 22.01القانون رقم 

 22.01ن رقم ( بتنفيذ القانو2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية 

 .315(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078يدة الرسمية عدد الجر -

 ثارهاالباب الثاني: الأحكام والقرارات والأوامر وآ

 365المادة 

 الآتية: بالصيغة قرار أو أمر أو حكم كل يستهل أن يجب

 الملك وطبقا للقانون جلالة باسم - المغربية المملكة

 يأتي: ما على يحتوي أن ويجب

 أصدرته؛ التي القضائية الهيئة بيان -1

 صدوره؛ تاريخ -2

ولادته  ومحل ريخوتا للمتهم والشخصي العائلي الاسم تعيين مع فيها المحكوم الدعوى أطراف بيان -3

 تعريفه عند الاقتضاء؛ بطاقة رقمو القضائية وسوابقه إقامته ومحل ومهنته وفخذته وقبيلته

 الحال؛ اقتضى إن للأطراف الموجه الاستدعاء وتاريخ كيفية -4
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 اقترافها؛ ومكان وتاريخها المتابعة موضوع الوقائع بيان -5

 ي؛كذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي حضروا بها ومؤازرة المحاموحضور الأطراف أو غيابهم  -6

 ضور الشهود والخبراء والتراجمة عند الاقتضاء؛ح -7

 البراءة؛ حالة يف القرار أو الأمر ولو أو الحكم عليها ينبني التي والقانونية الواقعية الأسباب -8

الضرر  عن بالتعويض مدني طرف مطالبة حالة في عنها التعويض قبل الضرر التي أنواع مختلف بيان -9

 الجريمة؛ بسبب الحاصل

 القرار أو الأمر؛ أو الحكم منطوق -10

 الحال؛ اقتضى إن البدني الإكراه مدة تحديد مع المصاريف تصفية -11

 ضبط؛ال العامة وكاتب النيابة ممثل واسم أو الأمر القرار أو الحكم صدرواأ الذين اسم القاضي أو القضاة -12

 الجلسة. حضر الذي الضبط وتوقيع كاتب أو القرار أو الأمر الحكم تلا الذي الرئيس توقيع -13

 36619المادة 

ئي أم نهائي، يبين في منطوق كل حكم أو قرار أو أمر ما إذا صدر في جلسة علنية، وهل هو حكم ابتدا

 حضوري أم بمثابة حضوري أم غيابي.

 لتحمل يرجع فيما بتوي البراءة، أو الإعفاء أو بالإدانة الحكم منطوق يقضي ى،الدعو جوهر في الحكم حالة في
 المصاريف.

يها، أو برد ثمنها إذا تبت المحكمة، عند الاقتضاء، في رد الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة لمن له الحق ف

 ذر الاحتفاظ بها.نتيجة لتعكانت هيئة الحكم أو هيئة التحقيق قد قررت بيعها خشية فسادها أو تلفها أو 

الدعوى أو قابلة  ويمكنها أن تأمر في كل مراحل المسطرة برد الأشياء، ما لم تكن خطيرة أو لازمة لسير

قد تعرض عليها القضية  للمصادرة، مع التزام المالك بإعادة ما يصلح منها كأدوات اقتناع أمام المحكمة التي

ة إلى من له الحق فيها للمحكمة أن تأمر استثناءً برد الأشياء الخطيرمن جديد إذا قررت ذلك، غير أنه يمكن 

 بطلب منه، إذا توفرت الضمانات الكافية لإثبات الحاجة إليها والحماية من خطرها. 

يمة من الجرائم التي يحق للمحكمة خلال كافة مراحل القضية البت في إجراء عقل العقار إذا تعلق الأمر بجر

قوة الشيء ارية، ويستمر سريان مفعول هذا الإجراء إلى حين صدور مقرر مكتسب لتمس الملكية العق

 المقضي به ما لم يتقرر رفعه.

 من المتهم بإدانة مةالمحك صرحت التي الجريمة على تقدم، ما إلى بالإضافة فيه ينص بالإدانة، الحكم صدر إذا
والتدابير  ضافيةالإ العقوبات الحال، على ضىاقت العقوبة، وإن وعلى المطبقة، القانون مواد وعلى أجلها،

 مدنية. حقوق من به قضى وما الوقائية

 367المادة 

يقضي  أن يجب المدنية، الحقوق عن أو بالحكم على المسؤول المتهم بإدانة قرار أو أمر صدر أو حكم كل

 العامة. للخزينة المصاريف بأداء عليهما

أو بتحميلها  زئياج أو المتهم، بتحميله المصاريف كليا بإعفاء يصدر أو أمر قرار أو حكم كل يقضي أن يمكن

 المدنية. الحقوق عن للمسؤول

 عدا ما المصاريف، نمجزءاً  بتحميله ولو المتهم، ببراءة الصادر أو الأمر القرار أو الحكم يقضي أن يمكن لا
 ذلك. خلاف على خاص قانون فيها ينص التي الأحوال في
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مركز النشر  ‐ 73 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 267ص  والتوثيق القضائي

  353/13القرار عدد 

  2009أبريل  22الصادر بتاريخ 

  21032/2007في الملف الجنحي عدد 

  .حب رخصة السياقةس –عقوبة إضافية  ‐مخالفة سير 

ق به مع إن سحب رخصة السياقة كعقوبة إضافية للعقوبة البدنية والمالية يجب النط

 تا دونالعقوبة الأصلية، لذلك فإن الرخصة المسحوبة من طرف النيابة العامة مؤق

  .أن يقع البت فيها تصبح في حكم المحجوز ويتعين إرجاعها لصاحبها

 رفض الطلب 

 باسم جلالة الملك 

حكمة في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس. ذلك أن الم

مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت فيما قضت به من إرجاع رخصة السياقة 

 الأولى أغفلت البـت فيهـا ولم تطبـق للظنين على أن محكمة الدرجة

هـا بـل عليها مقتضيات المادة الثانية. إلا أنه ليس لها السلطة الكاملة للقول بإرجاع

 مناقشة ظروف ملابسات السحب والأسباب والظـروف المـشددة الـتي تخول لها

وأن ها. مناقشتها على اعتبار أن لها الصلاحية الكاملة لنـشر هـذه الـدعوى أمام

 المحكمة وهي تناقش القضية تكون قد غضت الطرف عـن وسـائل إثبات قانونية

انبا وأسست قضاءها على تعلـيلات ناقـصة وبـذلك جـاء القـرار المطعون فيه مج

  .للصواب وينبغي نقضه

حيث إن طلب النقض انصب على قرار محكمة الاستئناف القاضي بإرجاع رخصة 

 مسحوبة لسبب آخر ومؤدى ذلك أن المجلس الأعلىالسياقة للظنين ما لم تكن 

  .سيراقب مدى مطابقة القرار المذكور للقانون

                                                           

للمتابعة،  لمثيرةا هي العامة النيابة كانت إذا أنه خسرها. غير الذي المدني الطرف الدعوى مصاريف يتحمل

 كليا مصاريفال من الدعوى خسر الذي النية حسن المدني الطرف تعفي أن ومعلل خاص بقرار للمحكمة أمكن
 جزئيا. أو

 ذلك. الحال اقتضى إن البدني الإكراه في المحكمة تبت المصاريف، بأداء الحكم حالة في
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وحيث يستفاد من وثـائق الملـف أن الحكـم الابتـدائي الـصادر بتـاريخ 

قضى بإدانة المتهم سعيد قليش من أجل التقابل المعيـب، وعـدم  02/05/2005

 في حالة سكر وعـدم التـزام الـيمين،ضبط السرعة، والسكر العلني والسياقة 

والجرح الخطأ، والتحريض على الفساد، وعاقبه بشهرين حبسا نافـذا وغرامـة نافذة 

درهم عن كل مخالفـة والمؤيـد بالقرار  400درهم عن الجنح و 00,000.20قدرها 

لم ينطق بعقوبة السحب كعقوبـة إضافية  17/10/2006الاستئنافي الصادر بتاريخ 

قوبة المدنية والمالية لذلك فإن رخصة السياقة التي تم حجزها مـن طرف النيابة للع

العامة إثر متابعة الظنين من أجل ما ذكر تبقى في حكم المحجـوز الذي لم يقع البت 

فيه وينبغي إرجاعها إلى صاحبها ما لم تكن مسحوبة لـسبب آخر ولا يمكن للمحكمة 

ية وسـحب رخـصة السياقة منه بحكم مستقل عن الحكم بعقاب المتهم بعقوبة إضـاف

 الحكم القاضي بالإدانة وبالتالي فإن المحكمة لمـا

قضت بإرجاع رخصة السياقة لصاحبها تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من 

  .القانون

 لأجـلـه 

  .قضى المجلس الأعلى برفض الطلب

عائـشة العلـوي المدغري السيدة خديجة القرشي رئيسة، والسادة والمستـشارون: 

مقررة، وعبد اجمليد بابا اعلي وسميرة نقال وربيعة لمسوكر، وبمحضر المحامي 

العام السيد عبد العزيز صابر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمـساعدة كاتبة الضبط 

 .السيدة فاطمة اليماني

............................................................................................. 

.............................................................................................

مركز النشر و  ‐ 73 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 171التوثيق القضائي ص 

  77القرار عدد 

  2011يناير 13الصادر بتاريخ 

  684/3/3/2009في الملف التجاري عدد 

 سـقوط بمعاينـة مخـتص غير المنتدب القاضي ‐تحقيق الديون  -تسوية قضائية 

  .العمومي الدين
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إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية وأنه بموجب المادة 

أوامر المداخيل الصادرة عنه تذيل بصيغة التاسعة من مدونة التحصيل العمومية فإن 

التنفيذ بمجرد إصدارها من لدن الآمر بالصرف للهيئـة المعنية وبالتالي فإنها تسلك 

في مدونة التحصيل العمومية مما  في تحصيل ديونها المسطرة المنصوص عليهـا

اف الدين المتعلق بها وكذا محكمة الاستئن يعني أن القاضي المنتدب عنـد تحقيـق

بشأنه لا تملك سوى قبول الدين المصرح بـه ولا  التي تبـت في الطعـن المرفـوع

يمكنها تخفيـضه مـا لم يدل المدين بما يفيد منازعته في الـدين المـذكور وفي الـسند 

المعتمـد في تحديده أمام الجهة المختصة وهي المحكمة الإدارية إذ عليهمـا في هـذه 

ختصاص ، والمحكمة التي أيدت الأمر المـستأنف الذي قبل الحالة التصريح بعدم الا

الدين المصرح به جزئيا على اساس سـقوط البـاقي بالتقـادم تكون قد خرقت قواعد 

الاختصاص النوعي ببتهـا في نقطـة يرجـع أمـر النظر فيها إلى المحكمة الإدارية 

 مما يتعين معه نقض قرارهـا بخـصوص ذلك 

 نقض وإحالة

مركز النشر و  ‐ 73 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐قضاء محكمة النقض مجلة 

 181التوثيق القضائي ص 

الأوامر الصادرة عن القاضي المنتدب بمناسبة قبـول الدين المصرح به لا تخرج 

التجارة وهي : قبول الدين أو  من مدونـة 695عن إحدى الحالات المقررة في المادة 

جارية أو التصريح بعـدم اختصاصه ،وبالتالي لا يوجد من رفضه أو معاينته دعوى 

سقوط الدين ، ولعل استعمال هذا  سمي في القـرار بمعاينـة بين هذه الحالات مـا

الاصطلاح في منطوق أمر القاضي المنتـدب أتى ليخفف من وقع ما قضى به حكما 

د معاينة مادية بِشأن موضوع المنازعة في الدين العمومي بإبراز أن الأمر هو مجر

من طرفه، معاينة انـصبت علـى واقعـة انصرام مدة التقادم التي يحددها القانون 

لسقوط الدعوى الناشئة عن الالتزام ، وهو أمر يمكن أن ينظر فيه أي قاض يضع 

يده على المسطرة ويسهر على سيرها السريع بصرف النظر عن الجهة ذات 

أن القاضي المنتدب ليس جهة قضائية  الاختصاص القضائي. ونرى بهذا الصدد

 حال في ‐يمكن أن يشهد عليه أو يعاينه  موكول لها إجراء معاينات مادية و أن ما

 كمراقبة اختصاصه في تدخل بأمور يتعلق أن يجب – الاصطلاح هذا صحة

  .ونيالقان الأجل داخل به التصريح لعدم الدين سقوط يعاين بأن بالديون التصريحات

طرف  تجاري مفوض مـن الختام إلى القول أن القاضي المنتدب قاض لنخلص في

وذلك  للديون،هيئة الحكم للبت فيما يقتضيه سير المـسطرة الجماعيـة مـن تحقيـق 

المحدد في هذا  في نطاق حدود الاختصاص النوعي الموكول للمحكمة التجاريـة

لخامس من مدونة بإحداث محاكم تجارية والباب ا 53/95ل في القانون اجملاا
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المحكمة  وبالتالي يحظر عليه البت في نزاعات تخرج عن ولاية هـذه التجارة،

 تحـصيله،كتقادم الدين العمومي أو عدم صحة مسطرة تأسيسه أو 

فاختصاصه الوظيفي يجب أن يبقى محصورا في حدود ما قرره القانون بحيـث لا 

قضائية  النظـر فيهـا إلى جهـاتيجوز التوسع فيه أو تمديده إلى مجالات يرجع حق 

أخرى كالمحاكم الإدارية التي لها اختصاص أصيل بمناسـبة منازعـات تحصيل 

وفي هذا  الديون العمومية سواء في إطار القضاء الشامل أو استثناء قضاء الإلغـاء،

 صـادر 313الصدد نشير إلى قرار حديث للمجلس الأعلى تحت عـدد 

 جاء فيه " صح مـا نعـاه 317/4/1/2010الملف عدد  في 2010أبريل  22بتاريخ 

الطاعن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الحكم المستأنف، ذلك أنـه 

 بالرجوع إلى صلب الإشعار الموجه إليه، يتضح أنه وجه في إطار تحـصيل ديـن

عمومي واجب الأداء تحت طائلة تطبيق مسطرة الاسـتخلاص الـواردة ضـمن 

المتعلق بتحصيل الديون العمومية، وأن القضاء الإداري هـو  97/15ن رقم القانو

المحدث  /90المختص بالبت في مثل هذه النوازل كما نص على ذلـك القـانون رقـم 

  ."الإلغاء للمحاكم الإدارية والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك يكـون واجـب

مطروح أيضا أمـام القـضاء ونشير ختاما أن الجدال بشأن الإشكال المذكور 

نـونبر  25وأن مجلس الدولة حسم فيه بإصدار قرار بغرفتين بتـاريخ  الفرنسي ،

اعتبر فيه أن البت في مسألة قطع تقادم دعوى تحصيل  299672تحت رقم  2009

الدين العمومي لا يرجع إلى القاضي المنتدب ، وإنما الاختصاص يرجع بمقتـضى 

 .لإداريالقانون إلى القضاء ا

............................................................................................. 

.............................................................................................

  6931الرقم الترتيبي 

 التجارية 

  929/94الملف التجاري عدد  8/12/99المؤرخ في  1775القرار عدد 

 بداية سريان الأجل.  -حق الامتياز - تقييده بالسجل التجاري -عقد الرهن

عقد القرض والرهن الذي لا يتضمن تاريخ تحريره وإنما تضمن تاريخين متفاوتين 

ب المدين يجعل للتوقيع والمصادقة عليه أحدهما لشخص والثاني لآخر عن الجان

 .عاقديهالتاريخ الأخير تاريخ توافق إرادة 

1775 1999 
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............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

  6913الرقم الترتيبي 

 التجارية 

  1889/94الملف التجاري عدد  13/10/99المؤرخ في  1430القرار عدد 

 لأفضلية. حق ا –هن الأدوات ر –هن رسمي ر –الدين الممتاز 

لدين الممتاز يكون مقدما على سائر الديون الأخرى ولو كانت مضمونة برهن ا -

  .رسمي

1430 -1999 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  2959الرقم الترتيبي 

 المدنية القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني: ).....( 

 أثره.… طبيعته بطلان،… بيع المحجوز 

فإن التصرفات التي يجريها المحجوز  -20- م. م. ق.من  453بناء على الفصل  

عليه و الضارة بالغير هي التي تكون باطلة أما التصرفات التي لم يتضرر منها 

                                                           
20 - 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  المدنية، كمابالمصادقة على نص قانون المسطرة 
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اعتبرت أن  الغير فتبقى صحيحة و تنتج أثرها بين الطرفين، و لهذا فإن المحكمة لما

بيع المحجوز يعد باطلا حتى بالنسبة للعلاقة بين طرفي العقد تكون قد عللت 

 ها تعليلا فاسدا موازيا لانعدام التعليل و عرضت قرارها للنقض .قضاء

 528- 1982 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  3410الرقم الترتيبي 

 المدنية 

  89603ملف مدني  1984مايو  9الصادر بتاريخ  803القرار 

  ت.ثباالإإثبات الملكية عبء … حيازتها … حجزها بالمنزل … المنقولات 

وقع  عليه وليس المحجوزلما كانت المنقولات التي يدعى المدعى أنه المالك لها 

ه من كل حجزها بمنزله فالمفروض أنه الحائز لها حيازة تشكل سند ملكيته لها يعفي

 إثبات.

 803/ 1984 

 803القرار رقم 

 1984مايو 9الصادر بتاريخ 

 89603في الملف المدني رقم 

 القاعدة

لما كانت المنقولات التي يدعى المدعى أنه المالك لها وليس المحجوز عليه وقع 

حجزها بمنزله فالمفروض أنه الحائز لها حيازة تشكل سند ملكيته لها يعفيه من كل 

                                                           

 الباب الرابع: حجز المنقولات والعقارات

 الحجز التحفظي الأول:الفرع 

 453الفصل 

ليها ومنع علا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب 

مع وجود الحجز  المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض

 باطلا وعديم الأثر.
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إثبات وكان على المدعى عليها التي تنازعه في هذا أن تثبت أن تلك المنقولات ملك 

ا الزوج يساكن المدعى إياه في نفس المنزل على الأقل أن تثبت أن هذ زوجها أو

الذي توجد فيه تلك المنقولات حتى تكون حيازة المدعي معيبة بعيب الغموض نظرا 

 .لهذا التساكن المشترك إذ القاعدة في توزيع عبء الإثبات

 .إن الإثبات يقع على المدعي في الدفع كما يقع على المدعي في الدعوى

ل ابت أن المنقولات موضوع النزاع تم حجزها بمنزحقا: فإنه لما كان من الث

ل إثبات الطاعن فالمفروض أنه الحائز لها حيازة تشكل سند ملكيته لها يعفيه من ك

على وكان على المدعى عليها التي تنازعه أن تثبت أن المنقولات ملك زوجها أو

 هذهالأقل أن تثبت أن هذا الزوج يساكن أباه في نفس المنزل الذي توجد في 

 المنقولات حتى تكون حيازة الطاعن معيبة بعيب الغموض نظرا لهذا التساكن

ى في المشترك إذ أن القاعدة في توزيع عبء الإثبات أن الإثبات يقع على المدع

ة الطاعن الدفع كما يقع على المدعى في الدعوى وأن المحكمة لما لم تعتبر أن حياز

ثبت ات ملكية هذه المنقولات دون أن تتعفيه من الإثبات وردت دعواه لعدم إثب

المحتج به وعرضت قرارها  456المطلوبة ما تدعيه تكون قد خرقت الفصل 

 .للنقض

 لهذه الأسباب

جديد  قضى بنقض القرار وبإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتبت فيه من

 .طبق القانون وعلى المطلوبة في النقض بالصائر

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  5434الرقم الترتيبي 

 المدنية 

  88 71ملف مدني  1993نونبر  17الصادر بتاريخ  3020القرار 

 استحقاقه  -روطه ش –إبطال الحجز 

إذا وقع الحجز على عقارات يدعي الغير أنه يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع  -

 -21- المدنية.من قانون المسطرة  482دعوى الاستحقاق طبقا للفصل 

                                                           
21 - 
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ثلا لا مالذي لا صلة له بالمحجوز عليه من قريب أو بعيد كالوارث  والغير هو -

 ، في تركة الهالك المحجوز عليها لأنه خلف فيها.غيرايعتبر 

 . 3020- 1993 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 محكمة الاستئناف التجارية 

 روطش –البيع الإجمالي للأصل التجاري 

 المحكمة التجارية

 2010/11/09الصادر بتاريخ  10741الحكم التجاري عدد 

 2009/11/1523في الملف رقم 

 القاعدة

 مدونة من 118و 113ل التجارية في المواد المشرع حين نظم مسطرة بيع الأصو

باشر حجزا التجارة اشترط في المادة الأولى لاستصدار حكم بالبيع أن يكون الدائن ي

تكون الدعوى  تنفيذيا على منقولات التاجر المدين، بينما اشترط في المادة الثانية أن

 .ريصل التجاالرامية إلى البيع مقرونة بطلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأ

                                                           

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  يةقانون المسطرة المدن

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  المدنية، كمابالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 الباب الرابع: حجز المنقولات والعقارات

 الحجز التنفيذي الفرع الثاني:

 ب( حجز العقارات 

 482الفصل 

 ستحقاق.إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الا

نفيذ بالنسبة إلى يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية ويترتب عليها وقف مسطرة الت

 حيح.صلى أساس الأموال المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية ع
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ليها عدم إدلاء المدعي بما يفيد أنه يباشر حجزا تنفيذيا على أموال المدعى ع

رتبط المحجوز عليها حجزا تحفظيا وكون الدعوى لا تتضمن أي طلب للوفاء بدين م

 .ولمقبباستغلال الأصل التجاري يجعل طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري غير 

 .طبقا للقانـــون وبعد المداولةلملف بعد الاطلاع على جميع وثائق ا

 .حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه

ي فوحيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على الأمر بالحجز التحفظي أنه صدر 

د حسن مواجهة الشركة الجديدة للتجهيزات البحرية بينما الدعوى مرفوعة ضد السي

 .قانوني للشركة المذكورة الفطواكي دون أي إشارة على أنه ممثل

وحيث إنه من جهة ثانية فإن المشرع حين نظم مسطرة بيع الأصول التجارية في 

اشترط في المادة الأولى لاستصدار حكم  -22-مدونة التجارة  من 118و 113المواد 

                                                           
22 - 

 مدونة التجارة

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

لقانون رقم ابتنفيذ  ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95

 بيع الأصل التجاري ورهنه بين المشتركة الأحكام الرابع:الباب 

 الرهن تحقيق الأول: الفصل

 113المادة 

 ن المحكمة التي يقعحجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، أن يطلب م إجراء لكل دائن يباشر يجوز
 له. ابعةتال الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع بدائرتها

 ،له في الأجل المضروب طلب من الدائن طالب البيع، أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه على المحكمة بناء تقرر
عليها في  نصوصالم لعريضة الدائن نفسه وذلك بعد القيام بالإجراءات إستجابةيقع بيع الأصل التجاري 

 .117إلى  115المواد من 

 الحجز التنفيذي.إجراء  متابعة هذا الحكم يوقف

 .المدين ن طرفمطلب الدائن بيع الأصل التجاري أثناء جريان الدعوى المقامة  إذا نفس الأحكام وتسري

بيع بطلب من المدين الأصل التجاري تحدد المحكمة الأجل الذي يجب فيه إجراء ال بيع لم يطلب الدائن وإذا

الأجل  في البيع وإذا تخلف المدين عن إجراء 117إلى  115المنصوص عليها في المواد من  الإجراءات وفق

 جراء وقفت عنده.آخر إ من المضروب، تأمر المحكمة بمتابعة إجراءات الحجز التنفيذي واستمرارها ابتداء

 حي للمزاد والشروطمسيرا مؤقتا لإدارة الأصل التجاري وتحدد الثمن الافتتا الاقتضاء المحكمة عند تعين
يتسلم الرسوم والوثائق  نأ تعهد بالقيام بالبيع إلى كاتب الضبط. ويتعين على هذا الأخيرللبيع، كما  الأساسية

 بالاطلاع عليه. للمزايدين المتعلقة بالأصل التجاري وأن يحرر دفتر التحملات ويأذن
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بالبيع أن يكون الدائن يباشر حجزا تنفيذيا على منقولات التاجر المدين، بينما اشترط 

ة الثانية أن تكون الدعوى الرامية إلى البيع مقرونة بطلب الوفاء بدين في الماد

 .مرتبط باستغلال الأصل التجاري

ا على وحيث إنه في نازلة الحال لا يوجد ما يفيد أن المدعي يباشر حجزا تنفيذي

ي طلب أموال المدعى عليها المحجوز عليها حجزا تحفظيا كما أن طلبه لا يتضمن أ

 .دين مرتبط باستغلال الأصل التجاريضدها للوفاء ب

 .افعهروحيث إنه تبعا لذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على 

 لهذه الأسبـــــاب

على  حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر

 .رافعه

 .ـــة أعــــلاهوبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسن

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

                                                           

ض وبشرط خصم بقرار معلل، في حالة عدم وجود دائن مقيد آخر أو متعر للطالب للمحكمة أن تأذن يجوز

 مقابل ام بالبيعلمن له الحق فيها، بأن يقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي ق الممتازة ريفالمصا
 .ومصاريف توصيل وذلك خصما من أصل الدين أو بقدر دينه أصلا وفوائد

 تعرض ومشمولاعشر يوما التي تلي أول جلسة، ويكون هذا الحكم غير قابل لل الخمسة الحكم خلال يصدر
من تبليغ الحكم.  ايوم لأصل. ويكون لاستئناف الحكم أثر موقف، ويجب أن يقع خلال خمسة عشرعلى ا بالنفاذ

 لأصل.اقابلا للتنفيذ على  قرارها ويصدر قرار محكمة الاستئناف خلال الثلاثين يوما، ويكون

 118المادة 

 ي الحكم نفسه، إنفتأمر في طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري أن  تنظر للمحكمة التي يجوز
النحو المنصوص  ىعل حكمها بالأداء، ببيع الأصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك. وتصدر حكمها أصدرت

 ع عند عدم الوفاء.مواصلة البي يمكن وتحدد الأجل الذي بانقضائه 113عليه في الفقرة السادسة من المادة 

 .المحكمة مرت بهأعلى البيع الذي  117إلى  115المواد من و 113من المادة  الثامنة أحكام الفقرة تطبق

عقارات أو المحلات المتعلق بكراء ال 49.16من القانون رقم  38أعلاه بمقتضى المادة  112تم نسخ المادة 

في  1.16.99قم المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ر

 11) 1437ذي القعدة  7بتاريخ  6490(، الجريدة الرسمية عدد 2016يوليو  18) 1437من شوال  13

 .5857( ص 2016أغسطس 
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  7848الرقم الترتيبي 

 الادارية 

الملف الإداري  13/11/2003المؤرخ في : 827القـرار عـدد : 

  3114/4/1/2003عدد:

 )نعم( إداري )لا(. ائيقرار قض-ابة العامةالني- المصادرة -قرار الحجز

 ة العامة بالحجز على الممتلكات يكتسي طابعا قضائيا وليس إداريا.قرار النياب - 

الأمر الصادر من النيابة العامة إلى الشرطة القضائية لإجراء الحجز ومصادرة  - 

بفرع الشركة اقتضته جنحة التقليد المنصوص عليها في الفصل  تجميع المحتويا

وتكون الجهة المختصة للبت في طلب الغاء قرار  -23-من القانون الجنائي  575

 ومية.الحجز هي المحكمة التي تنظر في الدعوى العم

                                                           
23 - 

 2019مارس  25 صيغة محينة بتاريخ مجموعة القانون الجنائي 

على  ( بالمصادقة1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله الجنائيمجموعة القانون 

 : في بعض الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية 7الفرع 

 (579 – 575)الفصول  

 575الفصل 

ر الفنية أو أي إنتاج من طبع في المملكة كلا أو بعضا من الكتب أو التصانيف الموسيقية أو الرسوم أو الصو

 لمتعلقة آخر مطبوع أو منقوش، مخالفا بذلك القوانين والنظم ا

إلى عشرة آلاف درهم، سواء  23بملكية مؤلفيها، يعد مرتكبا لجريمة التقليد، ويعاقب بغرامة من مائتين

 نشرت هذه المؤلفات في المغرب أو في الخارج.

 ستوردها.يويعاقب بنفس العقوبة من يعرض هذه المؤلفات المقلدة للبيع أو يوزعها أو يصدرها أو 

 ،لمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورةا 2.00من القانون رقم  65و 64ين قارن مع مقتضيات المادت -

الجريدة  (؛2000فبراير  15) 1420ذي القعدة  9بتاريخ  1.00.20الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 

 . 1112ص  ،(2000ماي  18) 1421صفر  14بتاريخ  4796الرسمية عدد 

بهدف الربح،  انون يتم اقترافه عن قصد أو نتيجة إهمال: كل خرق لحق محمي بموجب هذا الق64المادة 

غ الغرامة، مع يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، وتقوم المحكمة بتحديد مبل

 مراعاة الأرباح التي حصل عليها المدعى عليه من الخرق.

م إدانة المدعى عليه ثة أضعاف عندما تتللسلطات القضائية الصلاحية في رفع الحد الأقصى للعقوبات إلى ثلا

إدانته بسبب  للمرة الثانية بسبب اقترافه لعمل يشكل خرقا للحقوق، قبل انقضاء مدة خمس سنوات على

 اقترافه لخرق سابق.
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 827 -2003 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  7828الرقم الترتيبي 

 الادارية 

الملف الإداري عدد:  27/3/2003المؤرخ في : 186 عـدد:القـرار 

281/4/1/2003  

 ختصاص نوعيا –جز أصل تجاري ح –تحصيل دين عمومي 

                                                           

 22.01رقم  قانونال من 60و 59كما تطبق السلطات القضائية التدابير والعقوبات المشار إليها في الفصلين 

ذه العقوبات في ، شريطة ألا يكون قد سبق اتخاذ قرار بشأن ه، سالف الذكرسطرة الجنائيةالمالمتعلق ب

 محاكمة مدنية.

نية وتحريف التدابير والتعويضات عن الضرر والعقوبات في حالة التجاوز في استعمال الوسائل التق

 .المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق

غيرهم من أصحاب حق و: تعتبر الأعمال التالية غير قانونية وتعتبر بمثابة خرق لحقوق المؤلفين 65المادة 

 :63إلى  61المؤلف بموجب المواد من 

خصيصا لتعطيل أي أداة أو  أ( صنع أو استيراد، بهدف البيع أو التأجير، لأداة أو وسيلة تم إعدادها أو تكييفها

 المنجزة؛ و منع أو تقليص استنساخ مصنف أو إفساد جودة النسخ أو النسخوسيلة بهدف استعمالها أ

سهل استقبال برنامج ب( صنع أو استيراد، بهدف البيع أو التأجير، لأداة أو وسيلة من شأنها أن تمكن أو ت

 مشفر مذاع أو مبلغ للجمهور بأي شكل آخر من لدن أشخاص غير مؤهلين لاستقباله؛

 لكتروني؛إبدون تفويض لأي معلومة متعلقة بنظام الحقوق المقدمة على شكل ج( الحذف أو التغيير 

ناول الجمهور بدون د( التوزيع أو الاستيراد بهدف التوزيع، والإذاعة والتبليغ للجمهور أو الوضع في مت

بنظام الحقوق  تفويض لمصنفات أداءات ومسجلات صوتية أو بث إذاعي، مع العلم أن المعلومات المتعلقة

 المقدمة على شكل إلكتروني يكون قد وقع حذفها أو تغييرها بدون ترخيص؛

ك التي تمكن من تحديد هـ( طبقا لمقتضيات هذه المادة، يقصد بعبارة "المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق" تل

وهيأة ل الصوتي، هوية المؤلف والمصنف، وفنان الأداء، وأوجه الأداء ومنتج المسجلات الصوتية. والمسج

بشروط وكيفيات  الإذاعة، والبرنامج الإذاعي، وكل صاحب حق طبقا لهذا القانون، أو أي معلومة متعلقة

ذه المعلومات، عندما استعمال المصنف، والإنتاجات الأخرى المقصودة بهذا القانون، وكل رقم أو رمز يمثل ه

جل صوتي، أو ات مثبتة أو نسخة مسيكون أي عنصر من عناصر هذه المعلومة ملحقا بنسخة مصنف أو أداء

سجلات صوتية أو مبرنامج إذاعي مثبت، أو يبدو متعلقا بالبث الإذاعي، أو تبليغ مصنفات أو أداءات أو 

 برنامج إذاعي للجمهور أو وضع رهن تداوله.

خة وقع لأولى، وكل نس، فإن كل أداة أو وسيلة مشار إليها في الفقرة ا63إلى  61عملا بمقتضيات المواد من 

 ر المزورة للمصنفات.فيها حذف أو تغيير معلومات متعلقة بنظام الحقوق منه، تدخل في حكم النسخ أو النظائ
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المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا بالبت في تقدير لزومية بيع الأصل التجاري  

ون من عدمها وذلك بإحالة صريحة من القانون المكون لمدونة تحصيل الدي

  العمومية.

186 -2003 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  8416الرقم الترتيبي 

الملف الإداري عدد:  21/1/2004المؤرخ في : 53دارية القـرار عـدد الا

785/4/2/2003  

 جراء جوهري )نعم(. إ -نذار الملزم إ -ريبة ض -إكراه بدني 

الإنذار القانوني يعد إجراء جوهريا وحاسما للاستمرار في مواصلة عملية 

نتقال قانونية قبل الاالاستخلاص الذي يجب أن يتوصل به المدين بالضريبة بصفة 

 بدني .  اهإلى الإجراءات الموالية من حجز وإكر

53 -2004 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

 اجتهادات محكمة النقض

  8410الرقم الترتيبي 

 الادارية 

الملف الإداري عدد:  26/1/2005المؤرخ في : 77القـرار عـدد 

2582/4/1/2004  

أداء  -حق الحبس  -بالمستودع البلدي إيداع سيارة  -أمر استعجالي  -الحجز 

 اختصاص قاضي المستعجلات )لا( -رسم حفظ الشيء 

إذا كان موضوع الطلب لا يتعلق بحجز سيارة مهملة بالشارع العام، وإنما بحق  

ل أداء رسم حفظ الشيء المودع الحبس الذي تباشره مصالح المستودع البلدي مقاب
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المحكمة الإدارية القاضي برفع الحجز عن لديها ، فإن الأمر الصادر عن رئيس 

السيارة المودعة في المحجز البلدي ، و جعلها رهن إشارة مالكها بدون قيد أو شرط 

يكون خارقا للمقتضيات المنظمة لاختصاص قاضي المستعجلات ، خاصة الفصل 

الذي يشترط في الأوامر الاستعجالية عدم  -24-من قانون المسطرة المدنية   152

 اس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر .المس

 77 2005 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  8101قم الترتيبي الر

 الإدارية

  206/2002الملف الإداري عدد:  25/4/2002المؤرخ في : 290القـرار عـدد  

مسطرة  –شركة في حالة المعالجة  –حجز بين يدي الغير  –تحصيل ضريبة 

 .ختصاص المحكمة الإدارية ا –المعالجة 

                                                           
24 - 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  المدنية، كماقانون المسطرة بالمصادقة على نص 

 القسم الرابع: المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الأمر بالأداء

 الباب الثاني: المستعجلات

 152الفصل 

 ه في الجوهر.لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى ب

 رئيس المحكمة جبه محاكم إدارية، على أنه: "يختصبمو المحدث 41.90من القانون رقم  19تنص المادة  -

الوقتية  لباتالط أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الإدارية

 والتحفظية". 

 المحكمةرئيس  سمحاكم تجارية، على أنه: "يمار القاضي بإحداث 53.95من القانون رقم  20وتنص المادة 

وكذا  دنيةالم الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة التجارية

 الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية".

 



 

57 
 

كل نزاع ينشأ عن إجراءات التنفيذ التي تقوم بها الخزينة العامة، لتحصيل الضرائب 

، و لو تعلق الإداريةومن ذلك الحجز بين يدي الغير، يبقى من اختصاص المحكمة 

 الأمر بشركة تخضع لمسطرة المعالجة.

 290 /2002 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  6546الرقم الترتيبي 

 4897/97الملف التجاري عدد  14/4/99المؤرخ في  522التجارية القرار عدد 

ن الطع –نذار بحري إ –احترام الأجل )لا(  –لسفينة بيع اطلب  –الرهن البحري 

  فيه.

لموالية ادم احترام الأجل لتقديم طلب بيع السفينة المحجوزة داخل أجل ثلاثة أيام ع -

 لتحرير محضر الحجز لا يترتب عنه بطلان دعوى تحقيق الرهن البحري. 

ختصاص دون تدعيمه ن في الإنذار البحري أمام محكمة الالا يجوز الدفع بالطع -

 بحجة.

  522 /1999  

............................................................................................. 

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  6884الرقم الترتيبي 

 4897/97الملف التجاري عدد  14/4/99المؤرخ في  522التجارية القرار عدد 

بطلان طلب البيع )لا( الدفع  –أجل تحرير محضر الحجز  –بيع سفينة محجوزة 

  إيقاف إجراء البيع )لا(. –عدم إثباته  –بالطعن في الإنذار البحري 

خلال أجل الثلاثة أيام الموالية لتحرير  عدم تقديم طلب بيع لسفينة محجوزة -

المقدم خارج الأجل المذكور لعدم النص  محضر الحجز لا يترتب عنه بطلان الطلب

 في القانون على ترتيب أي جزاء على ذلك.

الطعن في الإنذار البحري لإيقاف الإجراءات الرامية الى بيع  مجرد الدفع بوقوع -

 في الدعوى ما دام لم يعزز بأي إثبات . السفينة المحجوزة لا يكون منتجا 
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 522 -1999 

............................................................................................. 

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  6988الرقم الترتيبي 

 التجارية 

  2628/91الملف التجاري عدد  7/6/2000المؤرخ في  967القرار عدد 

من ظهير  15تطبيق الفصل  –أجل استئناف الحكم  –بيع الأصل التجاري 

31/12/1914. 

طلب بيع إجمالي للأصل التجاري الواقع عليه حجز تنفيذي وليس تحفظي لاستيفاء  

من ظهير  15الدين لعدم كفاية المنقولات المحجوزة تطبق بشأنه أحكام الفصل 

 الطلب الإصلاحي. المعتمدة في 31/12/1914

خضوع استئناف الحكم الصادر في موضوع الطلب للأجل المنصوص عليه في 

 .-لا  –ور الفصل المذك

 967 -2000 

............................................................................................. 

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  6972الرقم الترتيبي 

 التجارية 

  3220/94الملف التجاري عدد  5/4/2000المؤرخ في  552القرار عدد 

 . -مهام عون التنفيذ –تقليد علامة تجارية 

وما بعده من ظهير  133العون المكلف في نطاق المهام المحددة له بمقتضى الفصل 

 مؤهل بإجراء الحجز والوصف للبضاعة موضوع دعوى التقليد. 23/6/1916

اختصاص هو من ا الادعاءعون بالمقارنة بين المحجوز والبضاعة موضوع قيام ال 

 معاينة القضاء أو الخبرة القضائية إن تعلق الأمر بمسألة تقنية.

 552- 2000 
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............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 8086الرقم الترتيبي 

 التجارية  

  123/2003الملف التجاري عدد :  29/7/2003المؤرخ في : 954القـرار عـدد 

دعوى موازية بطلان إجراءات الحجز  –إيقاف إجراءات تحقيقه  –رهن عقاري 

 وقف التنفيذ. –القضاء الاستعجالي  –العقاري 

من قانون المسطرة المدنية فإنه لوقف إجراء   484و 483بمقتضى الفصلين  

كتوب للطعن تحقيق رهن عقاري، يجب على المدين الراهن أن يتقدم بمقال م

بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري ، و إذا اعتبرت المحكمة المختصة أنه لا 

لمعجل رغم كل تعرض موجب لوقف هذه الإجراءات كان حكمها مشمولا بالتنفيذ ا

أو استئناف ، و هذا لا يمنع المنفذ عليه حين توفر هذه الشروط من المطالبة أمام 

القضاء الاستعجالي بوقف التنفيذ مؤقتا ، في انتظار البت في دعوى بطلان 

إجراءات الحجز العقاري ، كلما توفرت شروط الاستعجال و كان هناك ما يبرر 

  ورة تشكل صعوبة تحول دون الاستمرار في التنفيذ .اعتبار دعوى الموضوع المذك

و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أنه لوقف إجراءات التنفيذ 

، أن  من قانون المسطرة المدنية  484و 483 العقاري يجب عملا بأحكام الفصلين

تسبقه دعوى لدى المحكمة المختصة يستدعى لها الأطراف لإبداء اعتراضهم سواء 

تعلق الأمر بطلب استحقاق أو الطعن ببطلان إجراءات الحجز العقاري ، و خلصت 

الى أن الطاعنين ماداموا ينازعون في مقدار الدين أي في مضمون الإنذار العقاري 

من قانون المسطرة   484و 483مستقى من ، تكون قد سايرت المبدأ المذكور ال

، دون أن يخرق قرارها الذي أتى مرتكزا على أساس أي مقتضى ، و  المدنية

 الوسيلة على غير أساس .

954 -2003 

............................................................................................. 

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض
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 24/11/2004المؤرخ في : 1286التجارية القـرار عـدد  8648الرقم الترتيبي 

 –إثباته  –عدم القدرة على الأداء  –إكراه بدني  53/3/1/04الملف التجاري عدد : 

لا( محضر عدم وجود ما يحجز لا يثبت عدم القدرة محضر عدم وجود ما يحجز )

على الوفاء وإنما يشير فقط إلى أن العون لم تقع يده على ما يمكن حجزه، وبذلك 

 2004 1286فهو لا يعفيه من إكراهه بدنيا عملا بأحكام 

............................................................................................. 

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  8342الرقم الترتيبي 

 التجارية 

الملف التجاري عدد :  13/10/2004المؤرخ في : 1108القـرار عـدد 

195/2004  

البت في  -اختصاص رئيس المحكمة  -تصحيح الحجز  -الحجز لدى الغير 

 المديونية )لا(.

من قانون المسطرة المدنية لا  494رئيس المحكمة وهو يبت في إطار الفصل  

يدخل في اختصاصه البت في المديونية أثناء مصادقته على الحجز لما يتطلبه ذلك 

وثائق المديونية و مدى صحتها و التأكد من توصل الأطراف  من اطلاع على

طرة التوزيع الودي من عدمه ، مع ما يستلزمه الأمر من توفر شروط الفصل لمس

 المذكور بالنسبة للغير المحجوز لديه ،  . 494

 1108 -2004 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

.............................................................................................

 النقض اجتهادات محكمة

 8716الرقم الترتيبي 

 التجارية  
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الملف التجاري عدد  9/11/2005المؤرخ في  1145القـرار عـدد 

341/3/1/2005  

 .ضمانة رهنية  –حجز تحفظي  –دين 

للدائن الحق في حجز أموال الكفيل مادام هذا الأخير لم يثبت أنه منح دائنه ضمانة 

ضمانة رهنية خصصها المدين خاصة به تغطي مبلغ الدين، ولو كانت هناك 

  .الأصلي للدائن

1145 -2005 

............................................................................................. 

.............................................................................................

 نقضاجتهادات محكمة ال

  8691الرقم الترتيبي 

 التجارية 

  338/3/1/05الملف التجاري عدد  22/6/2005المؤرخ في  740القـرار عـدد 

 .أجل الطعن في الأمر –رفع الحجز  –القاضي المنتدب  –مسطرة صعوبة المقاولة 

يصرف النظر عن الجهة المختصة برفع الحجز لما تفتح مسطرة الصعوبة في حق 

مقاولة ما، فمادام الأمر برفع الحجز صدر عن القاضي المنتدب الذي هو من أجهزة 

فإن الطعن في القرار الاستئنافي المؤيد للأمر المذكور  ،المقاولمسطرة صعوبة 

من مدونة التجارة  731قتضى المادة يجب أن يقدم داخل أجل عشرة أيام المحدد بم

 و إلا عد غير مقبول.

  740- 2005 

 

............................................................................................. 

.............................................................................................

 هادات محكمة النقضاجت

  8831الرقم الترتيبي 

 التجارية 

 427/3/1/2002الملف التجاري عدد  6/4/2005المؤرخ في  375القـرار عـدد 

  شروطه –التصديق على الحجز  –الحجز 
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من  يشترط للتصديق على الحجز توفر المحجوز لديه على صفة دائن للمحجوز عليه

  .خلال علاقة قانونية أو تعاقدية

375/ 2005 

............................................................................................. 

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

ملف ال 6/4/2005المؤرخ في  373التجارية القـرار عـدد  8827الرقم الترتيبي 

  125/3/1/2000التجاري عدد 

 آثاره  –لتصريح الخاطئ ا –لمصادقة على الحجز ا –البنك 

 تصريح البنك المحجوز لديه بعدم وجود حساب للمحجوز لديه رغم كون الخبرة

لبنك اطي للمحكمة الحق في الحكم على أثبتت العكس، يعد بمثابة عدم التصريح يع

 . بأدائه الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف

 373 2005 

............................................................................................. 

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 2878الرقم الترتيبي 

  ).....(رقم ).....( ملف جنائي بتاريخ ).....( الصادر القرار الجنائية  

 الحكم.طبيعة الحضور.  جنائي.

 انتزاع حيازة عقار   -25- 

                                                           
25 - 

 قانون المسطرة الجنائية

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ 

 ه كما تم تعديل المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 22.01ن رقم ( بتنفيذ القانو2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية 

 

 الفرع الرابع: الاستدعاء وحضور المتهمين
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لة فإن لما كان الطاعن قد حضر مناقشة القضية في الجلسة التي حجزت فيها للمداو

ري قبل التاريخ المحدد للنطق به فهو قرار حضو وأن صدرالقرار المطعون فيه 

 يتعين في مثل هذه الحالة أن يبلغ إلى المعنيين به. 

272 -1981 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 201التوثيق القضائي ص 

  364القرار عدد 

  2009يونيو  3الصادر بتاريخ 

  1009/4/2/2008في الملف الإداري عدد 

  .داد بالخطأإثبات الضرر والعلاقة السببية دون الاعت -مسؤولية عن المخاطر 

                                                           

 314المادة 

 في عدا ما يابياغ حوكم الاستدعاء، في المحددين والساعة اليوم في قانونيا المستدعى الشخص يحضر لم إذا
 الآتية: الأحوال

 ضرورة عدم المحكمة وارتأت غيبته، في المناقشات تجرى شخصياً أو بواسطة محاميه أن المتهم طلب إذا -
  حضوري؛ بمثابة حكمها ويكون حضوره عن تستغني فإنها شخصيا، حضوره

 الجلسة؛ في حاضراً  كان إذا غائبا اعتباره شخص أي من يقبل أن يمكن لا -

 مشروع، بعذر تخلفه ريبر أن غير من الحضور عن وتغيب قانونية بصفة شخصيا الاستدعاء المتهم تسلم إذا -
 حضوري؛ بمثابة الصادر الحكم ويكون عليه يحكم أن يمكن

 نفسه يعتبر بأنه عارض نزاع في مطالبه برفض قضى حضوري تمهيدي حكم صدور بعد المتهم صرح إذا -
 ضوريا؛ًح يكون الدعوى جوهر في يصدر الذي الحكم فإن العامة، النيابة إلى الاستماع قبل متغيبا

 عدة أو واحدة تهمة أنش في المناقشة حضور المتهم قبل إذا تهم بعدة المتابعة حالة في الحكم نفس يسري -
القضية قصد لم بتأجيل الأخرى، وكذلك إذا أع بالتهم يتعلق فيما المتغيب بمثابة نفسه يعتبر بأنه وصرح تهم،

 النطق بالحكم لجلسة محددة التاريخ؛

 المدنية. الحقوق عن المسؤول وعلى المدني الطرف على المادة هذه مقتضيات تطبق -
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ريف المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن مسؤولية المكتب الش

 هي مسؤولية عن المخاطر لأن معامله أحدثت أضـرارا لأرض المدعيللفوسفاط 

ت الضرر نتيجة الجوار بسبب النفايات والغبار ويكفـي لقيـام تلـك المسؤولية ثبو

ة تكون عندما والعلاقة السببية دون الاعتداد بالخطـأ وهـذا مـا أكدته الخبرة المنجز

  .ماقضت بالتعويض قـد طبقـت القـانون تطبيقا سلي

 رفض الطلب

  : فـي الوسيلة الأولى

 79و 88حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفـصلين 

من قانون المسطرة  345ومقتضيات الفصل  -26- من قانون الالتزامات والعقود

وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تناقش موضوعيا وقانونيا سـبب  -27-المدنية 

                                                           
26 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2021يناير  11صيغة محينة بتاريخ 

 الجرائم وأشباه الجرائمالباب الثالث: الالتزامات الناشئة عن 

 79الفصل 

المصلحية  الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء

 لمستخدميها.

 88الفصل 

هي السبب  كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء

 ثبت:وذلك ما لم ي المباشر للضرر،

 عل ما كان ضروريا لمنع الضرر؛فأنه  - 1

 أن الضرر يرجع إما لحادث فجائي، أو لقوة قاهرة، أو لخطأ المتضرر.و - 2

 
27 - 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  المدنية، كماعلى نص قانون المسطرة بالمصادقة 

 القسم السادس: المسطرة أمام محاكم

 بالمحاكم الابتدائية الاستئنافاتوغرف  الاستئناف 

 بالمحاكم الابتدائية الاستئنافاتوغرف  الاستئنافالباب الثاني: قرارات محاكم 
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من قانون الالتزامات  88لمثار من طرف الطاعن والمتعلق بالفصل الاسـتئناف ا

والعقـود وأن الضرر المزعوم لا يمكن اعتباره وإدخاله في إطـار المـسؤولية 

الإداريـة اعتبـارا لطبيعة الضرر وسببه الذي يدخل في مفهوم شبه الجريمة لكونه 

مستخدميها، وأن العلاقـة غـير نـاتج عـن تسيير إدارة الدولة أو أخطاء مصلحية ل

الضرر المزعوم حصوله والفعل المنسوب إلى الطاعن منعدمة، وأن  الـسببية بـين

المطلـوب لم يثبت الضرر والعلاقة السببية بينه وبين الفعل المنسوب للطاعن الشيء 

  .من قانون الالتزامات والعقود 88والفصل  79الذي يعد خرقا لمقتضيات الفصل 

علق من قانون الالتزامات والعقـود تت 88حيث إن مقتضيات الفصل  لكن من جهة،

  .بحراسة الأشياء وغير قابلة للتطبيق على وقائع هذه النازلة

ومن جهة أخرى، حيث إن قضاة الموضوع لما اعتـبروا أن مـسؤولية طالـب 

النقض هي مسؤولية عن المخاطر لان الأضرار الحاصـلة للمطلـوب في الـنقض 

عن جوار أرضه لمعامل الطاعن التي يكفي لقيامها ثبوت الضرر والعلاقـة  ناتجة

                                                           

 345الفصل 

ف من ثلاثة قضاة بما بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستيناتنعقد الجلسات وتصدر قرارات غرف الاستينافات 

 .27فيهم الرئيس

 تحمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية.

ووكلائهم وكذلك  ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء العائلية والشخصية للأطراف

مها الكامل ونوعها إقامتهم ووكلائهم. وإذا تعلق الأمر بشركة يذكر اس صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو

ن الرئيس وبدون ومركزها كما يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء م

لتحقيق التي تم امعارضة من الأطراف وكذلك الإشارة إلى المستندات وعند الاقتضاء إلى محاضر إجراءات 

 ازها كما يجب أن تتضمن الإشارة إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت.إنج

لسة علنية أو تكون القرارات معللة. ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية وأن المناقشات وقعت في ج

في م والنيابة العامة سرية أو بغرفة المشورة. وتشتمل أيضا عند الاقتضاء على ذكر سماع الأطراف أو وكلائه

 مستنتجاتها.

 يوقع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.

ة الموالية أقدم مستشار إذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القرار وقعه خلال الثمانية والأربعين ساع

ار هو الأقدم حيث تششارك في الجلسة، وكذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار المقرر، ما لم يكن هذا المس

 يوقع القرار من طرف المستشار الآخر.

 ينص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع.

إلى ذلك عند  إذا حصل العذر لكاتب الضبط اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة

 التوقيع.

 حكم من جديد.من أجل المناقشة والإذا حصل المانع للقضاة ولكاتب الضبط أعيدت القضية إلى الجلسة 
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السببية دون الاعتداد بالخطأ وهذا ما أكدته الخـبرة المنجـزة في الملـف فـإنهم 

 .يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما والوسيلة لذلك غير مرتكزة على أساس

.............................................................................................

............................................................................................. 

مركز النشر  ‐ 73 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 223القضائي ص  والتوثيق 

  906القرار عدد 

  2010أكتوبر  21الصادر بتاريخ 

  2009/1/5/1323ملف عدد 

  .إثبات تفاقم الضرر داخل أجل التقادم الخمسي –الشهادة الطبية  ‐حادثة شغل 

الحادث  إدلاء الأجير بشهادة طبية لمراجعة الإيراد ما بين تاريخ الـشفاء مـن

ون أن تشير الأصلي والشهادة الطبية الجديدة أزيد من إحدى عـشرة سـنة، د

الذي  -28- 276   المحكمة إلى تاريخ الشفاء الأولي مخالفا لما جـاء في الفـصل

                                                           
28 - 

 (2015يناير 22)  1436الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر  6328الجريدة الرسمية عدد أنظر 

 (2014ديسمبر 29) 1436ربيع الأول  6صادر في  1.14.190ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. 18.12بتنفيذ القانون رقم 

 الباب السادس

 دعوى المطالبة بالمراجعة

 177المادة 

من هذا القانون أو  170يمكن للغير المثبتة عليه المسؤولية بمقتضى الاتفاق المنصوص عليه في المادة 

ؤمنه، دعوى من بموجب حكم أو قرار قضائي وكذا لمؤمنه عند الاقتضاء، أن يرفع مع المصاب والمشغل وم

دثة الشغل، كما يجب القانون داخل أجل خمس سنوات من تاريخ وقوع حا أجل مراجعة الإيراد طبقا لأحكام هذا

 عليه أن يتحمل، عند الاقتضاء، المصاريف المترتبة عن دعوى المصاب.

 178المادة 

لقانوني للمصاب نتيجة تفاقم إذا أدخلت، على إثر المراجعة المشار إليها في المادة السابقة، زيادة في الإيراد ا

ول محله في أداء دوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل الحق في أن يطلب من الغير الحلعاهته، فإن لصن

بين تاريخ صدور الحكم  تكملة الزيادة المفروضة عليه وتعديلات الزيادة المستحقة خلال الفترة المتراوحة ما

قضائي بتحديد مبلغ ال أو القرار القضائي الممنوح بموجبه الإيراد الإضافي وتاريخ صدور الحكم أو القرار

 الإيراد القانوني بعد المراجعة.

 179المادة 
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ينص على إمكانية طلب مراجعة الإيراد لتفاقم أو انخفاض حالة المصاب، ويبقى 

معمولا به لمدة خمس سنوات ابتداء مـن تـاريخ الـشفاء الظاهري أو برء الجرح 

لم تأخـذ بـذلك رغم استصدر الأجير حكما قضى وهو أجل سقوط، إلا أن المحكمة 

له بإيراد حول إلى رأسمال، مما يفيد أنـه شفي من الإصابة قبل صدور الحكم فيكون 

طلبه بمراجعة الإيراد لتفـاقم العاهة قد قدم خارج الأجل. وبالتالي يكون تعليل 

بها لإثبات تفاقم المحكمة بكون الحادثـة لم تتقادم بناء على الشهادة الطبية المدلى 

 الضرر ناقصا ومخالفا القانون 

 نقض وإبطال

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 277التوثيق القضائي ص 

  1419/6القرار عدد 

                                                           

يساوي الفرق بين مبلغ  تقتطع من الإيراد الإضافي تكملة الزيادة، المقدرة على أساس الجزء من الإيراد الذي

. إلى غاية ثر هذه المراجعةالإيراد القانوني المستحق قبل المراجعة وبين مبلغ الإيراد القانوني الممنوح على إ

 رادات حوادث الشغل.المبلغ الواجب أداؤه، و يبقى الفائض، عند الاقتضاء، على عاتق صندوق الزيادة في إي

 القسم السابع

 التقادم

 180المادة 

لقانون بعد مضى يتقادم الحق في المطالبة بالمصاريف والتعويضات والإيرادات المنصوص عليها في هذا ا

 يخ وقوع الحادثة.خمس سنوات الموالية لتار

المقاولة المؤمنة للشغل قصد إتباع مسطرة   ويرفع طلب الاستفادة من المصاريف والتعويضات مباشرة إلى

المحكمة الابتدائية  من هذا القانون، أو يرفع الطلب إلى 139إلى  132الصلح المنصوص عليها في المواد من 

تأمين أو عدم خضوعه في حالة عدم إبرام المشغل لعقد ال من هذا القانون 141المختصة طبقا لأحكام المادة 

المتعلقة بالحفظ المؤقت   142لإجبارية التأمين، على أن تراعى في ذلك الحالات المنصوص عليها في المادة 

  للقضية.

 181المادة 

أحكام راعاة متسري أحكام وقواعد القانون العام على التقادم المنصوص عليه في المادة السابقة مع 

 أدناه. 183و 182 المادتين
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  2009شتنبر  23الصادر بتاريخ 

  15962/2008في الملف عدد 

  .نةلا يجوز إرجاعها كاملة عند الحكم بالإدا ‐كفالة الإفراج المؤقت 

 لا تضمن فقـط حـضور المـتهم في جميـع إجراءاتإن كفالة الإفراج المؤقت 

المطالب  التحقيق في الدعوى والتنفيذ بل تضمن أيضا المصاريف المسبقة التي أداها

بالحق المدني، والمبالغ الواجـب إرجاعهـا، ومبـالغ التعويض عن الضرر 

ع رجتومصاريف الدعوى والغرامات. عند الحكـم بإدانـة المتهم فإن المحكمة لا 

ع الكفالة المودعة من طرف المحكـوم عليـه كاملة، بل يتوجب عليها أن تقتط

  .الغرامة والمصاريف

 نقض وإحالة

.............................................................................................

............................................................................................. 

 ومركز النشر  ‐ 74العدد  ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 67التوثيق القضائي ص 

  433القرار عدد 

  2010شتنبر  21الصادر بتاريخ 

  2009/1/2/623ملف عدد 

مسؤولية لا تستحق المطلقة المتعة بل التعويض عند ثبوت  -تطليق للشقاق 

  .الـزوج عن الفراق

المتعة لا يحكم بها إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يتم بناء علـى طلب الزوج، 

أما في حالة التطليق للشقاق بناء على طلب الزوجة فإنـه لا يحكم لها بالمتعة، وإنما 

  .يحكم لها بالتعويض بعد أن تثبت مسؤولية الـزوج عن الفراق

 لةنقض جزئي وإحا

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  3375الرقم الترتيبي 
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 الجنائية 

  3216ملف جنائي  1983فبراير  3صادر بتاريخ ال 692القرار 

 … تبديد … المحجوز 

يعاقب فرع المحجوز عليه بنفس العقوبة إذا ساعد على إتلاف المحجوز " الفصل 

 ج "  من ق. 526

و لهذا فإن القرار المطعون فيه الذي أدان الطاعن من أجل بيع عقار والده كان قد 

على  للقانون و أن الغلط في النص المطبق وقع عليه الحجز بمحضره يكون مطابقا

 الأفعال لا يضر اذا كانت العقوبة مبررة.

 692- 1983 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  8167الرقم الترتيبي 

 الجنحية 

 2000/2085 عدد:الملف الجنحي  2001/01/25المؤرخ في : 475القـرار عـدد 

 احتسابها )لا(–أمد نقل المتهم  -مفهومها –الحراسة النظرية 

تحت إشراف  الحراسة النظرية هي الفترة التي يقضيها المتهم في الحجز الإداري 

ومراقبة الضابط المكلف بالبحث معه . إن المدة التي تستغرقها عملية نقل المتهم من 

يمه الى النيابة العامة المختصة ، لا تدخل في حساب مخفر الحجز الإداري وتقد

 الفترة الممتدة قانونا للحراسة النظرية .

 475 -2001 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

صفر  24الصادر في  140المدنية الحكـم المدنـي عدد  1715الرقم الترتيبي 

رسم  -2و  1بين صندوق ).....( و بين مؤسسة ).....(  1971أبريل  21 -1391

رفع الأمر إلى قاضي  –تعد على حق المالك  –عقاري حجز الملك من طرف الغير 
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ه من حق المالك الذي ثبت ملك -1عليه أن يضع حدا للتعدي فورا. –المستعجلات 

 1971 140برسم عقاري أن يرفع أمره إلى قاضي المستعجلات ليج 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 كمة النقضاجتهادات مح

ف مدني مل 1984مايو  9الصادر بتاريخ  803المدنية القرار  3410الرقم الترتيبي 

إثبات الملكية عبء … حيازتها … حجزها بالمنزل … المنقولات  89603

لمحجوز االإثبات . لما كانت المنقولات التي يدعى المدعى أنه المالك لها و ليس 

لها  الحائز لها حيازة تشكل سند ملكيتهعليه وقع حجزها بمنزله فالمفروض أنه 

 1984 803يعفيه من كل إثبات و كان على المدعى عليها التي 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

لف م 1988مارس  30الصادر بتاريخ  892المدنية القرار  4486الرقم الترتيبي 

  418/86مدني 

 لا … إجراء إلزامي … الحجز الوصفي 

المتعلق بحماية الملكية الصناعية  1916 يونية 23من ظهير  133لئن كان الفصل 

لا غنى  إلزامياينص على إمكانية إجراء الحجز الوصفي فإن هذا ليس إجراء  -29--

 العامة،عنه لإقامة الدعوى إذ يمكن للمحكمة أن تتخذ أي إجراء تحقيق وفق القواعد 

                                                           
29 - 

حماية الملكية المتعلق ب 17-97بتنفيذ القانون رقم  1420ي القعدة ذ 9صادر في  1-00-19ظهير شريف رقم 

 (.2000مارس  9 -1420ذي الحجة  2الصناعية )ج. ر. بتاريخ 

  2القسم 

  الدعاوى الجنائية

  : 221المادة 

 250.000إلى  25.000رسم أو نموذج صناعي يعاقب عليه بغرامة من كل مساس متعمد بحقوق مالك 

 درهم.

ى درهم وإل 250.000إلى  50.000ترفع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى غرامة من 

 الحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا كان المخالف شخصا اشتغل لحساب الطرف المتضرر.
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ما لو صدر في حقه كص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الظنين في حالة عود تطبق كذلك العقوبات المنصو

 خلال الخمس سنوات السابقة حكم نهائي من أجل أفعال مماثلة.

يف وكذا بإتلاف يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمز

 از التزييف.الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنج

  الفصل الخامس

  علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة

  1القسم 

  الدعاوى المدنية

  : 222المادة 

 15بتاريخ  1-05-190نفيذه الظهير الشريف رقم الصادر بت 31-05)غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 

(( : يحق 2006فبراير  20) 1427محرم  21بتاريخ  5397( : ج. ر. عدد 2006فبراير  14) 1427محرم 

أن يحصل على  لمالك طلب تسجيل علامة ، أو مالك علامة مسجلة أو للمستفيد من حق استغلال استئثاري

ف المفصل سواء أمر يصدره رئيس المحكمة يأذن فيه لعون قضائي أو لكاتب ضبط ، على القيام إما بالوص

ة أو معروضة للبيع أو ت أو الخدمات التي يدعي أنها معلمأكان ذلك بأخذ عينات أم بدونه وإما بحجز المنتجا

 مسلمة أو موردة على حسابه خرقا لحقوقه.

 يمكن أن ينجز ذلك الإجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المذكور.

المخالفة ومحتواها  يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بنفس الأمر بالقيام بأية معاينة مفيدة لأجل تحديد أصل

 داها.وم

ين منح التعويض يمكن أن يوقف تنفيذ الأمر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمانات لتأم

ى التزييف على المحتمل عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعو

 أساس.

يوم تنفيذ الأمر أعلاه ،  لاثين يوما يبتدئ منإذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد عن ث

 يضات.اعتبر الوصف المفصل أو الحجز باطلا بقوة القانون دون إخلال بما يحتمل منحه من تعو

  : 223المادة 

مسجلة فإن مأمور  إذا تعلق الأمر بمعاينة تعويض منتج أو خدمة بالمنتج أو الخدمة المطلوبة تحت علامة

سليم المنتج أو تقديم أعلاه إلا بعد ت 222بالإدلاء بالأمر المنصوص عليه في المادة  كتابة الضبط لا يلزم

لتسليم أو التقديم الأخير الخدمة غير المطلوبين وإذا كان الأمر يأذن في القيام بعدة معاينات للتعويض فبعد ا

 فقط.

  : 224المادة 

 15بتاريخ  1-05-190ذه الظهير الشريف رقم الصادر بتنفي 31-05)غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 

(( : يجوز 2006فبراير  20) 1427محرم  21بتاريخ  5397( : ج. ر. عدد 2006فبراير  14) 1427محرم 

ة التزييف ، للمحكمة ، بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصل

لمنع حيز التنفيذ ما عدا مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول اأن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها 

 نجاز التزييف.في حالات استثنائية ، وإن اقتضى الحال بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإ

بالإضافة إلى كل الأرباح  -يجوز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا 

أو التعويض عن  -تبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور المتر
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892 -1988 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

  4607الرقم الترتيبي 

 المدنية 

  4352/86ملف مدني  1989أبريل  5الصادر بتاريخ  888القرار 

… افظالالتجاء إلى المح… طلب تشطيبه… الصفة في تقديمه… طلب رفع الحجز

 لا 

 والمصلحة فيلطلب يتعلق برفع الحجز فإن المدعى كانت له الصفة لما كان ا -

 تراطوأن اششرائه على الرسم العقاري  وبين تسجيلتقديمه من حيث أنه حال بينه 

 التسجيل لإقامة هذه الدعوى فيه

 888- 1989 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 

 اجتهادات محكمة النقض

  4734الرقم الترتيبي 

 المدنية 

  1389/86بالملف المدني  1990يونيو  25الصادر بتاريخ  1669القرار 

 طبيعتها … الحراسة 

دارة هي وسيلة لإ -… الحراسة القضائية ليست حجزا للمال ولا تحجيرا على المالك

 إلا أن تكون -لى المالك بالتصرف في ملكه علا أثر لها  -المال موضوع الحراسة 

 ملكيته.بسبب نزاع في 

                                                           

درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا  25.000درهم على الأقل و 5.000الأضرار المحدد سلفا في 

 لجبر الضرر الحاصل.
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 1669 -1990 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 4645الرقم الترتيبي 

 المدنية 

  359/89ملف مدني  1990يناير  21الصادر بتاريخ  337القرار  

مة قد المحك وتحققه تكونيفرض الحجز لضمان دين محقق أوله ما يرجح جديته 

محكمة تجنبت الصواب حين رفضت الحجز على عقار الطاعن لما قد تحكم به ال

  .من تعويض

337 1990 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

  5434الرقم الترتيبي 

  88 71ملف مدني  1993نونبر  17تاريخ الصادر ب 3020المدنية القرار 

 استحقاقه  -روطه ش –إبطال الحجز 

إذا وقع الحجز على عقارات يدعي الغير أنه يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع  -

 -30- المدنية.من قانون المسطرة  482دعوى الاستحقاق طبقا للفصل 

لا  يد كالوارث مثلاالغير هو الذي لا صلة له بالمحجوز عليه من قريب أو بع و - 

 1993 3020يعتبر غيرا 

                                                           
30 - 

 ب( حجز العقارات 

 482الفصل 

 حجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق.إذا ادعى الغير أن ال

لنسبة إلى الأموال يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ با

 المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية على أساس صحيح.
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.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 6135رتيبي الرقم الت

 المدنية  

  4939/91الملف المدني عدد  11/2/97المؤرخ في  911القرار عدد 

 حجز  –اري رسم عق –صية و –فة التقاضي ص –عقد الشراء 

سه ما كان المطلوب في النقض يتوفر على عقد شراء المدعى فيه و يطالب به لنفل -

كان  غض النظر عما إذالا لغيره فهذا كاف لاعتباره متوفرا على صفة التقاضي ب

 سنده تام الأركان أول ا. 

911 -1997 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 النقض اجتهادات محكمة

  8531الرقم الترتيبي 

 المدنية 

 1/1/0022الملف المدني عدد:).....(/ 10/3/2004المؤرخ في :  710القرار عدد 

الحفاظ على حق عيني عقاري  –ضمان أداء مبلغ مالي )نعم(  –حجز تحفظي 

 )لا(.

فإن الحجز التحفظي يقع من  -31-من قانون المسطرة المدنية  452بمقتضى الفصل  

مان أداء مبلغ مالي وليس للحفاظ على حق عيني عقاري على عقار محفظ أجل ض

                                                           
31 - 

 الرابع: حجز المنقولات والعقارات الباب

 الحجز التحفظي الفرع الأول:

 452الفصل 

ذا الأمر ولو على يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية، ويحدد ه

 وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ويبلغ هذا الأمر وينفذ دون تأخير.
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 -32-بشأن التحفيظ العقاري  12/8/1913ظهير  من 85الذي بمقتضى الفصل 

يمكن لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا قصد الاحتفاظ 

 المؤقت بهذا الحق .

710 2004 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 67على عدد مجلة قضاء المجلس الا

  13/10/2004المؤرخ في  1108القرار عدد 

لبت في ا –اختصاص رئيس المحكمة  –تصحيح الحجز  –الحجز لدى الغير 

 -لا-المديونية 

لا -33- من قانون المسطرة المدنية  494رئيس المحكمة وهو يبت في إطار الفصل 

يدخل في اختصاصه البت في المديونية أثناء مصادقته على الحجز لما يتطلبه ذلك 

                                                           
32 - 

 2014يناير  23 صيغة محينة بتاريخ لعقاريالتحفيظ ا

 ما تم تعديله العقاري ك ( المتعلق بالتحفيظ1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في  الظهير الشريف

ما وقع العقاري ك ( المتعلق بالتحفيظ1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في  الظهير الشريف

من ذي الحجة  25في  1.11.177بتنفيذه الظهير الشريف رقم  درصاال 14.07تغييره وتتميمه بالقانون رقم 

نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998لجريدة الرسمية عدد ا - (2011نوفمبر  22) 1432

 .5575(، ص 2011

 85الفصل 

 يمكن لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا للاحتفاظ به مؤقتا.

 التقييد الاحتياطي من طرف المحافظ بالرسم العقاري إما:يضمن طلب 

 ند يثبت حقا على عقار ويتعذر على المحافظ تقييده على حالته؛سبناء على  -

 ها؛ناء على أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذب -

 أمام القضاء.لموضوع مرفوعة ابناء على نسخة من مقال دعوى في  -

 فاظ به.إن تاريخ التقييد الاحتياطي هو الذي يحدد رتبة التقييد اللاحق للحق المطلوب الاحت

 .تبقى التقييدات الاحتياطية الواردة في نصوص تشريعية خاصة خاضعة لأحكام هذه النصوص

 
33 - 

 الباب الخامس: الحجز لدى الغير
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صحتها و التأكد من توصل الأطراف  وثائق المديونية و مدى من اطلاع على

لمسطرة التوزيع الودي من عدمه ، مع ما يستلزمه الأمر من توفر شروط الفصل 

 المذكور بالنسبة للمحجوز عليه . 494

.............................................................................................

.............................................................................................  

 67على عدد مجلة قضاء المجلس الا

  26/1/2005المؤرخ في  77القرار عدد 

أداء  –حق الحبس  –إيداع سيارة بالمستودع البلدي –أمر استعجالي  –الحجز 

 -لا-ختصاص قاضي المستعجلات ا –رسم حفظ الشيء 

 

.............................................................................................

.............................................................................................  

 (1974ايو م 21) 1394ربيع الثاني  28بتاريخ  1.73.282مثابة قانون رقم ب ظهير شريف

 يتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات

 (1922دجنبر  2) 1341ربيع الثاني  12وبتغيير الظهير الشريف الصادر في 

                                                           

  494الفصل 

لمنصوص عليها في قريبة وذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات ايستدعي الرئيس الأطراف لجلسة 

 .492الفصل 

 قوائم التوزيع. إذا اتفق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضر بذلك وسلمت فورا

تخلف بعض و إذا أإذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح الإيجابي للغير المحجوز لديه 

راف من جديد الأطراف عن الحضور أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعى لها الأط

اليد عن هذا الحجز  إليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيما يرجع لصحة أو بطلان الحجز أو لرفع الاستماعويقع 

 ه في الجلسة نفسها.أن يفضي به أو يجددوكذا فيما يرجع للتصريح الإيجابي الذي يتعين على المحجوز لديه 

بأداء الاقتطاعات  ترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذي 

 التي لم تقع والمصاريف.

 ن.من هذا القانو 428يقع تنفيذ الحكم الصادر بمجرد انتهاء أجل الاستيناف وفقا للفصل 

وع النفقة إذا لم يقع المقطع الثالث من هذا الفصل على الأحكام والأوامر الصادرة في موض لا تسري مقتضيات

 خلاف في التصريح الايجابي.

ه بعد انتهاء المسطرة يسلم المحجوز لديه فورا إلى المستفيد المبالغ المحكوم بها في حدود القدر المصرح ب

 المقررة في المقطعين الأول والثاني من هذا الفصل
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 20بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها والظهير الصادر في 

 بمنع قنب الكيف حسبما وقع تتميمهما أو تغييرهما (1954أبريل  24) 1373شعبان 

 11الفصل 

ر المواد في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصاد على المحاكم يتعين

لمالية المحصل من القانون الجنائي وكذا جميع المبالغ ا 89أو النباتات المحجوزة تطبيقا للفصل 

لنباتات أو وتأمر كذلك بحجز أدوات ومنشآت تحويل المواد أو ا عليها من ارتكاب الجريمة،

 صنعها والوسائل المستعملة لنقلها.

 محينة  صيغةالجنائي مجموعة القانون 

( 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي

 89الفصل 

ها أو ؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنعي

اء على ملك استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، ولو كانت تلك الأدوات أو الأشي

 الغير، وحتى لو لم يصدر حكم بالإدانة.

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

المدنية القرار ).....( الصادر بتاريخ).....( ملف مدني  2918الرقم الترتيبي 

 ).....( 

 الرخصة .… حيازة،،، الشراء … الأجنبي

صول على لا يحق للأجنبي " غير المواطن المغربي " أن يتملك العقار إلا بعد الح 

 إذن خاص بذلك.

 لهذا فإن حيازته للعقار لا تفيده و إن طالت . 
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و تكون المحكمة على صواب لما اعتبرت أن حيازة الأجنبي لا تكسب ملكية العقار  

 . إلا إذا كانت مقرونة بالشراء و بترخيص من الجهات المختصة .  المغرب داخل

 751/ 1981 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 و النشر مركز ‐ 75 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 199 ص القضائي التوثيق

  1283القرار عدد 

  2011نونبر  3الصادر بتاريخ 

  1037/3/1/2011في الملف التجاري عدد 

  .الدعوى تجزئة ‐ تعدد ‐طلب قضائي 

ما دام المتضرر قد استهدف من مطالبه المدنية المقدمة في إطار الدعوى المدنية 

اللاحق به من جراء اختلاس التابعة الحصول على التعويض الجابر لكل الضرر 

أمواله من الحساب البنكي، فإنه لا يتأتى له سلوك دعوى أخرى أمام القضاء 

التجاري للمطالبة أمامه بتعويضات أخرى أحجم عن تقديمها أمام القضاء الجنائي، 

  .احتراما لمبدأ عدم تجزئة الدعوى بين قضائين

 رفض الطلب 

 باسم جلالة الملك 

ثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة حيث يستفاد من و

 في الملف عدد 1/2/2011بتاريخ  138الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 

،أن الطالب عبد الغاني )ب( تقدم بمقال لتجارية وجدة، عرض فيه أن  1589/10

، 5097/99في الملف الجنحي عدد  7/2/2003ابتدائية بركان أصدرت بتاريخ 

قضى على المتهم محمد )ع( مستخدم البنك المطلوب بأدائه للمدعي مبلغ  حكما

درهما، وإحلال  630.311.5،40درهم كتعويض وإرجاعه مبلغ  000.500

الشركة العامة المغربية للأبناك محل المتهم في الأداء، وهذا الحكم الجنحي أيد 

فوائد القانونية عن كل استئنافيا، وبالنسبة للدعوى الحالية يبقى المدعي مستحقا لل

من م.ت، ملتمسا الحكم على المدعى  288شيك تم اختلاسه عملا بمقتضيات المادة 

عليهما البنك ومستخدمه المذكور بأدائهما على وجه التضامن تعويضا مؤقتا قدره 

درهم وانتداب خبير لتحديد المبالغ المختلسة، وحفظ حقه في تقديم مطالبه،  000.30
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كم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا، قضت برفض الطلب، أيد وبعد صدور الح

 .بمقتضى القرار المطعون فيه

  :شأن الوسيلة الأولى

م، بدعوى أنه لم يجب  من ق.م. 345حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 

  .على الوسائل، واكتفى بتبنيه حيثية للحكم الابتدائي مما يعرضه للنقض

لة لم تبين الأسباب التي لم يجب عنها القرار، والذي لا يعيبه لكن، حيث إن الوسي

تبنيه لعلل الحكم الابتدائي، فهي على غير أساس في هذا الجانب وغير مقبولة في 

  .الباقي

  :في شأن الوسيلة الثانية

من م.ت بدعوى أن المحكمة  288حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 

ع بين التعويض والفوائد"، في حين التعويض الجنحي اعتبرت "أنه لا يمكن الجم

منح لجبر ضرر الفعل الجرمي، أما الفوائد فتمنح لتعويض عدم استغلال المبلغ 

  .المودع بالبنك، والقرار بعدم اقتناعه بما ذكر يتعين نقضه

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد التعليل المنتقد فحسب، 

اعتمدت لجانبه تعليلا آخر جاء فيه: "أن سلوك الطالب للدعوى المدنية التابعة،  وإنما

يمنعه من المطالبة في إطار دعوى تجارية مستقلة بتعويض آخر عما تسبب له فيه 

الفعل الجرمي من ضرر، وخاصة لما يكون الحكم الجنائي قد اكتسب قوة الشيء 

ت إليه المحكمة في منطوق قرارها، ما المقضي به"، وهو تعليل يبرر لوحده ما انته

دامت الدعوى المدنية التابعة كانت تهدف للمطالبة بالتعويض الجابر لكل ضرر، 

وإن كان الطالب أحجم عن المطالبة بتعويض ما في تلك الدعوى، فلا يتأتى له ذلك 

في سلوك دعوى أخرى، احتراما لمبدأ عدم تجزيء الدعوى بين قضائين، وبذلك لم 

  .القرار أي مقتضى والوسيلة على غير أساس يخرق

 لأجـلـه 

  .لس الأعلى برفض الطلبلمجقضى ا

 ‐ المصباحي الرحمان عبد السيد: المقرر ‐الرئيس: السيدة الباتول الناصري 

 .سعداوي السعيد السيد: العام المحامي

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 و النشر مركز ‐ 75 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 191 ص القضائي التوثيق

  456القرار عدد 

  2011مارس  24الصادر بتاريخ 

  1265/3/1/2010في الملف التجاري عدد 

  .الكفيل متابعة في التراخي ‐ محفظ عقار ‐رفع الحجز التحفظي 

بتحديد التشريع المطبق على  1915يونيو  2من ظهير  208إن مقتضيات الفصل 

لا تجد مجالا لتطبيقها في مساطر الحجز التحفظي ورفعه،  -34-العقارات المحفظة 

                                                           
34 - 

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ  مدونة الحقوق العينية

صادر  1.11.178م شريف رقالظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08القانون رقم 

 كما تم تتميمه (2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25في 

 .5587(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998الجريدة الرسمية عدد  -

 أحكام عامة: فصل تمهيدي

 1المادة 

شريعات خاصة تتسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع 

 بالعقار.

الالتزامات  ( بمثابة قانون1913أغسطس  12) 1331رمضان  9تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 

شهور وما جرى به في ما لم يرد به نص في هذا القانون. فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والم والعقود

 العمل من الفقه المالكي.

 2المادة 

ه وتكون حجة في إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص علي

  صاحب الحقوق المبينة فيها.مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا

به في مواجهة  ن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسكإ 

د تضرر بسبب قالغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق 

ت من تاريخ التقييد لدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنواتدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع ا

 المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه.

 3المادة 

محفظ أو أي حق عيني يترتب على الحيازة المستوفية للشروط القانونية اكتساب الحائز ملكية العقار غير ال

 آخر يرد عليه إلى أن يثبت العكس.

حاز المفوت له العقار والتفويت ملكية العقارات غير المحفظة إلا إذا استندت على أصل التملك لا تفيد عقود 

 حيازة متوفرة على الشروط القانونية.
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ع بينها غير ممكن، إذا تعارضت البينات المدلى بها لإثبات ملكية عقار أو حق عيني على عقار، وكان الجم

 ن بينها:فإنه يعمل بقواعد الترجيح بين الأدلة وم

 ذكر سبب الملك مقدم على عدم بيانه؛

 تقديم بينة الملك على بينة الحوز؛

 زيادة العدالة والعبرة ليست بالعدد؛

 تقديم بينة النقل على بينة الاستصحاب؛ 

 تقديم بينة الإثبات على بينة النفي؛

 تقديم بينة الأصالة على خلافها أو ضدها؛  

 دة الواحد؛تقديم تعدد الشهادة على شها 

  المؤرخة؛تقدم البينة المؤرخة على البينة غير  

 تقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا؛ 

 تقديم بينة التفصيل على بينة الإجمال.

 4المادة 

ات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية جميع التصرف -لبطلان تحت طائلة ا -يجب أن تحرر

، أو بمحرر ثابت بموجب محرر رسمي وكذا الوكالات الخاصة بها و نقلها أو تعديلها أو إسقاطهاالأخرى أ

اص على خلاف خالتاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون 

 ذلك.

ف ومن الجهة الأطرايجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من 

 التي حررته.

ي المحرر للعقد تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحام

 من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها.

 5المادة 

 الأشياء العقارية إما عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص.

 6لمادة ا

 في هيئته. العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير

 7المادة 

واستغلاله أو يلحقه  العقار بالتخصيص هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار

 به بصفة دائمة.

يذه فالصادر بتن 69.16لاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم أع 4تم تتميم الفقرة الأولى من المادة 

مية عدد (؛ الجريدة الرس2017أغسطس  30) 1438ذي الحجة  8بتاريخ  1.17.50الظهير الشريف رقم 

 .  5068(، ص 2017سبتمبر  14) 1438ذو الحجة  23بتاريخ  6604
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إذ هي تتعلق بالإجراءات التي تتلو الحجز العقاري المقيد بمناسبة توجيه الإنذار 

العقاري للمدين والتي يتم التشطيب عليها بأمر رئاسي كلما تراخى الدائن الراهن في 

  .مواصلة الإجراءات

ذلك  يا في متابعة الكفيل شخصيا، ما دام أنكما لا يمكن اعتبار الحاجز متراخ

بقيت  يصبح ممكنا لما تنتهي مسطرة تحقيق الرهن الجارية على المدين الأصلي إن

  .هناك مديونية عالقة

 رفض الطلب 

 باسم جلالة الملك 

 حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة

 1370/2008/4في الملف  20/5/2008ر البيضاء بتاريخ الاستئناف التجارية بالدا

بمقال  26/6/2007أن سعاد )ج( الطالبة تقدمت بتاريخ  2609/2008تحت عدد 

وجب استعجالي لدى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها وبم

من  5964/23اشترت جميع الرسم العقاري عدد  21/2/1997عقد مؤرخ في 

مذكور من ضمنهم حسن )ل(، ولما أرادت تسجيل شرائها بالرسم العقاري المالكيه و

 بحجز تحفظي على الواجب المشاع للسيد 21/7/2000وجدته مثقلا ومنذ تاريخ 

درهم لفائدة شركة القرض الفلاحي  000.162حسن )ل( لضمان تأدية مبلغ 

ت لوبة تراخللمغرب، وأنها منعت من تسجيل شرائها والتصرف فيه بسبب أن المط

بعد ذلك عن تقديم أية دعوى ضد المحجوز عليه ملتمسة الحكم برفع الحجز 

 .المذكور

-من الظهير المطبق على العقارات المحفظة  208لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 

تتعلق بالإجراءات التي تتلو الحجز العقاري المقيد بمناسبة توجيه الإنذار  -35-
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 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ  مدونة الحقوق العينية

صادر  1.11.178م شريف رقالظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08القانون رقم 

 كما تم تتميمه (2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25في 

 .5587(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998الجريدة الرسمية عدد  -

 الحجز والبيع الجبري للعقاراتفي : ثالقسم الثال

 214المادة  

على الأملاك  يمكن للدائن الحاصل على شهادة خاصة بتقييد الرهن لفائدته مسلمة له من طرف المحافظ

 1331ضان رم 9من الظهير الشريف الصادر في  58العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 

م أن يطلب بيع الملك المرهون بالمزاد العلني عند عد 35اري( المتعلق بالتحفيظ العق1913أغسطس  12)

 الوفاء بدينه في الأجل.



 

83 
 

تشطيب عليها بأمر رئاسي كلما تراخى الدائن الراهن في العقاري للمدين والتي يتم ال

مواصلة الإجراءات ولا تجد مجالا للتطبيق في مساطر الحجز التحفظي ورفعه 

                                                           

 تكون للشهادة الخاصة المذكورة قوة سند قابل للتنفيذ.

 215المادة 

ن وفق الإجراءات للدائن المرتهن الذي لم يستوف دينه في أجل استحقاقه أن يحصل على بيع الملك المرهو

لأصلي وللحائز، لأداء وذلك بعد توجيه إنذار بواسطة المكلف بالتنفيذ للمدين ا، نالمنصوص عليها في القانو

 الدين أو التخلي عن الملك المرهون داخل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به.

 216المادة 

ون وموقعه ومساحته يتضمن الإنذار المشار إليه في المادة السابقة اسم المالك المقيد واسم الملك المره

 مشتملاته ورقم رسمه العقاري.و

 لذي يقيده بالرسم العقاري.ايبلغ المكلف بالتنفيذ نسخة من الإنذار المذكور إلى المحافظ على الأملاك العقارية 

 وينتج نفس آثاره. يعتبر الإنذار المذكور بمثابة حجز عقاري

 217المادة 

ن من رئيس المحكمة د منها يتم بناء على إذفي حالة رهن عدة أملاك لضمان أداء دين واحد فإن بيع كل واح

 المختصة الواقع في دائرة نفوذها الملك.

 يجب أن يقع بيع هذه الأملاك على التوالي وفي حدود ما يفي بأداء الدين بكامله.

 218المادة 

يس م بمقال إلى رئإذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز، أمكن للمحجوز عليه أن يتقد

 المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز.

 لمدنية.اتبلغ نسخة من هذا المقال إلى الحاجز وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة 

 يكون الأمر الصادر برفع اليد عن الحجز نهائيا ونافذا على الفور.

 219المادة 

مكلف بالتنفيذ يوجه من قانون المسطرة المدنية فإن ال 473صوص عليه في الفصل بالإضافة إلى الإخطار المن

را للإطلاع على دفتر إلى المحجوز عليه وشركائه وإلى جميع أصحاب الحقوق العينية الواردة على الملك إنذا

 التحملات والشروط وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إيداع هذا الدفتر.

 220المادة 

داعه بصندوق المحكمة لم كتابة ضبط المحكمة محضر إرساء المزايدة إلا بعد أداء الثمن المستحق أو إيلا تس

 إيداعا صحيحا لفائدة من له الحق فيه.

ه المزاد وتطهيره من يترتب على تقييد محضر إرساء المزايدة بالرسم العقاري انتقال الملك إلى من رسا علي

 بقى للدائنين حق إلا على الثمن.جميع الامتيازات والرهون ولا ي

 221المادة 

 لا تقبل أي مزايدة في ثمن العقار بعد بيعه بالتراضي.
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وبخصوص تلكؤ البنك عن متابعة الكفيل شخصيا، فإن ذلك يصبح ممكنا لما تنتهي 

القة مسطرة تحقيق الرهن الجارية على المدين الأصيل إن بقيت هناك مديونية ع

وليس حاليا مما لا يوجد معه مبرر للقول برفع الحجز التحفظي تأسيسا على أنه لم 

يعد له طابع مؤقت، والمحكمة التي عللت قرارها بما جاءت به من "أن المستأنف 

عليه سبق له وأن تقدم بشأن عقود الرهن بمساطر تحقيقها وأنه وفي كل الأحوال من 

ضمان أداء الدين الذي لا زال عالقا بذمة المدينة حقه أن يتقدم بالحجز التحفظي ل

الأصلية"، راعت مجمل ما ذكر لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلتان على غير 

 .أساس

لكن، حيث ارتكزت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما خلصت إليه من 

بليغ، لتوجود مسطرة لتحقيق الرهن إلى ما تبث لها من وثائق الملف خاصة طلبات ا

 أن هناك إنذارات عقارية تم توجيهها للمدينة الأصلية وليس إلى ما

 بما فيه ذهبت إليه الوسيلة عن خطأ، وبذلك فالقرار لم يحرف أية وثيقة وأتى معللا

 .الكفاية والوسيلة على غير أساس

ار من لكن، حيث إن الوسيلة لم تبين الدفوع غير المناقشة وبخصوص ما ذكره القر

 ولم تقم بتسجيله، 21/2/1997طاعنة تمسكت ببيع أبرم بتاريخ أن ال

و تمسك فه 21/7/2000وأن الحجز التحفظي الذي تم تقييده على العقار كان بتاريخ 

لقول لصادر عن الطالبة أمام المحكمة والذي له تأثير على القرار مما لا مجال 

  .بغموضه

لتحفظي، ايخلط بين الرهن والحجز  وخلافا لما جاء في باقي الوسيلة فإن القرار لم

 وبالتالي فهو لم يخرق أي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية والوسيلة

 .على غير أساس

 لأجـلـه 

  .قضى المجلس الأعلى برفض الطلب

: العام يالمحام ‐ بنزاكور أحمد السيد: المقرر ‐الرئيس: السيدة الباتول الناصري 

 .سعداوي السعيد السيد

.............................................................................................

............................................................................................. 

 و النشر مركز ‐ 70 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 27 ص القضائي يقالتوث
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  898القرار عدد 

 2008/3/5المؤرخ في 

  2005/1/1/1848الملف المدني عدد 

  بها التمسك ‐ أميه ‐ رفعه ‐حجز تحفظي 

التي لا يجوز لغير الشخص الأمي التمسك  الدفع بالأمية هو من الدفوع الشخصية

  .بها

لكن، ردا على الحجز التحفظي هو إجراء وقتي يتعين رفعه إذا زالت أسبابه، 

الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه يشترط في صحة الحجز التحفظي ولكي يكون منتجا 

لآثاره القانونية، أن يكون المال المحجوز ملكا للمدين، وأنه ليس في مستنتدات 

الملف ما يثبت أن مينة سلام زعيتر البائعة للمطلوبين مدينة للدولة بأي شيء وذلك 

حائز لقوة الشيء المقضى به بإخراجها من الدعوى لعدم  بعدما صدر حكم نهائي

ثبوت أن العقارات المحجوزة المفوتة للمطلوبين اقتنتها بالمبالغ المختلسة من طرف 

 .زوجها امحمد الودغيري المدين الوحيد لفائدة الطاعنة

لكن، ردا على الوسيلتين المشار إليهما معا لتداخلهما، فإن الحجز التحفظي إجراء 

لس الأعلى قد نقض القرار مجقتي يتعين رفعه إذا زالت أسبابه وإنه إذا كان الو

 طرف من عليه والمستند 1991‐05‐28الصادر بتاريخ  1549 الاستئنافي

 القرار فإن زعيتر، مينة من شرائهم عقود تسجيل طلب في النقض في المطلوبين

 صرح قد كان ،وإن 874 تحت 2002‐06‐24 بتاريخ والإحالة النقض بعد الصادر

تدخل هؤلاء في الدعوى فإنه اعتبر في تعليلاته صراحة "بأن ورثة  قبول بعدم

زعيتر مينة ملزمون بتسديد المبلغ المحكوم به في حدود التركة والتي يخرج منها 

لم يقض على  المستأنفبالطبع العقارات التي فوتتها الهالكة قيد حياتها وأن الحكم 

ثم إخراجها من الدعوى لعدم إثبات كونها استغلت الأموال زعيتر مينة بشيء بل 

المختلسة في اقتناء عقارات في اسمها" ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين أورد 

اشتروا الرسوم العقارية  المستأنفينفي تعليله بأنه "من الثابت من أوراق الملف أن 

ية كمالكين إلى أن تم من المرحومة مينة زعيتر وتم تسجيلهم بالمحافظة العقار

 538/98 عدد الملف في 1998‐12‐15التشطيب عليهم بأمر استعجالي مؤرخ في 

 امحمد وزوجها البائعة ضد بدعوى تقدمت أن لها سبق المغربية الدولة وأن.

 المحكمة أن إلا الأخير، هذا طرف من المختلسة المبالغ إرجاع أجل من الودغيري

تلس في اقتناء العقارات المخ المال استعمال ثبوت لعدم الدعوى من البائعة أخرجت

المبيعة للمستانفين، وأشهدت على رفع يد الورثة على بقي متخلف موروثتهم لفائدة 

للحكم الابتدائي  الاستئنافالدولة وأنه لما كان المستانفون تدخلوا إراديا في مرحلة 

 من قرار صدر أن فكان استينافيا تدخلهم وقبل 1983‐03‐30بتاريخ  472/74عدد 
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الأعلى ألغى القرار الاستينافي وأحال القضية من جديد على محكمة  اجمللس

 قضى 1335/98 عدد الملف في 2002‐06‐24الاستيناف فصدر قرار بتاريخ 

 متخلف عن يدهم برفع مينة زعيتر ورثة على والإشهاد المستأنف الحكم بتاييد

علة أنهم لم ب للمستأنفين الإرادي التدخل قبول وبعدم. الدولة لفائدة موروثتهم

يتضرروا من الحكم المستانف مما يكون معه القرار المذكور قد أرجع الأطراف إلى 

وضعية ما قبل التشطيب عليهم من المحافظة العقارية بالأمر الاستعجالي المومأ 

عليلا سليما لمراجعه أعلاه" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا ت

 .ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلتان بالتالي معا غير جديرتين بالاعتبار

.............................................................................................

............................................................................................. 

 مركز النشر و ‐ 71 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 15التوثيق القضائي ص 

  493القرار عدد 

  2008/2/6المؤرخ في 

  2007/1/1/78الملف المدني عدد 

 .النزاع في الحسم قبل الدين مبلغ بإيداع رفع يجوز ‐حجز تحفظي 

المحكمة باعتبارها أن إيداع المبالغ موضوع الحجز بصندوق المحكمة يجعل أساس 

لعدم فصل محكمة الموضوع في النزاع الحجز التحفظي منعدما بل مازال قائما 

الأصلي بين الطرفين بخصوص الرسـوم العقاريـة، في حين أن الحجز المطلوب 

 رفعه اتخذ لضمان أداء الدين المترتـب في ذمـة

 .المحجوز عليهم، يجعل قرارها غير مرتكز على أساس

 عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه تبنى ما قضى به الحكم حيث صح ما

المحكمة  المستانف حين علل بأن "ايداع المبالغ المذكورة موضوع الحجز بصندوق

لم يجعل أساس الحجز التحفظي منعدما بل اعتبرته المحكمة مازال قائما لعدم فصل 

محكمة الموضوع في النزاع العام القائم بين الطرفين بخصوص الرسوم العقارية" 

خذ لضمان أداء الدين المترتب في ذمة في حين فإن الحجز المطلوب رفعه إنما ات

المحجوز عليهم الأمر الذي يكون معه القرار غير مرتكز على أساس قانونية مما 

  .عرضه للنقض والإبطال

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس 

 المحكمة
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 مركز النشر و 68 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 179التوثيق القضائي ص 

  1223القرار عدد 

  2006/11/29المؤرخ في 

 2003/2/3/1532الملف التجاري عدد 

  .الاختصاص هذا حدود ‐ الحجز رفع طلب ‐ المحكمة رئيس ‐اختصاص 

رئيس المحكمة وهو يبت في طلب رفع الحجز، يختص من خلال ظاهر الوثائق 

بوت المعروضة عليه في التأكد من المديونية المتخذ على أساسها الحجز، وفي ث

  .النزاع، وفي تفسير القانون والتأكد من مجال تطبيقهصفة أطراف 

لكن، حيث إن رئيس المحكمة وهو يبت في طلب رفع الحجز يكون مختصا للبت 

في كل المنازعات المتعلقة بثبوت الدين وصفة أطراف النزاع وله في ذلك الإطار 

باعتبار تفسير القانون والتأكد من وجود مجال تطبيقه على النزاع المعروض عليه 

أن ذلك يدخل في إطار عمله، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها 

من الاطلاع على ظاهر عقد التأمين أن مبلغ الرأسمال يستفيد منه زوجه المؤمن له 

من القرار الوزيري المؤرخ في  67الهالك وأبناؤه وطبقت مقتضيات الفصل 

غ المشترط دفعها حين وفاة المضمون إلى التي تنص على "أن المبال 28/11/1934

منتفع بها معين أو إلى ورثته لا تعتبر جزءا من ميراث الشخص المضمون ويعد 

صاحب الانتفاع أنه هو حده ذو حق فيها مهما تكن الطريقة والتاريخ اللذان جرى 

تعيينه بهما..." ورتبت على ذلك استبعاد ما تمسكت به الطاعنة بخصوص عقد 

لأن المبلغ يعود لورثة الكفيل الذين ليست لهم صفة المدين، وتأييد الأمر الكفالة 

المستأنف الصادر عن رئيس المحكمة بالقاضي برفع الحجز تكون قد اعتمدت 

مجمل ما ذكر وتقيدت باختصاص رئيس المحكمة وسايرت مقتضيات الفصل 

م م غير ق  496إلى  489المحتج بخرقه ولا مجال لمناقشة الفصول  -36-  488

                                                           
36 - 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  المدنية، كمابالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد ا -
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المطبقة على موضوع النزاع ويكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها 

 .ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس

                                                           

 الباب الخامس: الحجز لدى الغير

 488الفصل 

لقاضي على مبالغ ن اميمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن 

 ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له. 

 غير أنه لا يقبل التحويل والحجز فيما يلي: 

 لتعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز؛ا - 1

 النفقات؛ - 2

 ي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل؛المبالغ الت - 3

امل مستخدم بصفة مستمرة أو لمبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها عا - 4

 مؤقتة بمناسبة عمله؛ 

لمساعدون امنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو الأعوان المبالغ الم - 5

 لهم؛ في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عم

 ضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية؛جميع التعوي - 6

)فاتح فبراير  1419من شوال  14الصادر في  2.98.500فاة المؤسس بالمرسوم رقم رأس مال الو - 7

ن والأعوان ( يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريي1999

 ؛+التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة 

(، تاريخ 1999مارس  22) 1419ذي الحجة  4ذكور أعلاه ساريا ابتداء من أصبح مفعول المرسوم الم -+ 

فس التاريخ جميع نمن نفس المرسوم ابتداء من  13؛ وقد ألغت المادة 4675نشره في الجريدة الرسمية عدد 

( 1949دجنبر  4) 1369صفر  22الأحكام التنظيمية المنافية له ولاسيما القرار الوزيري الصادر بتاريخ 

 حداث رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المتوفين.بإ

 

 30) 1391ذي القعدة  12بتاريخ  011.71مدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقمالمعاشات ال - 8

 كور. من القانون المذ 39( باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 1971دجنبر

 36 (1971دجنبر  30) 1391ذي القعدة  12بتاريخ  013.71نون رقم العسكرية المنظمة بالقا المعاشات - 9

 من القانون المذكور. 42باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 

إنشائها  اعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك فيمعاشات التق - 10

اصة بالأجور. حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط والحدود الخ بمبالغ سبق دفعها. ومع ذلك يجوز

لعجزة لاستيفاء مقابل ويجوز أن يصل الحد القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو بيوت إيواء ا

 الحالات الأخرى.  في المائة في 90في المائة إن كان صاحبها متزوجا وإلى  50العلاج أو إقامة بها إلى 

 ذلك. لقابليتها  لا يقبل بصفة عامة التحويل والحجز جميع الأشياء التي يصرح القانون بعدم 
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 لهـذه الأسبـاب

 .قضى اجمللس الأعلى برفض الطلب، وتحميل رافعته الصائر

.............................................................................................

............................................................................................. 

 و النشر مركز ‐ 68 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 192 ص القضائي التوثيق

  529القرار عدد 

 2005/6/22المؤرخ في 

  2005/1/4/1262الملف الإداري عدد

  النوعي الاختصاص ‐ المالية العقوبات ‐الرسوم والمكوس الجمركية 

إن الرسوم والمكوس الجمركية المفروضة بقرار عن الآمر بالصرف، تماثل 

ت الضرائب، وتستخلص طبقا لمسطرة تحصيل الديون العمومية، وهي غير العقوبا

تكون العادية عن الجنح والمخالفات الجمركية، والمالية التي تصدرها المحاكم 

 .المحاكم الإدارية هي المختصة للبت في المنازعات المتعلقة بها

 باسم جلالة الملك 

 وبعد المداولة طبقا للقانون 

حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المـستأنف الـصادر عـن المحكمة 

أن شـركة "فريبن"  526.04الملـف عـدد  في 27.1.2005الإدارية بأكادير بتـاريخ 

أمام المحكمة الإدارية بأكادير بمقال تطلب فيه الإشهاد  30.6.2004تقدمت بتاريخ 

ببطلان عملية المراقبة التي قامت بها إدارة الجمارك والـضرائب غـير المباشرة في 

ستودع الحر إطار المراقبة البعدية للحسابات المتعلقة بالاسـتيراد تحـت نظـام الم

الخصوصي، والحكم بإلغاء الرسوم والمكوس الجمركية موضـوع الإشعار المؤرخ 

التي تم فرضها بسبب ما تدعيـه الإدارة المطلوبـةمن فرق بين  17.5.2004في 

الكميات المصرح بها والكمية الموجودة بالمستودع وأجابت المدعى عليها بالدفع 

ارية لكون عملية المراقبـة المطعون فيه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإد

من قانون  35تدخل ضمن عمليات الضبط القضائي المنصوص عليها في المادة 

المسطرة الجنائية، وبعد المناقشة أصدرت المحكمة الإدارية حكمها العارض برد 

الدفع المذكور والتصريح باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى، بعلة أن الديون 

المتعلق  97.  15مـن قـانون  2دخل ضمن خانة ديون الدولة طبقا للمادة الجمركية ت

بمدونة الديون العمومية، وأن البت في المنازعات المتعلقة بها مـن اختصاص 
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،وهو الحكم المستأنف من طرف  90.41من قانون  8المحاكم الإدارية طبقا للمادة 

ـا أثارتـه أمـام المحكمة إدارة الجمارك التي تمسكت في أسباب اسـتئنافها بم

  .الإدارية

حيث إن الرسوم والمكوس الجمركية تستخلص طبقا لمـسطرة التحـصيل المنصوص 

المتعلق بتحصيل الديون العمومية حسب نص المادة  97.15عليها في القانون رقم 

الثانية منه كما تخضع تلك الرسوم للشروط الخاصـة المحـددة في مدونة الجمارك 

وما يليـه( وهـي رسـوم تفرض بقرار عن  92ب غير المباشرة )الفصل والضرائ

الآمر بالصرف وتماثل الـضرائب بـصفة عامـة وهـي غـير العقوبات المالية التي 

تصدرها المحاكم العادية عن الجنح والمخالفات الجمركية وأن المحاكم الإدارية هي 

المماثلة لها ومنها الرسوم  المختصة بالنزاعات المتعلقـة بالـضرائب والرسـوم

  .الجمركية

 لهذه الأسباب 

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمـة الإدارية 

  .بأكادير لمواصلة النظر فيه

 وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المـذكور أعـلاه

بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبـة من 

رئيس الغرفة الإدارية )القسم الأول( السيد مصطفى مـدرع والمستـشارين السادة : 

 الحجاجي وفاطمـة سـبيلا الحميد عبد ‐ بورمضان محمد ‐حسن مرشان مقررا 

الموسـاوي وبمـساعدة كاتبة الضبط  أحمد السيد العام المحامي وبمحضر أعضاء

 .السيدة نفيسة الحراق

 رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط

.............................................................................................
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 10النشر و التوثيق القضائي ص 

 3272القرار عدد 

 2005/12/7المؤرخ في 

  2003/1/1/4513الملف المدني عدد 

 الطعن في إجراءات الحجز –بيع بالزاد العلني  –حجز عقاري 



 

91 
 

إجراءات الحجز العقـاري يجـب أن يقـدم قبـل إجـراء السمسرة. ويكون الطعن في 

القرار المطعون فيه معللا تعلـيلا كافيـا إذا لم يطعـن )الطاعن( في البيع بالمزاد 

العلني إلا بتاريخ لاحق لوقوعه وبعدما تم تبليغه بالحجز التنفيذي وبالإعلان عن 

 .وحضوره للمزايدة البيـع بعـد اسـتيفاء كافـة الإجـراءات

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة بخرق القواعد المسطرية ذلك أنه لم يجب 

عن كل الدفوع المتشبت بها خصوصا وأن كـل مـن إجـراءات الحجـز والإعلان 

عن البيع تم في غيابه ودون أن يتوصل بأن استدعاء. وهذه الخروقـات المسطرية 

جيب القرار عـن تلـك الخروقـات )اكتفى( بتوضيح أدت إلى هدر حقوقه وبدل أن ي

أن الاستيناف لا يوقف التنفيذ في الأوامر بـالأداء وهـذا أمـر لا يختلف فيه إثنان، 

أضف إلى ذلك أن الطعـن بـالبطلان في إجـراءات الحجـز العقاري وقع فعلا قبل 

 .السمسرة

بـالرجوع إلى حيثياتـه سيتبين أنه  ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل ذلك أنـه

غير معللا ولم يجب عن الدفوع المتمسك بها والتي تتمثل في القواعد الإلزامية التي 

حددتها المسطرة المدنية قبل الوصول إلى البيع بـالمزاد العلـني فكلها خروقات 

مسطرية وقانونية أدت إلى الاعتداء على ملكيته علمـا أن حـق الملكية حق 

 .توريدس

لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن الثابت مـن وثـائق وخاصـة محضر 

‐30رسم المزاد العلني وشواهد التسليم المرفقة، أن البيع بالمزاد العلني كـان يوم 

 2002‐6‐3 بتـاريخ التنفيذي الحجز بمحضر الطاعن تبليغ تم أن بعد 2002‐10

 رسالة جريـدة في البيـع تاريخ وأشهر 02‐9‐3 بتاريخ بالبيع بالإعلان ،وتبليغه

في إجراءات  يطعـن لم الأخـير هـذا وأن المزايـدة أثنـاء الطاعن وحضور الأمة،

 484ولذلك فإن القـرار حـين علـل بـأن "الفصل  2003فبراير  3التنفيذ إلا بتاريخ 

من قانون المسطرة المدنية ينص علـى أن الطعـن في إجـراءات الحجز العقاري 

  ."يجب أن يقدم قبل إجراء السمسرة وهو الشيء الذي لم يفعله

تعليلا كافيا وباقي التعليلات المنتقـدة تبقى  فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا

 .زائدة يستقيم ما قضى به بدونه والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار

 لهذه الأسباب

 .قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 النشر مركز 67 عدد ‐ 2007 ماي الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء المجلس الأعلى 

 16 ص القضائي التوثيق و

 3519القرار عدد 

  2005/12/28المؤرخ في 

 2003/1/1/582عددالملف المدني 

 غياب صاحب الحجز )لا( –قسمة رضائية  –حجز تحفظي  –دائن 

القاعدة أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، وأنه يمنع على المـدين التصرف في 

  .العقارات المحجوزة حجزا تحفظيـا تصـرفا يضـر بدائنيـه

اعتـد بالحكم الذي  ولذلك يعتبر القرار المطعون فيه عديم الأسـاس القـانوني حـين

صادق على عقد الصلح المبرم بين الشركاء بشـأن دعـوى القسمة الرضائية التي لم 

يكن الطاعن طرفا فيها رغم أنه صاحب حجـز تحفظي على حقوق بعض الشـركاء 

في عقـار النـزاع موضـوع الرسـم العقاري. ودون أن يبين ما إذا كانت تلك القسمة 

 .لاقد ألحقت به ضررا أم 

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه علـى أن "القسمة 

لا تستلزم الإدلاء برفع اليد عن الحجوز والرهون إذ أن حقوق الـدائنين تبقى مسجلة 

بالرسم العقاري وتنتقل إلى الأنصبة الـتي آلـت إلى المـدينين وأن الحكم المستأنف لم 

نذارات والحجـوز المتخـذة ضـد حقوق المدينين وإنما أمر يأمر بالتشطيب على الإ

بنقلها إلى الحقوق التي آلت إليهم". في حين أن الطاعن ليس طرفا في دعوى القسمة 

ولم يكن ممثلا في عقد الصلح المبرم بـين الشـركاء بشأن القسمة الرضائية التي 

‐6‐23تاريخ ب 5760صادق عليها الحكم الصادر في تلك الدعوى تحـت عدد 

نزاع ال عقار في الشركاء بعـض حقوق على تحفظي حجز صاحب أنه مع 1998

س. وأن أموال المـدين ضمان عام لدائنيه طبقا 3592موضوع الرسم العقاري عدد 

من  453من قـانون الالتزامـات والعقـود وأنـه بمقتضى الفصل  1241للفصل 

ـرف في العقارات المحجوزة تحفظيا قانون المسطرة المدنية يمنع على المدين التص

تصرفا يضر بدائنيه وأن القرار المطعون فيه عندما اعتمد القسمة المذكورة وقضى 

بنقل الحجز التحفظي إلى الأنصبة التي آلت إلى المدينين دون أن يبين ما إذا كانت 

لا القسمة قد ألحقت ضررا بالطاعن أم لا فهـو لم يجعل لما قضى به أساسا وكان معل

 .تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال

.............................................................................................

............................................................................................. 
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مركز  ‐ 66 العدد ‐ 2007 مارس الرقمي الإصدار ‐لس الأعلى مجلة قضاء المج

 197النشر و التوثيق القضائي ص 

 295القـرار عـدد 

 2006/4/1المؤرخ في 

 2005/2/4/3259الملف الإداري عدد 

مسطرة تحقيق الرهن )نعم( سلوكمسطرة  –القرض الفلاحي  –دين عمومي 

 .الحجر لدى الغير مباشرة )لا(

المتعلق  11/11/2003الصـادر بتـاريخ  99/15من القانون رقم  15طبقا للمادة 

بإصلاح القرض الفلاحي، فإنه يواصل تحصـيل مبـالغ القـروض الممنوحة من لدن 

الصندوق الوطني للقرض الفلاحـي قبـل تحويلـه إلى شركة مساهمة وفقا للتشريع 

 .المتعلق بتحصيل الديون العامة

عمومي عن طريق سلوك مسطرة الحجـز لدى الغير إلا لا يمكن استخلاص الدين ال

بعد استنفاد مسطرة تحقيق الرهن المنصـب مسـبقا علـى عقارات المدين وحصول 

عدم كفاية الضمانات الرهنية لتغطية مجمـوع الدين تحت طائلة بطلان الحجز 

 .المذكور

ة وحيازية حيث ثبت من وثائق الملف أن المستأنف عليه قدم ضمانات رهنية رسميـ

للمؤسسة المقرضة لضمان أداء القروض. وبالتالي لا يمكـن للمسـتأنف سلوك 

مسطرة الحجز لدى الغير إلا بعـد اسـتنفاد مسـطرة تحقيـق الـرهن وحصول عدم 

كفاية الضمانات الرهنية المذكورة لتغطية مجمـوع الـدين. ممـا يكون معه الحجز 

دين بين يدي الخازن العام للمملكة غير قائم الذي أوقعه المستأنف على أموال الم

 .على أساس وبهذه العلة يكون الحكم المستأنف واجب التأييد

 لهذه الأسباب

  .قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف

 وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المـذكور أعـلاه

على بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبـة من بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأ

رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى الـتراب والمستشـارين السادة : 

الحسن بومريم مقررا، عائشة بن الراضي، محمد دغـبر، عبـد الكـريم الهاشيمي 

السيدة  وبمحضر المحامي العام السيد سـابق الشـرقاوي وبمسـاعدة كاتبـة الضبط

 .خديجة الرومنجو
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 رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط

.............................................................................................

............................................................................................. 

 جميع ‐ 66 العدد ‐ 2007 مارس الرقمي الإصدار ‐قضاء المجلس الأعلى مجلة 

 202ص  والتوثيق القضائيالحقوق محفوظة لمركز النشر 

 299القـرار عـدد 

 2006/4/1المؤرخ في 

  2003/2/4/3223الملف الإداري عدد

 رض الضريبة )نعم(ف –لبيع القضائي ا –ضريبة الأرباح العقارية 

 الأرباح يتم تفويتها عن طريق البيع القضائي تخضع لضـريبةالعقارات التي 

 .العقارية مادام لا يوجد أي نص قانوني يستثنيها من الخضوع لتلك الضريبة

.............................................................................................

............................................................................................. 

 65 ‐ 64لعدد ا ‐ 2006 دجنبر الرقمي الإصدار ‐الأعلى  المجلس مجلة قضاء

 351مركز النشر و التوثيق القضائي ص 

 تتعلق بالتصديق على الحجز تعليق على ثلاثة قرارات

 ذ. عبد الرحمان المصباحي

 مستشار بالمجلس الأعلى

المتعلق بالتوزيع الودي للمبالغ  -37-م  من ق.م. 494التطبيق العملي للفصل  يثير

المحجوزة لدى الغير أو بالأمر بتسليمها للحاجز عدة مشاكل وصعوبات حاول 

 : المجلس الأعلى الجواب على بعضها في قرارات حديثة صدرت عنه، منها

                                                           
37  

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  المدنية، كمابالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد ا -

 الباب الخامس: الحجز لدى الغير
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  494الفصل 

لمنصوص عليها في يستدعي الرئيس الأطراف لجلسة قريبة وذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات ا

 .492الفصل 

 قوائم التوزيع. ق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضر بذلك وسلمت فوراإذا اتف

و إذا تخلف بعض أإذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح الإيجابي للغير المحجوز لديه 

اف من جديد لأطرالأطراف عن الحضور أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعى لها ا

اليد عن هذا الحجز  إليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيما يرجع لصحة أو بطلان الحجز أو لرفع الاستماعويقع 

 ه في الجلسة نفسها.وكذا فيما يرجع للتصريح الإيجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أو يجدد

قتطاعات صريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاز لديه أو عدم تيترتب على عدم حضور الغير المحجو 

 التي لم تقع والمصاريف.

 ن.من هذا القانو 428يقع تنفيذ الحكم الصادر بمجرد انتهاء أجل الاستيناف وفقا للفصل 

وع النفقة إذا لم يقع لا تسري مقتضيات المقطع الثالث من هذا الفصل على الأحكام والأوامر الصادرة في موض

 خلاف في التصريح الايجابي.

ه بعد انتهاء المسطرة يسلم المحجوز لديه فورا إلى المستفيد المبالغ المحكوم بها في حدود القدر المصرح ب

 المقررة في المقطعين الأول والثاني من هذا الفصل

ربيع  22ريخ تاب 1.93.346أعلاه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  494م تغيير وتتميم الفصل ت -

سبتمبر  29) 1414ربيع الآخر  12بتاريخ  4222(؛ الجريدة الرسمية عدد 1993سبتمبر  10) 1414الأول 

 .1832(، ص 1993

 الباب الثالث: القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام

  428الفصل 

 هذا الأجل. ط بانصرامتكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسق

دد المحكوم لكل محكوم له يرغب في تنفيذ الحكم حق الحصول على نسخة تنفيذية منه، ونسخ عادية بع

 عليهم.

املة العبارة حتسلم النسخة التنفيذية مختومة وموقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم، 

 التالية: "سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ".

 النسخ العادية للأحكام إلى كل طرف في الدعوى بطلب منه.تسلم 

اريخ التسليم تيذكر في ملف كل دعوى حصول تسليم نسخة تنفيذية أو عادية للحكم الصادر فيها مع ذكر 

 وإسم الشخص الذي سلمت إليه

الشريف رقم  هيرالصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظ 18.82أعلاه بموجب القانون رقم  428م تعديل الفصل ت -

جمادى  15بتاريخ  3771(؛ الجريدة الرسمية عدد 1984أكتوبر  5) 1405محرم  9بتاريخ  1.82.222

 .170(، ص 1985فبراير  6) 1405الأولى 

 492الفصل 

يبلغ أحد أعوان كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدين ويسلم له نسخة مختصرة من السند إن كان أو نسخة 

بلغ الحجز كذلك إلى المحجوز لديه، أو إذا تعلق الأمر بأجور أو مرتبات إلى نائبه أو من إذن القاضي، وي
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 يفغرفة التجارية عن ال 13/10/2004الصادر بتاريخ  1108أولا : القرار عدد 

 .195/2000الملف عدد 

ي، هذا القرار أجاب على الحالة التي يكون فيها الحجز مؤسسا على سند تنفيذ

 .ويتخلف المحجوز لديه عن حضور جلسة التوزيع الودي ولم يدل بتصريحه

من ق.م.م غير  494المجلس الأعلى اعتبر أن رئيس المحكمة في نطاق الفصل 

حجز لديه بتمكين الحاجز من المبالغ المحجوزة ولو كان المختص بأمر المحجوز 

الدائن  مبنيا على سند تنفيذي، لكون الأمر وإن تعلق بمديونية محسوم بشأنها بين

وعدم  )الحاجز( والمدين )المحجوز عليه(، فإن عدم إدلاء المحجوز عليه بتصريحه

بنك، وهو حضوره، جعل رئيس المحكمة أمام التزام جديد مصدره تقصير ال

 نم التأكد عليها التي ‐ رئيسها وليس ‐موضوع يتطلب الحسم من طرف المحكمة 

قتطاعات ذكور قبل الحكم عليه بأداء الاالم 494 الفصل به ألزمه بما البنك إخلال

 .التي لم تقع والمصاريف

الملف  عن الغرفة التجارية في 6/4/2005الصادر بتاريخ  373ثانيا : القرار عدد 

 125/2000عدد 

اء فيه جمن ق.م.م الذي  494هذا القرار حسم فيما أورده المقطع الثالث من الفصل 

ليه ع: "...فيما يترتب عن عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدمتصريحه الحكم 

 ."حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقعوالمصاريف

دم حجوز لديه حضر ممثله وصرحبعبالرجوع للقرار المذكور يتبين أن البنك الم

وجود حساب لديه خاص بالمحجوز عليها، وبعد إنجاز خبرة أسفرت عن وجود 

خير حساب مفتوح للمدينة بالبنك، اعتبرت المحكمة التصريحات الكاذبة لهذا الأ

بحجزه  بمثابة عدم التصريح، وحكمت عليه بأدائه للحاجر مبلغ الدين الصادرالأمر

ا دائنا أن مبلغ الرصيد كان بتاريخ إيقاع الحجز يسجل فقط رصيدكاملا بالرغم من 

 .)درهم 76.903مبلغه )

ولما عرض النزاع على المجلس الأعلى نعى الطالب على المحكمة خرق الفصل 

( دراهم، غير أن المجلس  76.903من ق.م.م بسبب عدم حكمها فقط بمبلغ ) 494

تبرا أن الاقتطاعات رفض الطعن بالنقض، وساير محكمة الموضوع مع

                                                           

المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه، وينص الحجز على 

 المبلغ الواقع عليه.
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والمصاريف تعني مبلغ الدين المتخذ على أساسه الحجز، لا المبلغ الذي كان 

 .موجودا بالحساب وقت تبليغ الحجز

عن الغرفة التجارية في الملف  6/4/2005الصادر بتاريخ  375ثالثا : القرار عدد 

قانوني  البين من هذا القرار أن الحاجزة كانت تتوفر على سند 427/2002عدد 

تنفيذي، واستصدرت أمرا بالحجز على أموال مدينتها المحجوز عليها بين يدي 

بنكالعمل، هذا الأخير لم يحضر أمام رئيس المحكمة بجلسة التوزيع الودي ولم 

يدلبتصريحه، ورغم ذلك لم تحكم عليه محكمة الموضوع بالأداء. ولما عرض 

نحاها لكون بنك العمل المأمور النزاع على المجلس الأعلى ساير المحكمة في م

الحجز بين يديه لا تتوفر فيه صفة مدين المدين المحجوز لديه، إذ هو حسب 

النصوص المنظمة له ليس بنك إيداع يمسك حسابات للزبناء. وفي هذا الموقف الذي 

أقره المجلس الأعلى عقاب للحاجز الذي يطلب إيقاع الحجز بين يدي أطراف 

 .ا صفة المحجوز لديه كما هو الشأن في نازلة الحاللايمكن أن تتوفر فيه

.............................................................................................

............................................................................................. 

 65 ‐ 64 العدد ‐ 2006 دجنبر الرقمي الإصدار ‐لى مجلة قضاء المجلس الأع

 341مركز النشر و التوثيق القضائي ص 

 1108القـرار عـدد 

  2004/10/13بتاريخ 

  2000/1/3/195التجاري  الملف

 اختصاص )لا( –المصادقة على حجز ما للمدين  –رئيس المحكمة 

ذلك الاطلاع على  رئيس المحكمة غير مختص للتصديق على الحجز لما يتطلب منه

وثائق المديونية أو التأكد من حضور المحجوز لديه من عدمه في مسطرة التوزيع 

  .الودي

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

  الجنحي

  3238/85ملف جنحي  1986أبريل  22الصادر بتاريخ  3268القرار 

 لا… طلب النقض … أثره … العفو 
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رسة أن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعة أو خلال إجرائها يحول دون مما

 الحالة في جميع مراحل المسطرة و لوالدعوى العمومية أو يوقف سيرها حسب 

 .)محكمة النقض(  أمام المجلس الأعلى

 1984غشت  20و حيث ان الطاعن تمتع بالعفو المولوي في هذه القضية بمناسبة 

 مما يجعل حدا لممارسة الدعوى العمومية في حقه و مع ذلك طلب نقض القرار

 الصادر عليه مما يجعل طلبه هذا غير مقبول.

 -38- طلب النقض من طرف شخص صدر في حقه العفو الملكي لا يقبل 

                                                           
38 - 

  2011أكتوبر  26محينة بتاريخ  العفو صيغةظهير شريف بشأن 

 تم تعديله ماكالعفو بشأن  1-57-387ظهير شريف رقم 

 الفصل الثاني 

العمومية أو يوقف  إن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى

  .سيرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض

لمقتضيات المقرر  حالة ما إذا صدر العفو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا جاز أن يترتب عنه طبقاوفي 

و الإعفاء من تنفيذها الصادر بمنحه وفي نطاق الحدود المنصوص عليها في هذا المقرر إما استبدال العقوبة أ

لأهلية وسقوط الحق الناتج افي ذلك قيود كلا أو بعضا وإما الإلغاء الكلي أو الجزئي لآثار الحكم بالعقوبة بما 

  .عنه

 الفصل الثالث 

جوه دون متابعة النظر لا يشمل العفو إلا الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها ولا يحول بأي وجه من الو

اف بعضها إلى بعض أو في الجرائم أو تنفيذ العقوبات الأخرى في حالة تعدد الجرائم أو تجمع العقوبات المض

  .لممكن إضافة بعضها إلى بعض كيفما كان نوعها أو درجتها أو الترتيب الذي صدرت فيها

 الفصل الرابع 

عقوبات التأديبية لا يشمل العفو الغرامات الصادرة بطلب من الإدارات العمومية والمصاريف العدلية وال

  .نرين المجرميالصادرة عن المنظمات المهنية وكذا الإجراءات التربوية المتخذة ضد القاص

 الفصل الخامس 

  .لا يجرى العفو على تدابير الأمن العينية

ها بموجب حكم وفيما يخص المصادرة فإن العفو لا يجرى كذلك على الأشياء المصادرة التي بوشر توزيع

  .المصادرة

 الفصل السادس 

أنه أن يخفض مدة يكون من شإذا أعفي أحد من أداء غرامة وهو في حالة الإجبار بالسجن فإن هذا الإعفاء 

  .توجبت السجنالسجن إلى المدة القانونية التي تطابق عند الاقتضاء مدة المخالفات الأخرى التي اس

 الفصل السابع 
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 .لا يلحق العفو في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير

 2019مارس  25 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

على  ( بالمصادقة1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 .1253(، ص 1963يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640يدة الرسمية عدد الجر -

 الباب الثالث: في أسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها 

 (60 – 49ول )الفص

 49الفصل 

لانقضاء أو الإعفاء أو تنفذ على المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها، إلا إذا طرأ سبب من أسباب ا

 الإيقاف الآتي بيانها: 

 موت المحكوم عليه - 1

 العفو الشامل - 2

 لغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاهإ - 3

 العفو - 4

 التقادم - 5

 تنفيذ العقوبةإيقاف  - 6

 الإفراج الشرطي - 7

 ح، إذا أجازه القانون بنص صريحالصل - 8

 51الفصل 

 لا يكون العفو الشامل إلا بنص تشريعي صريح.

 ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من آثار دون المساس بحقوق الغير.

 52الفصل 

اء قانون جنائي القوانين المؤقتة فإن إلغ، بخصوص تطبيق 7باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 

عل حدا للعقوبة الجاري يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجبه والتي لم يشرع بعد في تنفيذها، كما يج

 تنفيذها.

 53الفصل 

 16لصادر في ا 1.57.387العفو حق من حقوق الملك، ويباشر وفق الترتيبات التي تضمنها الظهير رقم 

 + بخصوص العفو 1958 فبراير 6موافق  1377رجب 

، بصفة استثنائية، وإذا قدم طلب العفو عن محكوم عليه، معتقل من أجل جنحة أو مخالفة، جاز لوزير العدل

 أن يأمر بالإفراج عنه ريثما يبت في الطلب.

 .422، ص (1958براير ف 21) 1377 شعبان 2بتاريخ  2365الجريدة الرسمية عدد  -+ 
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 بالنسبة لما قضى به في الدعوى العمومية.

 3268/1986 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

  اجتهادات محكمة النقض

 1521الرقم الترتيبي  

 .1970مايـو  8 – 1390ربيع النبوي  2الصادر في  23الحكم الإداري عدد 

 بين )س(وبين وزير الداخلية 

ير غ –رسالة من العامل إلى الوزير لاحقة لإقامة الدعوى  –إثباته  –تبليغ  - 1 

 كافية.

 قوم مقام التبليغ.ي –لم يقيني بالمقرر المطعون فيه ع - 2 

  .لحكمامفعوله على  –هير بالعفو ظ –كم جنائي ح - 3 

نص على الغاء الحكم الجنائي )السالف الذكر(  1963يونيو  20لكن حيث إن ظهير 

ما يترتب عن العفو الشامل  – -39-من القانون الجنائي  51أعمالا للفصل  –و حدد 

                                                           

 54الفصل 

إلى  688ي الفصول يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم، وفق الشروط المبينة ف

 + من المسطرة الجنائية 693

 ،المسطرة الجنائيةلق بالمتع 22.01رقم  قانونالمن  653إلى  648المواد من  -+ 

 

 

 

 
39 - 

 2019مارس  25 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

على  ( بالمصادقة1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 .1253(، ص 1963يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640يدة الرسمية عدد الجر -
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فعول، بإلغائه اثار الحكم كلية، مع استثناء واحد و هو عدم المساس بحقوق من م

 الغير.

.............................................................................................

............................................................................................. 

 2013/06/06الصادر عن محكمة النقض بتاريخ  250القرار عدد 

 2012/1/3/894في الملف رقم 

 . جيتها في الإثباتح –المراسلات الإلكترونية 

وضع علامة لئن كان التوقيع هو المجسد لإرادة الملتزم ويتم في الحالات العادية ب 

ود , فإن نون الالتزامات والعقمن قا 426بخط يد الملتزم نفسه طبقا لأحكام الفصل 

تضى الفصل التوقيع الالكتروني لا يكون بنفس طريقة التوقيع التقليدي, بل إنه وبمق

ن من نفس القانون يكون بكل ما يتيح التعرف على الشخص الموقع ويعبر ع 417

قيع هذه قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة الالكترونية, ومن ثم لا يشترط تو

 .ة بيد الملتزم, ولا وضع خاتمه عليهاالوثيق

سائل الصادرة مادامت المحكمة استندت فيما انتهت اليه الى إقرار الطالبة الوارد بالر

للبحث في  عنها المحددة لمبالغ العمولة المستحقة للمطلوبة, فإنها لم تكن في حاجة

 . تكييف العقد الرابط بين الطرفين

أنه ” لقرار المطعون فيه ضمن تعليلاته : لكن, حيث أثبتت المحكمة مصدرة ا

وبخلاف ما تمسكت به المستأنفة, وبغض النظر عن اعترافها بالعمولة المتعلقة 

فان الثابت من الرسالتين المؤرختين في ”,  -----” بالصفقة المبرمة مع شركة 

المدعمتين لفواتير المستأنف عليها المحددة لمبالغ  05/12/2006و  14/11/2006

عمولة المطالب بها, أنهما تضمنتا الإشارة إلى إقرار المستأنفة الصريح بعمولة ال

وهو ما يدل على أن  , ---- المستأنف عليها بشأن الصفقتين المبرمتين مع شركة

المستأنف عليها قامت بتمثيلها بخصوص توريدات الصفقتين الأخيريتن, وبالتالي 

دت فيما انتهت إليه مضمون وثائق الملف فتكون قد اعتم” تكون مديونيتها قائمة , 

                                                           

 تنفيذها  الباب الثالث: في أسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وإيقاف

 (60 – 49)الفصول 

 51الفصل 

 لا يكون العفو الشامل إلا بنص تشريعي صريح.

 ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من آثار دون المساس بحقوق الغير.
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التي بالرجوع إليها يتبين بالفعل أن الرسالتين الالكترونيتين الصادرتين عن الطالبة 

, المدلى بها ضمن الوثائق المرفوعة  5/12/2006و  14/11/2006بتاريخ 

تضمنتا صراحة الإشارة إلى العمولة المستحقة  14/02/2008للمحكمة لجلسة 

مع تحديد مبلغها, وبخصوص ما أثارته الوسيلة بشأن القوة  ---- شركة للمطلوبة

الثبوتية للوثيقتين الصادرتين بشكل الكتروني استنادا إلى عدم توقيعها من طرف 

الطالبة, وكونهما لا تحملان طابعها, فإنه لئن كان التوقيع هو المجسد لإرادة الملتزم 

ط يد الملتزم نفسه طبقا لأحكام الفصل ويتم في الحالات العادية بوضع علامة بخ

من ق ل ع , فإن التوقيع الالكتروني لا يكون بنفس طريقة التوقيع التقليدي,  426

من نفس القانون يكون بكل ما يتيح التعرف على  417بل إنه وبمقتضى الفصل 

 الشخص الموقع ويعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة الالكترونية, ومن ثم

لا يشترط توقيع هذه الوثيقة بيد الملتزم, ولا وضع خاتمه عليها, والمحكمة مصدرة 

القرار المطعون فيه التي ثبت لها ان الرسالتين المنازع فيهما تحملان اسم الطالبة 

ومجموعة من البيانات التي تعرف بها, واكتفت هذه الأخيرة )الطالبة( بالدفع بأنهما 

تطعن فيهما بالطرق المخولة لها قانونا, ردت وعن  غير صادرتين عنها دون ان

إن المشرع المغربي أضفى على مثل هذه الوثائق ” صواب الدفع المذكور بقولها : 

المؤرخ في  05.53الحجية في الإثبات بمقتضى الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم

ع , حيث من ق ل  417المتعلق بالتبادل الالكتروني, تتميما للفصل 30/11/2007

اعتبرها دليلا كتابيا بعد أن عرف الدليل الكتابي بأنه الدليل الناتج عن الوثائق 

المحررة على الورق أو الوثائق الخاصة أو عن أية إشارات أو رموز أخرى ذات 

ولم توضح الوسيلة وجه …” دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها

من ق م م, وبذلك لم يخرق القرار أي  خرق القرار لمقتضيات الفصل الثالث

مقتضى ولم يحرف مضمون الوثائق, وجاء معللا تعليلا سليما, ومرتكزا على 

 أساس, والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما لم يبين فهو غير مقبول

.............................................................................................

............................................................................................. 

- L’article1369-1du Code civil prévoit que  

¨ lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique 

;celui-ci peut être établi ;conservé sous forme électronique 

dans les conditions prévues aux articles1316-1 et 1316-4 

¨.Certaines exceptions sont prévues ; notamment en matière 

du droit de la famille et des successions ou encore en droit des 

sûretés. Voir : OLIVIER D’AUZON. Le droit du commerce 

électronique. Op.cit. P76. 
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[6] - L’article1369-1du Code civil prévoit que¨L’écrit sous forme 

électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur 

support papier; sous réserve que puisse être dûment identifiée 

la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans 

des conditions de nature a en garantir l’intégrité¨.Voir :Guide 

juridique de l’Internet et du commerce électronique. Pierre 

Bresse. Op cit. p 445 

.............................................................................................
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مركز  ‐ 63 العدد ‐ 2006 دجنبر الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء المجلس الأعلى 

 137النشر و التوثيق القضائي ص 

 1017القـرار عـدد 

 في المؤرخ :2004/9/22

 1613/2003الملف التجاري عدد : 

  .التنفيذ إجراءات ‐( نعم) جوهري إجراء ‐تبليغ الحكم 

مشمولا  إن تبليغ الحكم قبل مسطرة التنفيذ هو إجراء جوهري وضروري ولو كان

بالنفاذ المعجل، باستثناء الأوامر التي تأمر فيها المحكمة بتنفيذها بموجب الأصل في 

 .حالة الضرورة القصوى

.............................................................................................

............................................................................................. 

مركز  ‐ 67 العدد ‐ 2007 ماي الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء المجلس الأعلى 

 61النشر و التوثيق القضائي ص 

 428القرار عدد 

  2005/2/9المؤرخ في 

 3882/2003الملف المدني عدد : 

 آثاره –التبليغ للمحامي 
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يبتدئ أجل الاستئناف مـن تـاريخ التبليـغ إلى الشـخص في موطنـه المختار. 

فإن تبليغ الحكم في الموطن والطاعن لما اختار محل المخابرة معه بمكتب محاميه، 

 .المختار يعتبر تبليغا صحيحا ويكون الحكم مـبني علـى أساس صحيح

.............................................................................................

............................................................................................. 

جميع  ‐ 61 العدد ‐ 2004 دجنبر الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء المجلس الأعلى 

 223ص  والتوثيق القضائيالحقوق محفوظة لمركز النشر 

 1128/1القـرار عـدد :

 2003/5/21المؤرخ في 

 19946/2002الملف الجنحي عدد: 

 .(نعم) الدفاع حقوق خرق ‐المتهم استدعاء عدم ‐التعرض

بت المحكمة في الطعن بالتعرض دون أن تتأكد من تسلم المتهم للاستدعاء أو 

 .التوصل به بصفة قانونية يعتبر خرقا للمقتضيات القانونية ومسا بحقوق الدفاع

.............................................................................................

............................................................................................. 

مركز  ‐ 67 العدد ‐ 2007دار الرقمي ماي الإص ‐مجلة قضاء المجلس الأعلى 

 65القضائي ص  والتوثيق النشر 

 408القرار عدد 

  2005/2/9المؤرخ في 

 1259/03 عدد:الملف المدني 

 .محضر المعاينة –تحديد المكان والساعة  –الوقوف على عين المكان 

إذا أمر القاضي تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف الوقوف على عـين المكان فإنه 

يحدد في حكمه اليوم والساعة التي تتم فيها بحضور الأطراف الذين يقع استدعاؤهم 

  .م من ق.م. 67بصفة قانونية حسب أحكام الفصل 

المعاينة المنجز في غياب الطـاعن والـذي ليس بالملف اعتماد القرار على محضر 

ما يفيد توصله بالاستدعاء لحضورها بصفة قانونية يجعلـه مخالفا لمقتضيات الفصل 

 .م ومعرضا للنقض من ق.م. 67
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.............................................................................................

............................................................................................. 

مركز  ‐ 63 العدد ‐ 2006 دجنبر الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء المجلس الأعلى 

 139النشر و التوثيق القضائي ص 

 1041القـرار عـدد 

 2004/9/29المؤرخ في 

 141/2004الملف التجاري عدد : 

  .(نعم) الوديعة أحكام تطبيق ‐ أموال إيداع ‐البنك 

  .الأموال التي تودع لدى البنك تخضع لأحكام الوديعة

الوديعة ويكون  إن العلاقة التي تربط المؤسسة البنكية بالزبون المودع تنظمها أحكام

من قانون  806البنك ضامنا لهلاك الشيء المودع عنده عملا بمقتضيات الفصل 

 .والعقودالالتزامات 

لكن حيث تأكد للمحكمة من خلال دراستها لأوراق الملف أن الأساس القانوني 

للدعوى هو عقد الوديعة وان المطلوب قدم مطالبه في هذا الإطار فلا محل للنعي 

عليه مخالفته للمبدأ القانوني المشار إليه في الوسيلة وأنها بناء على ما استخلصته 

مت بها تبين لها أن زبون البنك محق في استرجاع من إجراءات التحقيق التي قا

المبالغ المطالب بها وعللت ما انتهت إليه "بأن العلاقة التي تربط المؤسسة البنكية 

ل رتب على عاتق  ع. 806بالمستأنف عليه تنظمها أحكام عقد الوديعة وأن الفصل 

أنه لما كان المودع عنده ضمان هلاك الشيء وتعيبه الحاصل بفعله أو إهماله، و

المستأنف عليه قد أودع لدى المستأنف المبلغ موضوع الدعوى ولما كان هذا المبلغ 

قد سحب من حسابه من طرف شخص أو عدة أشخاص بعدما تم تزوير توقيعه 

حسب الثابت من تقرير الخبرة الخطية فإن مسؤولية البنك تبقى ثابتة وقائمة استنادا 

لا يمكنه التذرع بأية حجة للتحلل من هذه المسؤولية للفصول المنظمة لعقد الوديعة و

طالما أنها ملزمة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الشيء المودع لديها 

 ت الخبرة المعتمدة قانونية وتتسموأنه لا مجال لإجراء خبرة أخرى مادام

هما وإنما بالموضوعية والخبير لم يكتف بالاطلاع على عقدي الوكالة المستدل ب

اعتمد كذلك وثائق مقارنة أخرى من جملتها أحد الشيكات وكذا ورقة نموذج توقيع 

المستأنف عليه بعدما تم تزويده بها من طرف الجهة المستأنفة نفسها مما يجعل 

الحكم المستأنف قد صادف الصواب ويتعين القول بتأييده". فتكون المحكمة قد عللت 

 .ا بالوسيلتين غير جدير بالاعتبارقرارها تعليلا كافيا وكان م
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 لهذه الأسباب

 .قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاهبقاعة 

الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس 

السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان الغرفة 

لطيفة رضا وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة 

 .وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

  اجتهادات محكمة النقض

 5339 الرقم الترتيبي  

 الادارية  

  91 10172ملف إداري  1994الصادر بتاريخ فاتح دجنبر  510القرار 

 العفو الشامل يمحو الجريمة.  -تقيد الإدارة به  –العفو الشامل 

 لا يجوز إدانة الموظف من أجل الأفعال التي شملها العفو.  -

القرار الذي أدانه على نفس الأفعال السابقة يتسم بالشطط. باسم جلالة الملك إن  -

 المداولة طبقا للقانون وبعد المجلس الأعلى 

 510- 1994 

 

.............................................................................................

.............................................................................................

انمحاء أثر العقاب الجنائي  –صدور عفو  –عزل الموظف بناء على عقوبة جنائية 

 إرجاع الموظف إلى عمله –

 العفو

 23القرار الإداري رقم 
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 .1970يـو ما 8الصادر في 

 القاعدة

إن الرسالة الصادرة عن العامل إلى وزير الداخلية بأن المقرر المطعون فيه   - 1   

بلغ للمعنى بالأمر لا تنهض حجة كافية في النازلة طالما لم تعزز بشهادة تسليم مذيلة 

بإمضاء صاحب الشأن لأن الرسالة المذكورة أنشئت من قبل الإدارة وحدها في 

 .قامة الدعوى للاحتجاج بها لصالحها في نزاع هي طرف فيهوقت لاحق لإ

إن كانت الإدارة التي يقع على عاتقها عبء الإثبات لم تدل بما يثبت قانونا تاريخ  2

تبليغ المقرر المطعون فيه إلا أنه من الثابت أن المدعى كان على علم بهذا المقرر 

ضد المقرر المذكور مشيرا إلى  علما يقينا في اليوم الذي قدم فيه تظلمه التمهيدي

 .تاريخه و فحواه و مثل هذا العلم اليقيني يقوم مقام التبليغ

تأسيسا على الأفعال  بما أن الإدارة لم تتخذ مقررها بعزل المعنى بالأمر، - 3    

حتى يكون الجزاء التأديبي مستقلا عن  المنسوبة إليه و التي أدت إلى محاكمته،

 بل استنادا إلى الحكم الجنائي نفسه الذي نتجت عنه إدانة الطالب، المعاقبة الجنائية،

فإن العزل  بحيث ارتبطت به عقوبة العزل و ترتبت عنه كعقوبة إدارية تبعية،

فإذا انمحى الحكم و آثاره بمقتضى ظهير  يجري مع الحكم الجنائي وجودا و عدما،

 .العفو في النازلة أصبح العزل كأنه لم يكن

 الملك باسم جلالة

يناير  30بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بتاريخ 

من طرف بوراي سعيد ميمون بواسطة نائبه الأستاذ الان بوكلير ضد  1969

 .عن معالي وزير الداخلية 1968مايو  23المقرر الصادر في 

حت إمضاء العون ت 1969مايو  28و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 

 .القضائي النائب عن المطلوب ضدهما الإلغاء و الرامية إلى الحكم برفض الطلب

 .و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

 1377و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 

 .1957شتنبر  27موافق 

 .1970أبريل  3بلاغ الصادر في و بناء على الأمر بالتخلي و الإ

 .1970مايو  8و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقريره و إلى 

 .ملاحظات المدعي العام للدولة السيد إبراهيم قدارة
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 :الإدارةفيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب المثار من طرف 

و الذي أخبر  1968ماي  23حيث يجب اعتبار كتاب وزير الداخلية المؤرخ في 

فيه المدعي لأول مرة باستحالة مراجعة وضعيته الإدارية لعدم رجعية ظهير العفو 

لوضعية القانونية هو المقرر الإداري الذي أثر بذاته مباشرة في ا ، الصادر في حقه

 .للطالب و ذلك باعتراف الإدارة نفسها

 1968ماي  25إن الإدارة تدعي أن هذه الرسالة بلغت للطالب بتاريخ  وحيث 

من عامل إقليم مكناس إلى وزير  1969أبريل  22بحجة أن رسالة صادرة في 

طعون بنسخة من المقرر الم –بذلك التاريخ  –الداخلية تثبت تسلم المعني بالأمر 

 .الشيء الذي ينكره الطالب، فيه

و حيث إن هذه الوثيقة لا تنهض حجة كافية في النازلة طالما لم تعزز بشهادة تسليم 

مذيلة بإمضاء صاحب الشأن و أن عدم أخذ هذه الرسالة بعين الاعتبار تبرره بصفة 

 عامة رغبة تجنب اعتماد الوثائق الخاصة بالخصومة و المنشأة من قبل الإدارة

وحدها في وقت لاحق لإقامة الدعوى للاحتجاج بها لصالحها في نزاع هي طرف 

 .فيه

لم تدل بما يثبت  –التي يقع على عاتقها عبء الإثبات  –و حيث إنه كانت الإدارة 

إلا أنه من الثابت أن المدعى كان على  قانونا تاريخ تبليغ المقرر المطلوب إلغاؤه،

وهو اليوم الذي  1968الثاني والعشرين من أكتوبر  علم بهذا المقرر علما يقينا في

ومثل هذا  قدم فيه تظلمه التمهيدي ضد المقرر المذكور مشيرا إلى تاريخه وفحواه،

مما يستتبع أن التظلم التمهيدي قدم داخل الأجل  العلم اليقيني يقوم مقام التبليغ،

 .القانوني

أكتوبر  28الة مؤرخة في و حيث إن وزير الداخلية رفض التظلم التمهيدي برس

لم يثبت تاريخ تبليغها للمدعى،الشيء الذي يجعل أجل تقديم دعوى الإلغاء لم  1968

 .،مقبولا1969يناير  30يبدأ في السريان،و من ثم يكون طلب الإلغاء المقدم في 

 : و فيما يخص مشروعية المقرر المطعون فيه

إلغاء مقرر  –عمال السلطة بسبب الشطط في است -حيث يطلب بوراي سعيد ميمون

رفض بمقتضاه وزير الداخلية مراجعة وضعيته الإدارية ككاتب مترجم خلال الفترة 

( و تاريخ إرجاعه إلى وظيفته )  1958يناير  4المتراوحة ما بين تاريخ عزله ) 

 1959يناير  31( و ذلك أنه بعدما حكمت عليه محكمة العدل في  1965فاتح يناير 

،عزل عن وظيفه بوزارة  بسا لمشاركته في قضية عدي أوبيهيبخمس سنوات ح

أي من تاريخ  1958يناير  8ابتداء من  1961ماي  2الداخلية بقرار مؤرخ في 

 1963يونيو  20إيقافه عن العمل بدون أجرة و بعد ذلك صدر ظهير شريف في 
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السالف  1959يناير  31يقضي بالعفو الشامل فيما يخص الأفعال موضوع حكم 

فطلب  ليس إلا، 1965الذكر،فأرجع إلى وظيفه ككاتب مترجم ابتداء من فاتح يناير 

من وزير الداخلية مراجعة وضعيته الإدارية و ترقيته باعتبار أن ظهير العفو ينص 

فرفض وزير الداخلية طلبه  على إلغاء الحكم المذكور أعلاه و على إلغاء آثاره،

ن ليس لظهير العفو الشامل مفعول لعلة أ 1968ماي  23برسالة مؤرخة في 

 .رجعي

نص على إلغاء الحكم الجنائي السالف الذكر و  1963يونيو  20لكن حيث إن ظهير 

ما يترتب عن هذا العفو الشامل من  –من القانون الجنائي  51أعمالا للفصل  –حدد 

 .لغيرمع استثناء واحد و هو عدم المساس بحقوق ا ، بإلغائه آثار الحكم كلية مفعول،

و حيث إنه يستخلص من عناصر الملف أن الإدارة لم تتخذ مقررها بعزل بواري 

حتى يكون  تأسيسا على الأفعال المنسوبة إليه و التي أدت إلى محاكمته، سعيد،

بل استنادا إلى الحكم الجنائي نفسه  الجزاء التأديبي مستقلا عن المعاقبة الجنائية،

بحيث ارتبطت به عقوبة العزل و ترتبت عنه كعقوبة  الذي نتجت عنه إدانة الطالب،

فإذا  مما يجعل مفعول العزل يجري مع الحكم الجنائي وجودا وعدما، ، إدارية تبعية

 .أصبح العزل كأنه لم يكن –كما في النازلة  –انمحى الحكم و آثاره 

و حيث إن تنفيذ ظهير العفو هذا يقتضي تصحيح الوضع الإداري بالنسبة للمدعي 

بإعادته إلى وظيفته ابتداء من تاريخ عزله كما لو كان قرار العزل لم يصدر قط،و 

إجراء ترقيته وفقا للأقدمية التي يحددها القانون و لسائر الإجراءات و الشروط 

 .دون المساس بحقوق الغير المتطلبة في الترقية بالاختيار،

 لهذه الأسباب

 .فيه قضى المجلس الأعلى بإلغاء المقرر المطعون

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات 

العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس 

الأول السيد أحمد أبا حنيني ورئيس الغرفة الأستاذ مكسيم أزولاي و المستشارين 

الحاج محمد عمور و سالمون بنسباط و  –مقرر  – السادة : محمد بن يخلف

بمحضر جناب المدعي العام للدولة السيد إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط 

 .السيد المعروفي سعيد

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 جتهادات محكمة النقض ا

  5260الرقم الترتيبي 

  90 19483ملف جنحي  5301القرار 

مدة الحراسة النظرية يجب ألا  -التناقض في الجواب  –مدة الحراسة النظرية 

 .تتعدى المدة المسموح بها قانونا

 .التناقض في الجواب يؤدي إلى نقصان التعليل الموازي لانعدامه

طبقا للقانون نظرا للمذكرة  وبعد المداولةمجلس الأعلى باسم جلالة الملك إن ال

 .النقضالمدلى بها من لدن طالب 

0 /0 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

  6534الرقم الترتيبي 

 التجارية 

 3750/97الملف المدني عدد  10/6/1998المؤرخ في  3927القرار عدد 

  أعمال التصرف –أعمال الإدارة  –الدفع بانعدام الصفة  –الحراسة قضائية 

الدفع بانعدام صفة طالب النقض باعتباره حارس قضائي لا يجوز إبداؤه لأول  -

 مرة أمام المجلس الأعلى. 

ء باشرة المالك لحقوقه في أعمال التصرف ولو أثنا الأمر بالحراسة لا يؤثر على م -

 نظر النزاع فيظل الخصم المعني في الدعاوى المتعلقة بها .

تدخل الحارس في النزاع المثار في هذا الشأن دون النزاع المتعلق بأعمال الإدارة 

 يضفي عليه صفة الغير .

3927 -1998 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 7797الرقم الترتيبي 



 

111 
 

 التجارية  

الملف التجاري عدد  18/9/2002المؤرخ في :  1147القرار عدد : 

:420/3/1/2002  

 (.مودعـا عنده )نعم –وكيلا)نعم( –الحـارس القضائي –الحراسة القضائية 

الحراسة القضائية هي إجراء يعهد بواسطته للحارس القضائي بإدارة الشيء أو 

المال الموضوع تحت الحراسة إلى حين انتهاء النزاع الذي كان السبب في فرضها 

نائبا فيما يخص قيامه بإدارة المال أو الشيء  س يعتبر وكيلا أووأنه على ذلك الأسا 

 الموضوع تحت الحراسة و تقديم حساب عنه .

1147 2002 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 4718الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  12258/84ملف جنحي  1990يبراير  22الصادر بتاريخ  1650القرار 

 نقل الملكية … شراء السيارة… الحراسة … التأمين  -

لما ثبت  -إن التأمين مرتبط بالمسؤولية المدنية وان مناط التأمين هو الحراسة.  -

للمحكمة أن السيارة التي وقعت بها الحادثة كانت حراسة مشتريها كان عليها ان 

تعلقة بنقل ملكيتها تمام الإجراءات المتعتبره هو المسؤول المدني بقطع النظر عن إ

 إليه.

 1650- 1990 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 4863تيبي الرقم التر

 الجنائية  

  3458/85ملف جنحي  1991مارس  19الصادر بتاريخ  2752القرار 

  –لا … شرط التماس … المسؤولية -

لا يشترط من أجل إقرار المسؤولية عن حراسة الأشياء أن يكون هناك تماس بين 

طبقا  -يكفي أن يكون هناك تدخل إيجابي من طرف الشيء.  والمتضرر بلالشيء 

فإن المسؤولية مفترضة و على الحارس إثبات خطأ  -40-ع  ز. من ق. 88للفصل 

 ، الضحية

 2752 -1991 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2883الرقم الترتيبي 

 الجنحية 

 القرار ).....( الصادر بتاريخ).....( ملف جنحي ).....( جنائي .  

                                                           
40 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2021يناير  11صيغة محينة بتاريخ 

 الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائمالباب الثالث: 

 88الفصل 

هي السبب  كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء

 وذلك ما لم يثبت: المباشر للضرر،

 عل ما كان ضروريا لمنع الضرر؛فأنه  - 1

 قاهرة، أو لخطأ المتضرر.أن الضرر يرجع إما لحادث فجائي، أو لقوة و - 2
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 الاحتياطي.الاعتقال  الأولية.الدفوع 

ن المسائل يعتبر الدفع بعدم قانونية الاعتقال الاحتياطي أو الوضع تحت الحراسة م 

تصبح  التي يتعين الفصل فيها أولا فيجب أن تثار قبل كل دفاع في الجوهر و إلا

 أوانها.غير مقبولة لفوات 

 88 -1982 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 3594الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  91384ملف مدني  1984مايو  30الصادر بتاريخ  920القرار 

 لا… حراسة … شراء غير مسجل … عقار محفظ

 ولو بينأثر إلى أن يسجل على الرسم العقاري فإن شراء العقار المحفظ لا ينتج أي  

الأطراف و لا يكسب المشتري أي حق عيني على العقار كما لا يعطيه حق المطالبة 

شتري أن يطالب بوضع يده عليه و لا المطالبة بثماره و أنه إذا كان من حقه كم

البائع بتنفيذ التزامه بالبيع و تكون له المصلحة في ان يتخذ ضده كل الإجراءات 

ر من خطر تفويته فان الحراسة القضائية في الوقت الذي التحفظية التي تحمي العقا

تؤدي الى انتزاع العقار من إدارة مالكه الشرعي ... لا تشكل إجراءا ضروريا 

 للمحافظة على العقار من خطر التفويت.

 920 -1984 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 3436الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  93988ملف مدني  1984فبراير  29بتاريخ  الصادر 319القرار 
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 لا … سلب الأهلية … أثرها … الحراسة 

إن الحراسة القضائية هي مجرد إجراء وقتي بوضع عقار أو منقول أو مجموعة من 

 .في الحدود المرسومة له  وإدارته الأموال تحت يد أمين يتولى حفظه 

 319 -1984 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ملف  1985فبراير  20اريخ الصادر بت 405المدنية القرار 3815الرقم الترتيبي 

  89231مدني 

 … تقدير الخطر… الاستئثار بالمال … الحراسة 

… لكل مالك على الشياع الحق في أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته  

الشركاء من ثماره يعد بحد ذاته خطرا  وحرمان بقيةالاستئثار بإدارة المال المشاع 

 الحراسة.ستوجب إجراء على حقوق الشريك المحروم ي

 405/ 1985 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 4627الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  5129ملف مدني  1989مايو  24الصـادر بتاريخ  1281القرار 

 القاعدة

لطلب الحراسة القضائية لا يشترط توفر نزاع من نوع خاص و إنما يشترط  - 

 .نزاع واقع يقدره قاضي الموضوع

. 1281/ 1989 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 4734الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  1389/86بالملف المدني  1990يونيو  25الصادر بتاريخ  1669القرار 

 طبيعتها… الحراسة 

 … حراسة القضائية ليست حجزا للمال ولا تحجيرا على المالكال 

 هي وسيلة لإدارة المال موضوع الحراسة  -

 لا أثر لها على المالك بالتصرف في ملكه  -

 إلا أن تكون بسبب نزاع في ملكيته -

 1669/ 1990 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

مركز النشر  ‐ 74 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 205ص  والتوثيق القضائي

  536القرار عدد 

  2011أبريل  14الصادر بتاريخ 

  1745/3/2/2010في الملف التجاري عدد 

  .مسؤولية ‐الحارس التزامات – محجوزة منقولات ‐حراسة قضائية 

إذا تم تعيين شخص حارسا قضائيا على منقولات بوشرت مـسطرة الحجـز بشأنها 

وإلا تعرض  فإنه يمنع عليه قانونا استعمالها أو اسـتغلالها لمـصلحته الشخـصية

للمساءلة القضائية، مع إمكانية مطالبته بالتعويض من طرف مـن بوشـر الحجز في 

  .مواجهته، تعويضا يوازي الضرر اللاحق به

 رفض الطلب 

 باسم جلالة الملك 

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الـصادر عـن محكمة 

 897/2009في الملفـين رقـم  18/5/2010الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 
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ادعاء المطلوب في النقض الجيلالي أن الطاعن  716تحت رقم  1515/2009و

درهم من قبل  000.36محمد استصدر في مواجهته قرارين قضيا عليه بأداء مبلغ 

أيد  532/2003في الملف عدد  10/6/2003الكراء وقرارا آخر بتاريخ  واجبات

اضي عليه بإفراغ مقهى الباهية وقد أفرغ المقهى المذكورة الحكم الابتدائي الق

،وأن مأمور الإجراءات  646/03/2حسب الملف التنفيذي عدد 1/3/2004بتـاريخ 

من المنقولات كانت موجودة بالمقهى وهي في ملكيته وبعد  قام بحجز مجموعة

 المدعى عليه حارسا عليها، مضيفا أن هذا الأخير ظل جردها ووضعها عـين

يستعمل تلـك المنقـولات من تاريخ الإفراغ عوض بيعها قصد استخلاص دينه 

إضرارا به وتعسفا في استعمال الحق حسب ما هو ثابت من محضر المعاينة 

لأجله يلـتمس الحكم على المدعى عليه بإرجاع جميع  26/1/2005المؤرخ في 

 000.20لال قدره المنقولات المحجـوزة تحفظيـا وبـأداء تعويض مؤقت عن الاستغ

المترتبة عن استغلال المنقولات المحجوزة  درهم وتعيين خبير لتحديد التعويضات

والتعويض عن نقـص قيمتهـا، وبعـد جواب المدعى عليه بأن المدعي هو من عين 

 21/04/2007حارسا على منقولات المقهى وذلك بموجب ملف حجز تحفظي عدد 

برة انتدب لها الخبير حميد لحريشي الذي أكد ،وبعـد إجـراء خ 15/1/2004بتاريخ 

أنه لم يجد التجهيزات المـضمنة بمحضر الإفراغ وأن هادي محمد أجابه بأن 

التجهيزات المذكورة تم بيعها من طرف المفوض القضائي السيد الكبريتي وأضاف 

الخبير أنه تعرف على التجهيـزات مـن خلال محضر الإفراغ كما تبين له أن واجب 

 2004تغلالها هو عشرون درهما في اليـوم وأن الواجب عن المدة من مارس اس

درهما وبعد تقديم مقال  760.31هـو 28/5/2008إلى تاريخ إنجاز الخبرة في 

درهما من قبل  575.112إضافي من طرف المدعي التمس بموجبه الحكم له بمبلغ 

حكمة التجارية حكما قيمة التجهيزات وكذا التعـويض عـن الاسـتغلال أصدرت الم

درهما وبرفض باقي  000.20 على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا بمبلغ

الطلب استأنفه الطرفان وأيدته محكمـة الاسـتئناف التجارية بعلة مضمنها "أن 

الطاعن محمد عين حارسا على المنقولات وأنه صـرح للمفوض القضائي في ملف 

أن المنقولات  145/2005 تحفظـي عـددعقـود مختلفـة موضـوع الحجـز ال

المذكورة باستثناء الثلاجة في ملك المستأنف عليه وأنـه شرع في استغلالها منذ 

الخ  26/1/2005 بعـد إفـراغ المكـتري إلى تـاريخ المحـضر 2004مـارس 

  .التعليل، وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه

بنقصان التعليـل، ذلـك أن المحكمة حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الوحيدة 

حين قضت عليه بأداء التعويض عن استغلال المحجوزات بنت قرارهـا على أسباب 

غـير واقعيـة ولا قانونيـة إذ أن الخـبير أكـد في تقريـره علـى أن المحجوزات لم 

توجد بالمحل حين إجراء الخبرة الشيء الذي دفع بـه إلى القيـام بزيارة بعض 
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هي التي تتوفر على آلات العمل وبنى عليها تقديراتـه، وأن هـذا التصرف المقا

مخالف للقانون لأن المحجوزات المدعى التصرف فيها لم تعرف حالتهـا ولا 

طبيعتها إضافة إلى أقدميتها ومدة استغلالها حتى تكون عناصر التقويم مبنيـة على 

عويض عن الحرمان لعدم أسس موضوعية، ومن جهة أخرى إنه يستحيل تحديد الت

وجود أي فكرة مسبقة عن ذلك والمحكمة سايرت الخبير في توجهاته والحال أنه 

كان عليها إبعاد خبرته، بالإضافة إلى أن محضر المزايدة المدلى به من طـرف 

للبيع  الطاعن أكد أن تلك المحجوزات تحت حراسته وأن حجزها أسفر عـن عرضـه

من المبالغ التي تؤول إليه مما يجعل استغلالها أو عدمه لكون الطاعن هو المستفيد 

بذمة  لا يفيد في شيء لأنها حجزت لصالحه ومن أجل استخلاص الدين الموجـود

المطلوب في النقض، وأن المحكمة أخطأت في فهم النازلة فعرضت قرارهـا 

  .للنقض

ل المنقولات لكن حيث إن المحكمـة اسـتبعدت إنكـار الطـاعن اسـتعمال واسـتغلا

المحجوزة، بعلة مضمنها "أن الثابت من وثائق الملف خاصـة محـضر الإفراغ 

  أن الطاعن عين حارسا قضائيا على 646/03/2موضوع ملف التنفيذ عدد 

المنقولات وقد صرح لدى المفوض القضائي عبد الله فقير في ملف عقود مختلفـة 

 21/04/7الحجز التحفظي عـدد أن المنقولات المذكورة موضوع  145/2005عدد 

 4باستثناء الثلاجة في ملك المطلوب في النقض، وأنه شرع في استغلالها منذ 

مارس أي مباشرة بعدما تم إفراغ المكتري المذكور من المقهى )الباهية( إلى يـوم 

،"وهي بهذه العلل غير  26/01/2005تـاريخ تحرير المحضر الاستجوابي وهو 

في علل الحكم الابتدائي المؤيد من أنه في غياب مـا يثبـت بيـع  المنتقدة وبما جاء

المنقـولات موضوع الحجز المذكور أعلاه عن طريق المزاد العلني، واعتبارا 

الـتي  -41-من قانون المسطرة المدنية  461لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 

                                                           
41 - 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  كماالمدنية، بالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 الحجز التنفيذي الفرع الثاني:

 المنقولاتأ( حجز 

 461الفصل 

ة تحت حراسة المنفذ يمكن باستثناء النقود المسلمة للعون المكلف بالتنفيذ أن تبقى الحيوانات والأشياء المحجوز

ة، ويمكن عليه إذا وافق الدائن على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير هذه أن تتسبب في مصاريف باهظ

 الاقتضاء.أيضا أن تسلم إلى حارس بعد إحصائها عند 



 

118 
 

و استغلالها لمصلحته، تمنـع علـى الحـارس القضائي استعمال الأشياء المحجوزة أ

فإن المـدعي يبقـى محقا في الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به" تكون 

قد جعلت قرارها معللا بما يكفي لتبريره وما استدل به الطاعن عـديم الأسـاس، 

ويبقـى الانتقـاد الموجه إلى الخبرة بخصوص أسس تقدير التعويض وكذلك النعي 

ا لتوجيهات الخبير في هذا الشأن إثارة جديدة لم يتضمنها مسايرته علـى المحكمـة

  .مقال اسـتئناف الطاعن ومذكراته الاستئنافية، وهي بذلك غير مقبولة

 لـهـذه الأسـبـاب 

  .قضى المجلس الأعلى برفض الطلب

 المحامي ‐المقـرر: الـسيدة لطيفـة رضـا  –الرئيس: السيد عبد الرحمان مـزور 

 -42- .بلقسيوية امحمد السيد: العام

                                                           

شياء يمنع على الحارس تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر استعمال الحيوانات والأ

 .المحجوزة أو استغلالها لمصلحته ما لم يأذن له الأطراف بذلك

 
42 - 

 تعليق 

 منع الحارس القضائي من استعمال الأشياء المحجوزة أو استغلالها لمصلحته 

 ور ذ. عبد الرحمان مز

 رئيس غرفة بمحكمة النقض 

كام الوديعة الحراسة هي إيداع شيء متنازع عليه بين يدي شخص ثالث آمن وتخضع من حيث أحكامها لأح

حدق بالشيء العادية، وهي كما تكون قضائية تكون اتفاقيـة مـع ضرورة توفر شرط الخطر العاجل الم

ية )الاتفاقية(، وسواء اعى ذلك متى تعلق الأمر بالثانموضـوع الحراسـة بالنـسبة للأولى )القضائية( ولا ير

لى الشيء المعهود له عتعلـق الأمر بالأولى أو الثانية فهي تفرض التزامات على الحارس من بينها المحافظة 

المعتاد والمحافظة  بحراسته وصيانته وإدارته في حدود التصرفات المـسموح بهـا عن طريق بذل عناية الرجل

دعاوى الاسـتعجالية لـدرء التزامه هـذا يمتـد إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة عليه كرفع العليه، بل 

مؤدى هذا أنه أي خطر يحدق بالشيء موضوع الحراسة وهو في هذا الشأن يعتبر نائبا عن صـاحب الحق، و

هود له بحراسته شيء المعلا يجوز له في غير أعمال الصيانة المأذون والمسموح له بهـا أن يتصرف في ال

قوم بالتزامه كحارس الـتي تتجـاوز الحـدود المـذكورة إلا بموافقة الأطراف أو بترخيص من القضاء، وهو ي

أنفقه متى طولب  مـاعليه مسك دفاتر محاسبية بانتظام وهو ما يمكنه من تقديم حساب للأطراف بما تـسلمه و

الشيء الموكل إليه أو  مهمته فهو ملزم برد مقبولـة، وعنـد انتهـاءمنه ذلك معززا بما يثبته بوسائل إثبات 

م بها في إطار مـا فيه سائر العمليات التي أجراها والتصرفات التي قا حراسته مقرونا بحساب مفصل يـدرج

ن كل إخلال صدر عيـسمح لـه القيام به والمصروفات التي أنفقها في إدارة الشيء، تحت طائلة مسؤوليته 

لمصلحته أو كحارس تجاوز بمقتضاه صلاحياته كما لـو تـصرف في الـشيء المودع كحارس لصالحه و عنه

 مباشرة إجراء ضروري بـشأنه للمحافظـة

عليه، والقرار موضوع التعليق يهم دعوى تقدم بها شخص مفادها أنه استصدر في مواجهته قرار بإفراغ 

مقهى كانت في ملكيته ومأمور الأجراء وهو ينفذ قرار الإفـراغ قام بحجز منقولات كانت موجودة بالمقهى 

خير ظل يستعمل تلك وهي في ملكيته وبعـد جردهـا عـين المدعي عليه حارسا عليها، مضيفا بأن الأ

المنقـولات مـن تاريخ الإفراغ لمصلحته عوض بيعها قصد استخلاص دينه الذي بسببه تم سـلوك مسطرة 
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 اجتهادات محكمة النقض 

  8583الرقم الترتيبي 

 ة المدني

الملف المدني عدد:  28/9/2005المؤرخ في :  2536القرار عدد 

/).....(1/3/2004  

 ارس قانوني )نعم( المستهلك )لا( ح –لصانع ا –قارورات الغاز 

 مسؤولية الصانع. إذا كان حارس الشيء هو المسؤول عما يلحق الغير من ضرر

 ومسؤوليته مفترضة وعليه يقع إثبات انعدام مسؤوليته.

حراسة قارورات الغاز رغم انتقال الحيازة المادية إلى المستهلك تبقى بيد  فان

الصانع الذي يتحمل ما تحدثه للغير من أضرار باعتبار أن ما تحويه من مواد 

خطيرة ليس بإمكان المستهلك التأكد من سلامة القارورات و يبقى الصانع الحارس 

                                                           

البيع الجبري للمقهى المذكور، بل وتعسف في استعمال صلاحيته كحارس لدرجة أن قيمتها حصل بها نقص، 

ضه عن استغلاله لها لمصلحته بدون موجب والتمس الحكم عليه بإرجاع جميع المنقـولات المحجوزة وبتعوي

شـرعي، وبعـدما تبين للمحكمة التجارية أن المدعى عليه عين فعلا حارسا قانونيا على المنقـولات وأنه شرع 

 ‐في استغلالها لمصلحته لفترة معينة عوضت المدعى عن هذا الاستغلال ولم تستجب لطلب استرجاعها 

 على طعنه بانيا الابتدائي للحكم المؤيد الاستئنافي القرار في بـالنقض نالطع إلى به حدا مما ‐ المنقولات

 الخـبرة إجراء حين بالمحل توجد لم المحجوزات أن من الخبرة على مآخذه حول تمحـورت فريـدة وسيلة

تتوفر على آلات العمل بنى عليها تقديراتـه، وأن محضر المزايدة أكد أن  التي المقاهي بعض بزيارة وقيامه

تلك المحجوزات تحت حراسته وأن حجزها أسـفر عـن عرضها للبيع لكون الطاعن هو المستفيد من المبالغ 

التي تؤول إليه ممـا يجعـل استغلالها أو عدمه لا يفيد في شيء لأنها حجزت لصالحه ومن أجـل اسـتخلاص 

لدين الموجود بذمة المطلوب لصالحه، وهو ما تصدى له القرار موضوع التعليـق بالرد أن قضاة الموضوع ا

استبعدوا عن صواب إنكار الطاعن استغلال واسـتعمال المنقولات المحجوزة لمصلحته بعلة "أن الثابت من 

ولات وصرح لـدى المفـوض أن الطاعن عين حارسا قضائيا على المنق 646/3/2 محضر إفراغ التنفيـذ عـدد

أي  4/3/2000القضائي أن المنقولات المذكورة موضوع النقض وأنه شرع في استعمالها واستغلالها منذ 

 26/1/2005مباشرة بعدما تم إفراغ المطلوب من مقهى الباهيـة إلى تـاريخ تحرير المحضر الاستجوابي وهو 

ز المذكور عن طريق المزاد العلـني واعتبـارا ،وأنه في غياب ما يثبت بيع المنقولات موضوع الحج

من قانون المسطرة المدنية التي تمنـع علـى الحـارس القضائي  461لمقتـضيات الفقـرة الأخيرة من الفصل 

استعمال الأشياء المحجوزة واستغلالها لمصلحته فإن المطلـوب يبقـى محقا في الحصول على تعويض عن 

قرارها بما يكفي لتبريره، ويبقى الانتقاد الموجه إلى الخبرة بخصوص أسس الضرر الذي لحق به"، فعللت 

تقدير التعـويض وكـذا النعي المنصب على المحكمة بخصوص مسايرتها لتوجيهات الخبير في هذا الـشأن 

ادها إثارة جديدة لم يتضمنها مقال الاستئناف ومذكراته الاسـتئنافية ،فكـرس القـرار موضوع التعليق قاعدة مف

 .أنه يمنع على الحارس القضائي استعمال الأشـياء المحجوزة أو استغلالها لمصلحته
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مة القارورات و مراقبتها لضمان القانوني لها مسؤولا و ملتزما بالتحقق من سلا

 توفير الاستعمال العادي لها من طرف المستهلك دون الاضرار به .

 2536/ 2005 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

  90 19483ملف جنحي  5301القرار 

 لتناقض في الجواب ا –مدة الحراسة النظرية 

 دة الحراسة النظرية يجب ألا تتعدى المدة المسموح بها قانونا. م -

  .ي الجواب يؤدي إلى نقصان التعليل الموازي لانعدامهفالتناقض  -

0/ 0 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

  3924الرقم الترتيبي 

 الادارية 

  4705ملف إداري  1985فبراير  14ر بتاريخ الصاد 36 القرار

 شروط.… المخاطر … مسؤوليتها … الدولة 

)المقطع  -43-ع  ز. من ق. 79تقوم مسؤولية الدولة المنصوص عليها في الفصل  

 الأول( على نظرية المخاطر.

                                                           
43 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2021يناير  11صيغة محينة بتاريخ 

 الباب الثالث: الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم

 79الفصل 
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قد تنتفي  الإدارة غير أن هذه المسؤولية وعلاقته بتسييريكفي لقيامها وجود الضرر 

لخطأ يمكن توزيعها إذا ثبت أن ا ت أن الضرر يرجع إلى خطأ المضرور كماإذا ثب

 قد شارك في إحداث الضرر.

 36 -1985 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 3582الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  17196ملف جنائي  1983در بتاريخ فاتح نونبر الصا 6846القرار 

… ة استبعاد محضر الضابط… تجاوز المدة… تعليل حراسة المتهم النظرية 

 تناقض.… أعماله

وأن باطلا  والقانونية وإلا كانيجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية  

 التعليل يوازي انعدامه. نقصان

ساعة  96أكثر من  حراسة المتهم النظرية استغرقتلما لاحظت المحكمة أن مدة  

ورتب على ذلك استبعاد محضر الضابطة القضائية ثم عادت  -44-المحددة قانونا 

                                                           

المصلحية  والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاءالدولة 

 لمستخدميها.

 
44 - 

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 22.01ن رقم ( بتنفيذ القانو2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية 

 .315(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078يدة الرسمية عدد الجر -

 القسم الثاني: إجراءات البحث

 الباب الأول: حالة التلبس بالجنايات والجنح

 6644المادة 
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 يهم فيإل أشير ممن أشخاص عدة بشخص أو القضائية الشرطة ضابط يحتفظ أن البحث ضرورة تطلبت إذا
ساعة تحسب  48تجاوز رهن إشارته، فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا ت ليكونوا أعلاه 65 المادة

 ابتداء من ساعة توقيفهم، وتشعر النيابة العامة بذلك.

لنظرية فورا م القبض عليه أو وضع تحت الحراسة ايتعين على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص ت

 الصمت.حقه في التزام  ومن بينها، وبحقوقه، بدواعي اعتقاله وبكيفية يفهمها

واحدة أربعا وعشرين  يمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث، تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة

 ساعة.

 ساعة وتسعين ستا ونتك الحراسة النظرية مدة فإن اخلي أو الخارجي،إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الد
 على إذن كتابي من النيابة العامة. بناء واحدة، مرة للتمديد قابلة

ابلة للتمديد مرتين لمدة إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستاً وتسعين ساعة ق

 العامة.ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي من النيابة 

 انونية، ومنقيحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة 

ي إطار المساعدة وله الحق في تعيين محام وكذا الحق في طلب تعيينه ف أقربائه،إمكانية الاتصال بأحد 

 القضائية.

المعني بالأمر تعيين  تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين مع إخبار النقيب بذلك. وإذا طلب

ولى تعيين هذا فورا بإشعار النقيب الذي يتمحام في إطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية 

 المحامي. 

النيابة العامة، كلما  يتم الاتصال بالمحامي قبل انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية. ويمكن لممثل

تصال المحامي تعلق الأمر بوقائع تكون جناية واقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يؤخر بصفة استثنائية، ا

شرة ساعة ابتداء من طلب من ضابط الشرطة القضائية على ألا تتجاوز مدة التأخير اثنتي ع بموكله بناء على

 انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية.

ن هذا القانون فإن الاتصال م 108غير أنه إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 

 ة الأصلية للحراسة النظرية.بالمحامي يتم قبل انصرام المد

اقبة ضابط الشرطة يتم الاتصال بمحام بترخيص من النيابة العامة، لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة تحت مر

 القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة.

 لشرطة القضائية يأذنغير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المسافة، فإن ضابط ا

ع فوراً تقريراً في بصفة استثنائية للمحامي بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، على أن يرف

 هذا الشأن إلى النيابة العامة.

 سة النظرية.يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بموكله قبل انقضاء مدة الحرا

طة القضائية، إذا المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشريمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال 

من هذا  108في المادة  اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها

 للحراسة النظرية. ساعة ابتداء من انصرام المدة الأصلية 48القانون، على ألا يتجاوز ذلك التأخير مدة 

اء مدة تمديد هذه ن للمحامي المرخص له بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن يقدم أثنيمك

 لمحضر مقابل إشهاد.لالحراسة وثائق أو ملاحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد إضافتها 

 الأشخاص يهاف يوضع أن يمكن التي المحلات كل في الملك وكيل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع سجل مسك يجب
 الحراسة النظرية.  تحت



 

123 
 

                                                           

راسة النظرية بداية الح وساعة ذلك الحراسة النظرية وسبب تحت الموضوع الشخص هوية السجل هذا في تقيد

عتقل والتغذية المقدمة انتهائها، ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية للشخص الم وساعة

 له.

ية، وتحدد بنص ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرتتحمل 

 تنظيمي قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية.

 بمجرد القضائية الشرطة الحراسة النظرية وضابط تحت وضع الذي الشخص السجل هذا في يوقع أن يجب
 السجل. في ذلك إلى اريش به القيام رفض التوقيع أو الإبصام، أو على قادر غير لشخصا ذلك كان وإذا انتهائها،

كل شهر على  عليه مرة في يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك للاطلاع عليه ومراقبته والتأشير

 الأقل.

وقت بوضع حد لها أو  تقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية، ويمكن لها أن تأمر في أي

 بمثول الشخص المحتجز أمامها.

 67المادة 

ة الحراس تحت وضع شخص أي سماع محضر في يبين أن القضائية الشرطة ضباط من ضابط كل على يجب

 المختص. القاضي إلى تقديمه سراحه أو إطلاق وساعة ويوم ضبطه، وساعة يوم النظرية،

 أو ذلك رفضه إلى بالإشارة وإما بالأمر أو بإبصامه المعني الشخص بتوقيع إما البيانات، هذه تذيل أن يجب
 استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة.

 المنصوص عليه في المادة السابقة. السجل في مماثلة بيانات تضمين يجب

بأية  ة النظريةيقوم ضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلة المحتجز، فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراس

العامة لائحة  وسيلة من الوسائل ويشير إلى ذلك بالمحضر. ويتعين عليه أن يوجه يومياً إلى النيابة

 بالأشخاص الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة.

 68المادة 

 أن عليهم تعين ،التصريحات بمسك دفتر القضائية الشرطة ضباط فيها يلزم مصالح أو بهيئات الأمر تعلق إذا
 السابقة. المادة في إليها المشار والتوقيعات البيانات الدفتر هذا في يضمنوا

 القضائية. السلطة إلى يوجه المحضر الذي في مماثلة بيانات تدرج

 توضع دفاتر التصريحات رهن إشارة ممثل النيابة العامة كلما طلبها.

 الباب الثاني: البحث التمهيدي

 80ة الماد

 ضابط من يتقتض التمهيدي البحث ضرورة وكانت بالحبس، عليها يعاقب جنحة أو الأمر بجناية تعلق إذا
تجاوز ثمان تإشارته، فله أن يضعه تحت الحراسة النظرية لمدة لا  رهن شخص إبقاء القضائية الشرطة

 انتهاء كيل العام للملك قبلالملك أو الو تقديمه إلى وكيل لزوما وأربعين ساعة بإذن من النيابة العامة. ويتعين
 المدة. هذه

 بتمديد مكتوبا إذنا منحي أن إليه، قدم الذي الشخص إلى الملك أو الوكيل العام للملك بعد الاستماع يمكن لوكيل

 .ساعة وعشرين أربع الحراسة النظرية مرة واحدة لمدة

نظرية تحدد في ست الحراسة ال تحت الوضع مدة فإنالخارجي،  أو الداخلي الدولة بأمن بالمس الأمر تعلق إذا

 من النيابة العامة. كتابي بإذن واحدة مرة للتجديد قابلة وتسعين ساعة
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وأدانت المتهم بناء على اعترافه الوارد في المحضر المذكور تكون قد بنت قضاءها 

 على علل متناقضة مما يجعل حكمها ناقص التعليل يوازي انعدامه.

 6846 /1983 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

                                                           

بلة للتمديد مرتين لمدة إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستاً وتسعين ساعة قا

 .44من النيابة العامة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي

ص إلى النيابة ويمكن بصفة استثنائية منح الإذن المذكور بموجب مقرر معلل بأسباب دون أن يقدم الشخ

 العامة.

لقضائية يحق للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في حالة تمديدها أن يطلب من ضابط الشرطة ا

 رية.لشخص الموضوع تحت الحراسة النظالاتصال بمحام. كما يحق للمحامي المنتصب الاتصال با

حراسة النظرية لمدة لا يتم الاتصال بترخيص من النيابة العامة ابتداء من الساعة الأولى من فترة تمديد ال 

 ة.تتجاوز ثلاثين دقيقة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابل

لشرطة القضائية يأذن العامة خاصة لبعد المسافة، فإن ضابط ا غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة

ع فوراً تقريراً في بصفة استثنائية للمحامي بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، على أن يرف

 هذا الشأن إلى النيابة العامة.

 ة النظرية.الحراس يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بموكله قبل انقضاء مدة

طة القضائية، إذا يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشر

من هذا  108في المادة  اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها

 . لأولان وأربعين ساعة ابتداء من التمديد االقانون على أن لا يتجاوز ذلك التأخير مدة ثم

اء مدة تمديد هذه يمكن للمحامي المرخص له بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن يقدم أثن

 لمحضر مقابل إشهاد.لالحراسة وثائق أو ملاحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد إضافتها 

 81المادة 

 ظرية.الشرطة القضائية إجراء تفتيش جسدي على كل شخص تم وضعه تحت الحراسة النيجوز لضابط 

أن تقوم به امرأة  لا تنتهك حرمة المرأة عند التفتيش، وإذا تطلب الأمر إخضاعها للتفتيش الجسدي يتعين

 ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لذلك، ما لم يكن الضابط امرأة.

 ً   في حالة التلبس بجناية أو جنحة.تسري مقتضيات هذه المادة أيضا

 82المادة 

 أعلاه. 68و 67و 66يثبت الوضع تحت الحراسة حسب الشكليات المنصوص عليها في المواد 
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ملف  1984مايو  29لصادر بتاريخ ا 4963الجنائية القرار  3783الرقم الترتيبي 

  9381/84جنائي 

 … نظرية… حراسة … الخبرة …  إثر… إجراء غير قانوني … محاضر 

إنجازه على الوجه القانوني يعد كأن لم يكن  ولم يثبتكل إجراء أمر به هذا القانون 

 -45- ج ". من ق.م. 765الفصل … 

إن عدم إنجاز إجراء مسطري على الوجه القانوني في محاضر الضابطة القضائية  

طلانها من أساسها و انما يعتبر الاجراء كأن لم ينجز و يبقى العمل لا يؤدي إلى ب

من قانون المسطرة  765و  293بالمحاضر على سبيل البيان عملا بالفصلين 

 -46-الجنائية. 
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 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 22.01ن رقم ( بتنفيذ القانو2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية 

 .315(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078يدة الرسمية عدد الجر -

 الكتاب الثامن: أحكام مختلفة وختامية

 751المادة 

جز، وذلك مع مراعاة هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينكل إجراء يأمر به 

 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات. 442مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 
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 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

 تم تعديله كما  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 22.01ن رقم ( بتنفيذ القانو2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية 

 .315(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078يدة الرسمية عدد الجر -

 القسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام

 الأول: الجلساتالباب 

 الفرع الأول: وسائل الإثبات

 289المادة 
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 4963/ 1984 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 8167الرقم الترتيبي 

 الجنحية 

  2000/2085 عدد:الملف الجنحي  2001/01/25المؤرخ في : 475القـرار عـدد  

 سابها )لا( احت–تهم أمد نقل الم - مفهومها –الحراسة النظرية 

                                                           

الأعوان المكلفون التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون و لا يعتد بالمحاضر والتقارير

ارس مهام ببعض مهام الشرطة القضائية، إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها وهو يم

 قاه شخصياً في مجال اختصاصه.وظيفته ما عاينه أو تل

 290المادة 

 يوثق لفات،والمخا من الجنح في شأن التثبت القضائية الشرطة ضباط يحررها التي والتقارير المحاضر
 العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات. يثبت أن إلى بمضمنها

 291المادة 

 معلومات. مجرد أو التقارير إلا المحاضر من ذلك عدا ما يعتبر لا

 292المادة 

 –لزور، فلا يمكن إذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إلا با

 ثبات عكسها بغير هذه الوسيلة.إ -تحت طائلة البطلان

 293المادة 

 يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة.

 عه بالعنف أو الإكراه.لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزا

 الجنائي. وعلاوة على ذلك، يتعرض مرتكب العنف أو الإكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون

 

 الكتاب الثامن: أحكام مختلفة وختامية

 751المادة 

جز، وذلك مع مراعاة كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ين

 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات. 442مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 
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تحت إشراف  الحراسة النظرية هي الفترة التي يقضيها المتهم في الحجز الإداري

 معه.ومراقبة الضابط المكلف بالبحث 

يمه إلى ا عملية نقل المتهم من مخفر الحجز الإداري وتقدإن المدة التي تستغرقه 

 .سة النظريةالنيابة العامة المختصة، لا تدخل في حساب الفترة الممتدة قانونا للحرا

، 2085/2000، ملف جنحي عدد 25/01/01صادر بتاريخ  475قرار عدد  – 

 .278ص  62منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

صادر في ملف جنحي عدد  5/2/2008المؤرخ في  195/1القرار عدد 

8040/2007 . 

ترض إن ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية بخصوص مدة الحراسة النظرية يف

 .فيه أنه مطابق للقانون ما لم يقع إثبات العكس من طرف من يدعيه

إن حالة التلبس من عدمها، ليست شرطا لوضع المشتبه فيه تحت الحراسة 

تخاذ عند االقضائية، وأن حاجة البحث والتحقيق هو الشرط الوحيد الواجب توفره 

 .الإجراء المذكور

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4443الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  2182/85ملف مدني  1989أبريل  5بتاريخ الصادر  887القرار 

 .لا …إعادة النظر …. طرق الطعن …الأحكام …مسطرة التحفيظ 
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قانون الموضوع و قانون الشكل  -47-المتعلق بالتحفيظ  1913غشت  12إن ظهير 

كذلك فقد تضمن الإجراءات التي تتخذها محكمة التعرض على التحفيظ و كذا 

  .تبليغها و طرق الطعن فيها الأحكام التي تصدرها و كيفية

887 /1989 

  

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4749ترتيبي الرقم ال

 المدنية 

  1375/84ملف مدنـي  1990دجنبر  26الصـادر بتاريخ  2738القرار  

 لأداء.... تبليغه..... نسخة السند.... البطلان الأمر با-

 وللمستأنف أنباطلا  وإلا كانأن يبلغ مع نسخة من سند الدين  الأمر بالأداء يجب -

 .يكنلم  ويعتبر كأنيتمسك ببطلانه 

. 2738 /1990 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 عمن –لب مقابل بالمقاصة ط –استئناف الأمر بالأداء  –محكمة الاستئناف 

 118القرار 

 82 فبراير 24الصادر بتاريخ 
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 2014يناير  23 صيغة محينة بتاريخ التحفيظ العقاري

 ما تم تعديلهالعقاري ك ( المتعلق بالتحفيظ1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في  الظهير الشريف

ما وقع العقاري ك ( المتعلق بالتحفيظ1913سطس أغ 12) 1331رمضان  9الصادر في  الظهير الشريف

من ذي الحجة  25في  1.11.177بتنفيذه الظهير الشريف رقم  صادرال 14.07تغييره وتتميمه بالقانون رقم 

 (2011نوفمبر  22) 1432

 .5575(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998جريدة الرسمية عدد ال -
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 83945ملف مدني 

 القاعدة

الذي يجيز تقديم طلب المقاصة أمام محكمة  -48-م  من ق.م. 143يطبق الفصل 

تعلق الأمر بدعوى رفعت في نطاق  الاستئناف بالنسبة لجميع الدعاوى حتى ولو

 .مسطرة الأمر بالأداء

ة تطبيق القانون حين رفضوا طلب المقاص لهذا يكون قضاة الموضوع قد أساءوا

إجراءات  الذي تقدم به المستأنف للأمر بالأداء بعلة أن مسطرة الأمر بالأداء لها

 .تدائيةاستثنائية وأن طلب المقاصة يجب أن يقدم بدعوى جديدة أمام المحكمة الاب

من قانون  143وحيث تبين صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن مقتضيات الفصل 

ها طرة المدنية تطبق أمام محكمة الاستئناف بصفة شمولية ولا يستثنى منالمس

ل الدعاوى المرفوعة في نطاق مسطرة الأمر بالأداء المنصوص عليها في الفصو

ل طلب وما بعده من قانون المسطرة المدنية ولذلك فإن المحكمة التي لم تقب 155

لى مر بالأداء مبنية عالطاعن الرامي إلى المقاصة معللة ذلك بأن مسطرة الأ

 لرسمية أوإجراءات استثنائية لاعتمادها على حجج لإثبات الدين من قبل المستندات ا

” نف المستأ” الوثائق المعترف بها وأن الدين المدعي به من طرف المدعى عليه 

درجة يجب أن يقيم به دعوى جديدة ويقدم عليه ما بيده من وسائل أمام محكمة ال

ذلك أمام محكمة بالإجراءات القانونية ولا يقبل دفعه ب الأمر بالأداء أو الأولى بوسيلة

ى المذكور ينص عل 143الاستئناف في مسطرة الأمر بالأداء في حين أن الفصل 

المقاصة  أنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب

 .ضانعدامه وعرضت قرارها للنقتكون قد عللت ما قضت به تعليلا فاسدا يوازي 
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 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  المدنيةقانون المسطرة 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11 بتاريخ 1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  المدنية، كمابالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 143الفصل 

لطلب الجديد لا يعدو ان باستثناء طلب المقاصة أو كو الاستئنافلا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في 

 أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.

ذ صدور الحكم يجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة من

 المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده.

ات رغم أنه أسس ى نفس الغايلا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إل

 على أسباب أو علل مختلفة.
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الة وحيث إنه اعتبارا لحسن سير العدالة ولمصلحة الطرفين فقد قرر المجلس إح

 .القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه

 لهـذه الأسبــاب

 .قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4614الرقم الترتيبي 

  1140/84ملف مدني  1990مايو  16بتاريخ الصادر  1100المدنية القرار  

 … لا… بالجلسة … كام تبليغ الأح… التحفيظ -

يقع تبليغ الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ للمقتضيات الخاصة الواردة في هذا  -

التي توجب تبليغ ملخص الحكم مع  "- 49-- من ظهير التحفيظ 40الفصل « الشأن 

 ل الأجل. الإشارة إلى إمكان استئنافه داخ

هذه الأحكام بالجلسة وفق المقتضيات العامة ." الفصل  و لا يجوز تبليغ منطوق -

 -50-من قانون المسطرة المدنية .  50
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 2014يناير  23 صيغة محينة بتاريخ التحفيظ العقاري

 ما تم تعديلهالعقاري ك ( المتعلق بالتحفيظ1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في  الظهير الشريف

ما وقع العقاري ك بالتحفيظ ( المتعلق1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في  الظهير الشريف

من ذي الحجة  25في  1.11.177بتنفيذه الظهير الشريف رقم  صادرال 14.07تغييره وتتميمه بالقانون رقم 

 (2011نوفمبر  22) 1432

 .5575(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998جريدة الرسمية عدد ال -
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 2019أغسطس  26بتاريخ  صيغة محينة قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11 بتاريخ 1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  المدنية، كمابالمصادقة على نص قانون المسطرة 

  50الفصل 

 تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي:
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 1100 1990 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4744الرقم الترتيبي 

 المدنية 

  2090/87ملف مدنـي  1990 فبراير 7الصادر بتاريخ  300القرار  

                                                           

 المملكة المغربية

 .قا للقانونالملك وطبباسم جلالة 

اتب الضبط وكذا كتشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره واسم 

 أسماء المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية.

كذا عند الاقتضاء وتتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم 

 أسماء وصفات وموطن الوكلاء.

 توضح حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم.

 لعامة عند الاقتضاء.اتتضمن أيضا الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو إلى وكلائهم وكذا مستنتجات النيابة 

ات المدلى بها المستند يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على

 والمقتضيات القانونية المطبقة.

 جلسة علنية. تنص الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في

 يجب أن تكون الأحكام دائما معللة.

سة الحكم الذي جليبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بال

ا، ويشعر الرئيس صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقع

ه ثلاثون يوما من يوم علاوة على ذلك إذا كان الحكم قابلا لاستيناف الأطراف أو وكلائهم بأن لهم أجلا قدر

 لتبليغ.ار من طرف الكاتب في الحكم بعد صدور الحكم للطعن فيه بالاستيناف، ويضمن هذا الإشعا

، أو من تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة، والقاضي المقرر، وكاتب الضبط

 القاضي المكلف بالقضية، وكاتب الضبط.

لمحكمة داخل إذا عاق القاضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف رئيس ا

طابق للصيغة معشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع وبعد الإشارة إلى أن منطوق الحكم أربع و

 الضبط. التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من الإمضاء عليه ومصادق عليه من طرف كاتب

 اة.إذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء وتولى التوقيع عن الحكم أقدم القض

 حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند الإمضاء. إذا

 شة وإصدار الحكم.إذا حصل المانع للقاضي وللكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناق
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 … لا… تبليغ المذكرة فقط … وجوبه… نذارالإ… الصفة  -

بما يثبت صفته في الدعوى عملا بالفصل لاء في حالة وجوب إنذار المدعى للإد -

نه تبليغ المذكرة المثيرة و لا يغنى ع -م يجب القيام بهذا الإجراء  الأول من ق.م.

  .للدفع بانعدام الصفة

.............................................................................................

............................................................................................. 

 2013/06/06بتاريخ عن محكمة النقض الصادر  250لقرار عدد ا

 2012/1/3/894في الملف رقم 

 القاعدة:

 حجيتها في الإثبات – -51- المراسلات الإلكترونية 
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 (2007نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19صادر في  1.07.129ظهير شريف رقم 

 لتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونيةالمتعلق با 53.05بتنفيذ القانون رقم 

 لفرع الثانيا

 الإثبات بالكتابة

قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة   قة المحررة على دعامة إلكترونية بنفستتمتع الوثي -417-1الفصل 

 المحررة على الورق .

محررة على الورق ، شريطة لوثيقة الا  تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات ، شأنها في ذلك شأن

قانونية ، على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة   أن يكون بالإمكان التعرف ، بصفة

 أنها ضمان تما ميتها .ششروط من   وفق

التعرف على الشخص الموقع ويعبر عن قبوله  يتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية – 417-2الفصل 

 ناتجة عن الوثيقة المذكورة.للالتزامات ال

 وثيق.تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له صلاحية الت

ه بالوثيقة المتصلة به عندما يكون التوقيع إلكترونيا ، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباط

. 

الإلكتروني ، عندما تتيح استخدام   عملة في التوقيعق في الوسيلة المستيفترض الوثو – 417-3الفصل 

 ا يخالف ذلك .م  توقيع إلكتروني مؤمن إلى أن يثبت

  

مؤكدة وتمامية الوثيقة القانونية   يعتبر التوقيع الإلكتروني ، مؤمنا إذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع

 المجال . التنظيمية المعمول بها في هذاو  فق النصوص التشريعيةو  مضمونة
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لتي تتمتع بها الوثيقة تتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤمن والمختومة زمنيا بنفس " قوة الإثبات ا

 المصادق على صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابت ."

 5المادة 

عتبر الشريف الم من الظهير 443و  440و  426و  425و  417تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 

 بمثابة قانون الالتزامات والعقود :

.... أو ........................الدليل الكتابي ينتج .................................................... – 417الفصل 

 عرفية .

موز رإشارات أو أي   و عنأويمكن أن ينتج كذلك عن ....................................... والوثائق الخاصة 

 طريقة إرسالها .و  أخرى ذات دلالة واضحة ، كيفما كانت دعامتها

بين الأطراف ، قامت المحكمة بالبت في   إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة

 بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة .  المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي

المحررات العرفية  – 425ل الفص

 ه....باسم مدين..............................................................................

 ولا تكون دليلا عن تاريخها في مواجهة الغير إلا :

1-

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 يعرف بالوثيقة وبموقعها وفق التشريع  اريخ ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤمن الذيإذا كان الت -6

 الجاري به العمل .

ويعتبر الخلف الخاص 

 نه.....باسم مدي..........................................................................................

 ........................يسوغ أن تكون ........................................................... – 426الفصل 

 عة منه.موق

أسفل الوثيقة ولا يقوم  ..وأن يرد فيويلزم أن يكون التوقيع ........................................................

 الطابع أو الختم مقام التوقيع ، ويعتبر وجوده كعدمه

صوص وفق الشروط المحددة في الن  وإذا تعلق الأمر بتوقيع إلكتروني مؤمن وجب تضمينه في الوثيقة

 التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال .

صول " بالتصوير النسخ المأخوذة ..................................................... الأ – 440الفصل 

 الفوتوغرافي .

ار وفية للشروط المشتقبل للإثبات نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني متى كانت " الوثيقة مست

سيلة حفظ الوثيقة تتيح لكل طرف الحصول على نسخة و"وكانت  417 -2و  417 -1في الفصلين   إليها

 منها " أو الولوج إليها .

  

الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية  – 443الفصل 

..................................................................... 
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رر بها ويلزم أن تح ا أو قيمتها عشرة آلاف درهم ، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود .والتي يتجاوز مبلغه

 قة إلكترونية .حجة رسمية أو عرفية ، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطري

 القسم الثاني

 النظام القانوني المطبق على التوقيع الإلكتروني المؤمن

 الإلكترونية والتشفير والمصادقة

 الباب الأول

 التوقيع الإلكتروني المؤمن والتشفير

 الفرع الأول

 التوقيع الإلكتروني المؤمن

 6المادة 

ر الشريف من الظهي 417-3يجب أن يستوفي التوقيع الإلكتروني المؤمن ، المنصوص عليه في الفصل 

 المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الشروط التالية :

 أن يكون خاصا بالموقع ؛         -

 الخاصة بصفة حصرية  أن يتم إنشاؤه بوسائل يمكن للموقع الاحتفاظ بها تحت مراقبته         -

 ف أي تغيير لاحق أدخل عليها .أن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تؤدي إلى كش         -

  

 ة بشهادة للمطابقةالتوقيع الإلكتروني ، تكون صلاحيتها مثبتيجب أن يوضع التوقيع بواسطة آلية لإنشاء 

  

رونية المؤمنة يتعين أن يشار إلى معطيات التحقق من التوقيع الإلكتروني المؤمن في الشهادة الإلكت

 من هذا القانون . 10المنصوص عليها في المادة 

 10المادة 

هادة إلكترونية . وتتمثل التوقيع الإلكتروني والموقع بشتثبت العلاقة بين المعطيات التي تمكن من التحقق من 

 هذه الشهادة في سند يتم إعداده بشكل إلكتروني .

 يمكن أن تكون الشهادة الإلكترونية المذكورة بسيطة أو مؤمنة .

 11المادة 

سلمها مقدم نة عندما يأعلاه شهادة إلكترونية مؤم 10تعتبر الشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 

ة المصادقة الإلكترونية لخدمات المصادقة الإلكترونية معتمد من لدن السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقب

 وتتضمن المعطيات التالية :

 الإشارة إلى أن هذه الشهادة مسلمة باعتبارها شهادة إلكترونية مؤمنة ؛        (أ

 وجد مقره بها ؛ي  رونية وكذا اسم الدولة التيلإلكتا  هوية مقدم خدمات المصادقة     (ب

أو اسمه المستعار عند وجوده ، وفي هذه الحالة   الشهادة الإلكترونية المؤمنة  ج( اسم الموقع صاحب

 الأخيرة يتعين التعريف بهذه الصفة ؛
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 ونية ؛لإلكترد( الإشارة ،عند الاقتضاء ، إلى صفة الموقع حسب الاستعمال الذي خصصت له الشهادة ا

 ه( المعطيات التي تمكن من التحقق من التوقيع الإلكتروني المؤمن؛

 و( وتحديد بداية ونهاية مدة صلاحية الشهادة الإلكترونية ؛

 ز( الرقم السري للشهادة الإلكترونية ؛

 ة الإلكترونية؛ن( التوقيع الإلكتروني المؤمن لمقدم خدمات المصادقة الإلكترونية الذي يسلم الشهاد

ملات التي يمكن أن ( عند الاقتضاء، شروط استخدام الشهادة الإلكترونية ولا سيما المبلغ الأقصى للمعاح

 تستخدم فيها الشهادة المذكورة.

 الفرع الثاني

 التشفير

 12المادة 

لكترونية أو تهدف وسائل التشفير على الخصوص إلى ضمان سلامة تبادل المعطيات القانونية بطريقة إ

 هما معا ، بكيفية تمكن من ضمان سريتها وصدقيتها ومراقبة تماميتها . تخزينها أو

معا ، ينشأ أو يعدل من أجل تحويل معطيات سواء كانت   يراد بوسيلة التشفير كل عتاد أو برمجية أو هما

ملية عكسية لذلك عبارة عن معلومات أو إشارات أو رموز استنادا إلى اتفاقيات سرية أو من أجل إنجاز ع

  موجب اتفاقية سرية أو بدونها .ب

 يراد بتقديم خدمة التشفير كل عملية تهدف إلى استخدام وسائل التشفير لحساب الغير .

 13المادة 

الوطني وأمن  للحيلولة دون استخدام التشفير لأغراض غير مشروعة ومن أجل الحفاظ على مصالح الدفاع

استغلالها أو استخدامها  التشفير أو تصديرها أو توريدها أو الدولة الداخلي أو الخارجي ، فان استيراد وسائل

 أو تقديم خدمات متعلقة بها يخضع لما يلي:

ي التصديق على التصريح المسبق عندما ينحصر الغرض من هذه الوسيلة أو هذه الخدمة ف -أ          

 إرسالية أو ضمان تمامية المعطيات المرسلة بطريقة إلكترونية ؛

ليه في البند أ( الترخيص المسبق من الإدارة عندما يتعلق الأمر بغرض غير الغرض المشار إ -ب        

 أعلاه.

 تحدد الحكومة :

 علاهالوسائل أو الخدمات المستوفية للمعايير المشار إليها في البند أ( أ     (1

 ي الفقرة السابقة .ف  هماإليالطريقة التي يتم وفقها الإدلاء بالتصريح ومنح الترخيص ، المشار      (2

ن الترخيص يجوز للحكومة أن تقرر نظاما مبسطا للتصريح أو الترخيص أو الإعفاء من التصريح أو م

 .ن بالنسبة إلى بعض أنواع وسائل أو خدمات التشفير أو بالنسبة إلى بعض فئات المستعملي

 ( 2009يونيو  18)  1430جمادى الآخرة  24بتاريخ  5744الجريدة الرسمية عدد 

 (2009ماي  21) 1430من جمادى الأولى  25صادر في  2.08.518مرسوم رقم 
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وني للمعطيات المتعلق بالتبادل الإلكتر 05.53من القانون رقم  23و 21و 15و 14و 13لتطبيق المواد 

 .القانونية

 الأول الباب

 عامة أحكام

  

 1 المادة

ي التصديق على دمات التشفير التي ينحصر الغرض منها فمن هذا المرسوم وسائل أو خ Iتدرج في الملحق 

الفقرة الأولى من  إرسالية أو ضمان تمامية المعطيات المرسلة بطريقة إلكترونية المشار إليها في أ( من

يها أو استغلالها أو والتي يخضع استيرادها أو تصديرها أو تورد53.05القانون المشار إليه رقم  13المادة 

 ى تصريح مسبق.استخدامها إل

 2 المادة

لتصريح أو اتكون أنواع وسائل أو خدمات التشفير وكذا فئات المستخدمين المعفيين من جميع أشكال 

هي تلك 53.05قم ر إليهمن القانون المشار  13الترخيص المسبقة بموجب أحكام الفقرة الثالثة من المادة 

 .من هذا المرسوم II المدرجة في الملحق

 3721  الصفحة 18/09/1997بتاريخ  4518الرسمية عدد الجريدة 

 (1997أغسطس  7) 1418ربيع الآخر  2صادر في  1.97.162ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالبريد والمواصلات 24.96رقم  بتنفيذ القانون 

رقم  انون( بتنفيذ الق2007أبريل  17) 1428من ربيع الأول  28صادر في  1.07.43شريف رقم  ظهير

 .المتعلق بالبريد والمواصلات 24.96المغير والمتمم بموجبه القانون رقم  29.06

 المتعلق بالبريد والمواصلات 24.96يغير ويتمم بموجبه القانون رقم  29.06رقم  قانون

 

 فريدة مادة

مواصلات وال المتعلق بالبريد 24.96)الفقرة الثالثة( من القانون رقم  29التالي المادة  تغير وتتمم على النحو

 (:1997أغسطس  )7 1418ربيع الآخر  2بتاريخ  1.97.162 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

 : ولهذا الغرض ، تتولى الوكالة على الخصوص -الثالثة(.  )الفقرة 29المادة "

......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 فير ومراقبة على الحكومة ؛التنظيمية المطبقة على التش اقتراح النصوص -6

.......................................................................................................... 

....................................................................................................- 11 

نظام اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية على الحكومة واتخاذ التدابير  يراقتراح معاي   12 -

 لتفعيله ؛ اللازمة

 ؛ ية ومراقبة نشاطهمالدولة باعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترون القيام لحساب 13 - 
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ضع علامة لئن كان التوقيع هو المجسد لإرادة الملتزم ويتم في الحالات العادية بو

فإن  د،والعقومن قانون الالتزامات  426بخط يد الملتزم نفسه طبقا لأحكام الفصل 

تضى الفصل بل إنه وبمق التقليدي،التوقيع الالكتروني لا يكون بنفس طريقة التوقيع 

ن ما يتيح التعرف على الشخص الموقع ويعبر عمن نفس القانون يكون بكل  417

قيع هذه ومن ثم لا يشترط تو الالكترونية،قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة 

 ولا وضع خاتمه عليها. الملتزم،الوثيقة بيد 

سائل الصادرة مادامت المحكمة استندت فيما انتهت اليه الى إقرار الطالبة الوارد بالر

للبحث في  فإنها لم تكن في حاجة للمطلوبة،غ العمولة المستحقة عنها المحددة لمبال

 الطرفين،تكييف العقد الرابط بين 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

ة من طرف الطالبة المذكور 11/06/2012بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 

حكمة مار بواسطة نائبها الأستاذ الطائعي مولاي عبد الرحيم والرامي إلى نقض قر

 16/01/2012الصادر بتاريخ  228/2012الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء رقم 

 . 4888/2010/10في الملف عدد 

طلوبة من طرف الم 08/02/2013و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 

واسطة نائبه الأستاذ زهير برحو والرامية إلى التصريح برفض ب   ---------- شركة

 الطلب .

 و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

 . 1974شتنبر  28و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 

 . 15/05/2013و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 

                                                           

جال الأنترنيت ستعمال أسماء مالحكومة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة با اقتراح على 14 - 

من  والتي تمكن من التعرف على عناوين الأنترنيت المنبثقة "ma .» مشار إليها برمز ma )      )نقطة

 التراب الوطني ؛

دبيرها الإداري والتقني والتجاري وفق وتحديد كيفيات ت "ma." مجال الأنترنيت تخصيص أسماء 15 - 

غير الحكومية  مية أوالعناوين لدى الهيئات الدولية الحكو الشفافية وعدم التفضيل وتمثيل أصحاب هذه شروط

 ".الدولي المكلفة بتدبير أسماء مجال الأنترنيت على الصعيد
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 06/06/2013و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

. 

 اء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.و بن

ستماع و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فاطمة بنسي والا

 إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي .

 المداولة طبقا للقانون. وبعد 

فيه الصادر عن محكمة حيث يستفاد من مستندات الملف, ومن القرار المطعون 

في الملف  16/01/2012بتاريخ  بالدار البيضاءالاستئناف التجارية 

تقدمت  2008يناير  16, أنه بتاريخ  228/2012تحت رقم  4888/2010/10

بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انها   ------- المطلوبة شركة

رتبطة بالتجهيز والبنايات التحتية, متخصصة في إنجاز الدراسات التكنولوجية الم

أن كلفت المدعية بتمثيلها  بإيطالياالتي يوجد مقرها  --------- وسبق للطالبة شركة

في جميع العمليات التجارية التي تقوم بها داخل المغرب مقابل أتاوة دورية تؤدى 

كل ثلاث أشهر, وكذا مقابل عمولة عن كل صفقة يتم إبرامها لفائدة الشركة 

لمذكورة, وهكذا قامت العارضة بتمثيلها في صفقات أنجزت لفائدتها مع كل من ا

دون أن تحصل على مستحقاتها على الرغم من     --------- وشركة --------- شركة

جميع المحاولات الودية, ملتمسة الحكم على المدعى عليها بدائها لها مبلغ 

 2007ثلاثة أشهر الثانية من سنة درهما من قبل الإتاوة المستحقة عن ال 4.944,00

درهما من قبل العمولة المستحقة  2.208.776,56)ابريل وماي ويونيو (, ومبلغ 

عن العمليات التجارية المنجزة لفائدتها بالمغرب, مع الفوائد القانونية من تاريخ 

 ، النطق بالحكم والصائر. وبعد جواب المدعى عليها وتبادل المذكرات التعقيبية
أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 

درهما من قبل العمولة المستحقة عن العمليات التجارية المنجزة  2.208.776,56

لفائدتها بالمغرب مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم والصائر, ورفض 

دته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى باقي الطلبات, استأنفته المحكوم عليها, فأي

 القرار المطعون فيه.

 في شأن الوسيلتين الأولى و الثانية:

 426و  406و  405حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون, بخرق الفصول 

من ق م م ,و تحريف مضمون  3منه و  3.417و  2.417و  1.417من ق ل ع و 

نعدامه, وعدم الارتكاز على أساس, بدعوى أن وثيقة, وفساد التعليل الموازي لا

أن الرسائل الالكترونية المدلى بها من طرف المطلوبة هي ” المحكمة اعتبرت 

بمثابة حجة لإثبات الدين تتضمن إقرارا صريحا من طرف الطالبة بعمولة هذه 
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ك مع أن الطالبة لم تعترف بتل“,    ---- الأخيرة بشأن الصفقتين المبرمتين مع شركة

الرسائل أصلا ونازعت في كونها صادرة عنها لخلوها من أي توقيع أو أي خاتم 

يحمل اسمها وبالتالي تبقى من صنع المطلوبة ولا مجال للاحتجاج بها على الطالبة, 

فضلا عن أنه لا تتوفر فيها الضمانات التي تجعلها محصنة من التزوير والتحريف, 

ذكورة حجة في الإثبات ولو أنها خالية من أي كما أن المطلوبة اعتبرت الرسائل الم

أن الرسائل  توقيع, وسايرتها في ذلك محكمة الاستئناف, وهو طرح خاطئ, مادام

الالكترونية شأنها شأن سائر الوثائق الأخرى رسمية كانت أو عرفية, لا بد أن تكون 

 مذيلة بتوقيع من صدرت عنه حتى ترتب آثارها القانونية كما تنص على ذلك

من ق ل ع المضافة بمقتضى القانون رقم  3.417و  2.417و  1.417الفصول 

من نفس القانون كما تم تعديله بمقتضى القانون رقم  426والفصل  05/53

التوقيع يجب أن يكون بيد الملتزم نفسه, وإذا  ”والذي نص على ان ،  -52-   05/53

                                                           
52 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2021يناير  11صيغة محينة بتاريخ 

 الفرع الثاني: الإثبات بالكتابة

 416الفصل 

 يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية.

 417الفصل 

 الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية.

لموقع عليها من اويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة 

ي إشارات أو رموز الخاصة أو عن أ الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق

 أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها.

محكمة بالبت في إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطراف، قامت ال

 عملة.المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المست

  417 -1الفصل 

لتبادل الالكتروني يتعلق با 53.05من القانون رقم  5أعلاه بمقتضى المادة  417تم تغيير أحكام الفصل  -

 للمعطيات القانونية

 يقة المحررة على الورق.تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوث

لى الورق، شريطة أن بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة ع تقبل الوثيقة المحررة

وظة وفق يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحف

 شروط من شأنها ضمان تماميتها.

 417 -2الفصل 
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له للالتزامات ى الشخص الموقع ويعبر عن قبويتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية التعرف عل

 الناتجة عن الوثيقة المذكورة.

 وثيق.تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له صلاحية الت

 بالوثيقة المتصلة به. عندما يكون التوقيع إلكترونيا، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه

 417 -3فصل ال

مؤهل وقيع إلكتروني يفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني، عندما تتيح استخدام ت 

 إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.

لوثيقة القانونية اإذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة وتمامية   هلايعتبر التوقيع الإلكتروني مؤ

 ية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.مضمونة، وفق النصوص التشريع

ثبات التي تتمتع بها بنفس قوة الإ وبختم زمني إلكتروني مؤهل مؤهلتتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني 

 . الوثيقة المصادق على صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابت

ب الأول من القسم السابع من أعلاه للفرع الثاني من البا 417-3و 417-2و 417-1أضيفت الفصول  -

ون رقم السالف من القان 4الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بمقتضى المادة 

 .53.05الذكر

  3-417لفصل م إحلال عبارة "مؤهل" محل عبارة "مؤمن" الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من ات -  

 . ، 43.20من القانون رقم من  77المذكور أعلاه، بمقتضى المادة 

 .   53.05لقانون رقم امن  6انظر الشروط التي يجب أن يستوفيها التوقيع الإلكتروني المؤمن في المادة  -  

 السالف الذكر. 43.20من القانون رقم  76مقتضى المادة أعلاه، ب 417-3من الفصل  3م تغيير الفقرة ت - 

 لزور الفرعي.وما يليها من قانون المسطرة المدنية بخصوص تحقيق الخطوط وا 89قارن مع المادة  -  

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11 بتاريخ 1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 كما تم تعديله المدنية، بالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 الفرع السادس: تحقيق الخطوط والزور الفرعي

 89الفصل 

 محكمةلغير أمكن للإذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى ا
 أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع. تصرف النظر عن ذلك إن رأ

ندات أو بشهادة بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسإذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر 

 الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء.

 تطبق القواعد المقررة بالنسبة إلى الأبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط.

  90الفصل 

 إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة:

 التوقيعات على سندات رسمية؛ -
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 لكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛ا -

 وضوع التحقيق.القسم الذي لم ينكر من المستند م -

 . 52شر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الأحوال على مستندات المقارنةيؤ 

 91الفصل 

ة مدنية من مائة امإذا ثبت من تحقيق الخطوط أن المستند محرر أو موقع ممن أنكره أمكن الحكم عليه بغر

 إلى ثلاثمائة درهم دون مساس بالتعويضات والمصاريف.

 92الفصل 

رف القاضي النظر صإذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي 

 عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند.

 تعمالها أم لا.نذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد اسإذا كان الأمر بخلاف ذلك أ

ي أولم يصرح بشيء إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرع

 بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى.

 93الفصل 

طلب الأصلي وأمر ل المستند أوقف القاضي الفصل في الإذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعما

ورية المستند قد تخلى عن بإيداع أصل المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط، وإلا اعتبر الطرف الذي أثار ز

 استعماله.

 94الفصل 

 إذا وضع المستند أجرى القاضي التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي.

 95الفصل 

ط داخل ثمانية أيام ا لم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعاه القاضي لوضعه بكتابة الضبإذ

 إذا كان ينوي استعماله.

 استعماله. إذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد أجريت المسطرة كما لو أن الخصم صرح بأنه لا ينوي

 96الفصل 

لأمين المستودع  محفوظا في مستودع عمومي أصدر القاضي أمراإذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور 

 بتسليم هذا الأصل إلى كتابة ضبط المحكمة.

 97الفصل 

مطعون فيه بالزور أو يقوم القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية خلال ثمانية أيام من وضع المستند ال

يه حالة المستند أو فالأصل وتحرير محضر يبين  أصله عند الاقتضاء بكتابة الضبط بالتأشير على المستند أو

 الأصل بحضور الأطراف أو بعد استدعائهم بصفة قانونية لذلك.

الة نسخة المستند يمكن للقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الحالات أن يأمر بتحرير محضر بح

 دون انتظار وضع الأصل الذي يحرر بحالته محضر مستقل.

ر بيان ووصف الشطب أو الإقحام أو الكتابة بين السطور وما شابه ذلك ويحرر المحضر يتضمن المحض

بمحضر النيابة العامة ويؤشر عليه حسب الحالات من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية 
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فق الشروط المحددة في تعلق الأمر بتوقيع الكتروني وجب تضمينه في الوثيقة و

مما يبقى معه القرار “,  النصوص التشريعية و التنظيمية المطبقة في هذا المجال

من ق  417المطعون فيه بما ذهب اليه قد أعطى تفسيرا خاطئا وتأويلا سيئا للفصل 

, فجاء عديم الأساس القانوني وفاسد 05/53ل ع كما تم تعديله بمقتضى القانون رقم 

 وازي لانعدامه ويتعين نقضه.التعليل الم

أنه ” لكن, حيث أثبتت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته : 

وبخلاف ما تمسكت به المستأنفة, وبغض النظر عن اعترافها بالعمولة المتعلقة 

فان الثابت من الرسالتين المؤرختين في ”,  ----- ”بالصفقة المبرمة مع شركة 

                                                           

حدهم من وممثل النيابة العامة والأطراف الحاضرون أو وكلاؤهم ويشار في المحضر إلى امتناع الأطراف أو أ

 .يجهلونهالتوقيع أو إلى أنهم 

 98الفصل 

 .90و 89ن يقع الشروع فور تحرير المحضر في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في الفصلي

 يبت القاضي بعد ذلك في وجود الزور.

ون مساس ديحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة تتراوح بين خمسمائة وألف وخمسمائة درهم 

 التعويضات والمتابعات الجنائية.ب

لعامة طبقا اإذا ثبت وجود الزور وظهرت عناصر تسمح بمعرفة مرتكبه أحيلت المستندات على النيابة 

 لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

 99الفصل 

إلى  صحيحه أو إعادتهيوقف تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف أو تمزيق المستند كلا أو بعضا أو ت

دا إذا وقع التصريح أصله داخل أجل الاستيناف أو إعادة النظر أو النقض وكذا أثناء سريان هذه المساطر ع

 بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن.

 100الفصل 

ي في الحالة المعينة ف يوقف أيضا تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها كما هو الشأن

 ن يعنيهم الأمر.الفصل السابق ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب الخواص أو الأمناء العموميين الذي

 101الفصل 

 بناء على حكم. لا يجوز تسليم نسخ من المستند المطعون فيه بالزور مادامت موضوعة بكتابة الضبط إلا

 102الفصل 

المحكمة توقف  مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإنإذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور 

 البت في المدني إلى أن يصدر حكم القاضي الجنائي.
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المدعمتين لفواتير المستأنف عليها المحددة لمبالغ  05/12/2006و  14/11/2006

العمولة المطالب بها, أنهما تضمنتا الإشارة إلى إقرار المستأنفة الصريح بعمولة 

, وهو ما يدل على أن   ---- المستأنف عليها بشأن الصفقتين المبرمتين مع شركة

, وبالتالي  الأخيرتينالمستأنف عليها قامت بتمثيلها بخصوص توريدات الصفقتين 

فتكون قد اعتمدت فيما انتهت إليه مضمون وثائق الملف ” تكون مديونيتها قائمة , 

التي بالرجوع إليها يتبين بالفعل أن الرسالتين الالكترونيتين الصادرتين عن الطالبة 

, المدلى بها ضمن الوثائق المرفوعة  5/12/2006و  14/11/2006بتاريخ 

تضمنتا صراحة الإشارة إلى العمولة المستحقة  14/02/2008للمحكمة لجلسة 

القوة  مع تحديد مبلغها, وبخصوص ما أثارته الوسيلة بشأن  ---- للمطلوبة شركة

استنادا إلى عدم توقيعها من طرف  الثبوتية للوثيقتين الصادرتين بشكل الكتروني

المجسد لإرادة الملتزم  الطالبة, وكونهما لا تحملان طابعها, فإنه لئن كان التوقيع هو

ويتم في الحالات العادية بوضع علامة بخط يد الملتزم نفسه طبقا لأحكام الفصل 

فإن التوقيع الالكتروني لا يكون بنفس طريقة التوقيع التقليدي,  من ق ل ع , 426

من نفس القانون يكون بكل ما يتيح التعرف على  417بل إنه وبمقتضى الفصل 

ومن ثم  ر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة الالكترونية,الشخص الموقع ويعب

لا يشترط توقيع هذه الوثيقة بيد الملتزم, ولا وضع خاتمه عليها, والمحكمة مصدرة 

القرار المطعون فيه التي ثبت لها ان الرسالتين المنازع فيهما تحملان اسم الطالبة 

هذه الأخيرة )الطالبة( بالدفع بأنهما  ومجموعة من البيانات التي تعرف بها, واكتفت

غير صادرتين عنها دون ان تطعن فيهما بالطرق المخولة لها قانونا, ردت وعن 

إن المشرع المغربي أضفى على مثل هذه الوثائق  ”صواب الدفع المذكور بقولها : 

المؤرخ في  05.53الحجية في الإثبات بمقتضى الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم

من ق ل ع , حيث  417المتعلق بالتبادل الالكتروني, تتميما للفصل 30/11/2007

اعتبرها دليلا كتابيا بعد أن عرف الدليل الكتابي بأنه الدليل الناتج عن الوثائق 

المحررة على الورق أو الوثائق الخاصة أو عن أية إشارات أو رموز أخرى ذات 

ولم توضح الوسيلة وجه  …”الهادلالة واضحة كيفما كانت دعامتها وطريقة إرس

خرق القرار لمقتضيات الفصل الثالث من ق م م, وبذلك لم يخرق القرار أي 

مقتضى ولم يحرف مضمون الوثائق, وجاء معللا تعليلا سليما, ومرتكزا على 

 أساس, والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما لم يبين فهو غير مقبول.

 في شأن الوسيلة الثالثة:

 345من مدونة التجارة والفصل  415نعى الطاعنة على القرار خرق المادة حيث ت

من ق م م , وانعدام التعليل, وخرق حقوق الدفاع, وعدم الارتكاز على أساس 

قانوني, بدعوى ان الطالبة التمست ضمن مقالها الاستئنافي تكييف العقد بكونه عقد 

التجارة, وتطبيق مقتضيات  من مدونة 406سمسرة استنادا الى مقتضيات المادة 
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من نفس المدونة من أجل تخفيض مبلغ العمولة المحكوم به ابتدائيا  411المادة 

باعتباره جد مبالغ فيه ولا يتناسب مع الخدمة التي قدمتها المطلوبة, وكذا مع النسبة 

% من قيمة 5المتعارف عليها والجاري بها العمل في هذا الميدان والتي لا تتعدى 

% تقريبا التي اعتمدتها المحكمة التجارية, وأكدت الملتمس 50ة, بدل نسبة الصفق

, والتمست تعديل الحكم الابتدائي 21/03/2011ضمن مذكرتها المدلى بها بجلسة 

أن محكمة الاستئناف التجارية  غير ، المعقولوخفض المبلغ المحكوم به الى الحد 

ناف إلا أنها استبعدت تطبيق وان أشارت الى الدفع كموجب من موجبات الاستئ

من مدونة التجارة دون تعليل ودون الرد على الدفع المذكور إيجابا أو  415المادة 

سلبا رغم وجاهته, وان عدم الجواب على دفوع قدمت بصفة نظامية يعتبر انعداما 

 للتعليل وخرقا لحقوق الدفاع مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.

صدرة القرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بالجواب على حيث ان المحكمة م لكن،

مادامت استندت فيما انتهت اليه الى إقرار الطالبة الوارد بالرسائل  منتج،دفع غير 

وبالتالي فهي لم تكن في  للمطلوبة،الصادرة عنها المحددة لمبالغ العمولة المستحقة 

ي مدى قابلية تطبق المادة ولا ف الطرفين،حاجة للبحث في تكييف العقد الرابط بين 

وبذلك جاء قرارها غير خارق لأي مقتضى  النازلة،من مدونة التجارة على  415

 والوسيلة على غير أساس. أساس،ومعللا بما يكفي ومرتكزا على 

 لأجلـــه

 برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. قضت محكمة النقض

بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة 

الحاكمة متركبة من رئيس  وكانت الهيئةالجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. 

فاطمة بنسي  السادة:الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين 

مقررة و نزهة جعكيك والسعيد شوكيب وفوزية رحو أعضاء وبمحضر المحامي 

 د سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة الرمشي.العام السيد السعي

 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

فقد اعتبرت محكمة النقض عملية  المحاكمة العادلة في مجال الإثباتضمانا لقواعد 

وتزوير تطبيق معلوماتي  التجسس على الرسائل الإلكترونية لباقي المستخدمين

لمعرفة كلمة السر، تندرج ضمن الجرائم الإلكترونية التي يتعين لإثباتها إجراء 

 .بمجرد إجراء بحث لإثباتهاخبرة تقنية وفنية تسند لذوي الاختصاص وليس الاكتفاء 
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أن المدة  ضبطا منها لسلامة إجراءات المحاكمة الجنائية، اعتبرت محكمة النقض

الزمنية الفاصلة بين وقت إيقاف من كان موضوع مذكرة بحث إلى حين تسليمه 

للجهة الأمنية الطالبة له، لا تطاله المقتضيات القانونية المنظمة لتدبير الوضع تحت 

نظرية اعتبارا للاختلاف البنيوي بينهما سواء من حيث الأساس أو الحراسة ال

 -53- .الطبيعة

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 836-5القرار عدد 

 01-29 2015صادر بتاريخ 

 3276 -5-1- 2015في ملف عدد 

  :القاعدة

المخابرة( يجعل  )محلاستدعاء أحد الأطراف لحضور الخبرة بمكتب المحامي 

 -54- .من قانون المسطرة المدنية 63الخبرة حضورية وغير خارقة للفصل 
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ناسبة افتتاح السنة كلمة الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بم

 .2021القضائية 

 2021فبراير,   05 
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 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11 بتاريخ 1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  المدنية، كمابالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 الباب الثالث: إجراءات التحقيق

 الخبرة الفرع الثاني:

 63الفصل 

ة، مع إمكانية ن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبريجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أ

 استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره

صلهم بالاستدعاء يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من تو

 هناك حالة استعجال.بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن 
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متنع معه يقانونية أمام محكمة الاستئناف عدم التمسك أمام محكمة الاستئناف بنقطة 

 إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض

يقبل  لكن حيث إن ما جاء بالوسيلة لم يكن من بين أسباب استئناف الطالبين ولا

 منهما التمسك به أول مرة أمام 

 . محكمة النقض والوسيلة غير مقبولة

 لـهـذه الأسـبـاب 

  . إبقاء الصائر على الطالبقضت محكمة النقض برفض الطلب و

ه بقاعة و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا

 الجلسات العادية .حكمة النقض 

ليوسفي ابالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي 

 والمستشارين السادة: لطيفة 

ري ونجاة مسعودي وسعاد رشد أعضاء وبمحضر أهضمون مقررة وجواد انها

 المحامي العام السيــد نجيب بركات 

 وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

لف م 1995أبريل  15الصادر بتاريخ  807المدنية القرار  5507الرقم الترتيبي 

  90 6837عقاري 

 التسليم  شهادة –ثبات وقوعه إ –تبليغ 

من قانون المسطرة المدنية  39التبليغ يثبت بشهادة التسليم المشار لها في الفصل  -

 -شهادة كاتب الضبط بحصول التبليغ، مجردة عن شهادة التسليم القانونية.  ولا تكفي

للتأكد من وقوعه اعتمدت هذه الشهادة دون الرجوع لملف التبليغ  والمحكمة لما

التسليم التي هي وحدها المثبتة للتبليغ  على شهادة وتبحث عما إذا كان يتوفرصحيحا 

                                                           

وجوب الإشارة  يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع

 إلى من رفض منهم التوقيع.

 برت ذلك مفيدا.يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة المحكمة التي يمكن لها حضور عمليات الخبرة إذا اعت

 



 

147 
 

المذكور وعرضت قرارها  39المدعى به أم لا، تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 

 للنقض.

 807 -1995 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 1345عدد  النقض( محكمة)الأعلى قرار المجلس 

 27/07/1983، بتاريخ 92404صادر في ملف مدني 

 .51، ص 37مجلة المحاكم المغربية، عدد 

إن محكمة الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي يقتصر نظرها على أسباب الاستئناف “

فقط، ولا يجوز لها أن تفصل في طلبات لم تطرح عليها إلا ما كان له مساس 

بالنظام العام، وأن المحكمة حينما بنت قرارها المطعون فيه على أن التبليغ غير 

ل مقال الاستئناف وخرقت قانوني تكون قد بتت خارج ما طرح عليها من خلا

الأمر الذي يعرض قرارها  -55-مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية 

 .”للنقض

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  6170الرقم الترتيبي 
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 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  المدنية، كمابالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد ا -

 القسم الأول

 باب الأول: مقتضيات تمهيديةال

 3الفصل 

ضوع أو سبب هذه غير تلقائيا موتأن  ابت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لهتأن محكمة يتعين على ال

 صفة صريحة.بت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بتالطلبات و
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 المدنية

  1067/96الملف المدني عدد  15/1/97المؤرخ في  301القرار عدد  

 كمة على إشهاد ) لا ( .اعتماد المح -قوتها الاثباتية ) نعم (  –شهادة التسليم 

الشهادة المعتبرة قانونا لإثبات التبليغات القضائية هي شهادة التسليم المنصوص  - 

 -56- م. م. ق.من  39عليها في الفصل 

 301- 19 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 2019أغسطس  26بتاريخ صيغة محينة  قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  المدنية، كمابالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 39الفصل 

ذه الشهادة من هترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع 

و رفضه أشار أالطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع 

في جميع الأحوال  إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة

 ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.

ى الطرف أو على أي الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور علإذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة 

غ وأشار إلى ذلك شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبلي

 .56في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر

 المضمون مع الإشعار بالتوصل.توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد 

 إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة.

رف أو الشخص الذي يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الط

 له الصفة في تسلم الاستدعاء.

 يد الاستدعاء.تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه والأمر بتجدمن ناحية أخرى  محكمةيمكن لل

ن كتابة الضبط مفي الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا  محكمةعين الت

 بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء.

تندات والمعلومات يقدم كل المسيبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية و

 .المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا

ي تال محكمةلك الإذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذ

 بذلك. ي نيابته عنه بمجرد القيامه ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهتعين
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.............................................................................................

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8596الرقم الترتيبي 

الملف المدني عدد:  14/12/2005المؤرخ في :  3302المدنية القرار عدد  

/).....(1/6/2004  

 داية أجل الطعن ب –متناع المبلغ إليه ا –تبليغ حكم 

يقتضي  27/8/2003إن امتناع المبلغ إليه من تسلم طي تبليغ الحكم الابتدائي يوم 

أن التبليغ القانوني هو اليوم  -57- من قانون المسطرة المدنية  39طبقا للفصل 

، وأن الاستئناف الواقع يوم 2003 /7/9العاشر الموالي للرفض وهو يوم 

ن تاريخ التبليغ الصحيح وأن كان قبل انقضاء أجل ثلاثين يوما م 01/10/2003

يوما  30القرار الذي اعتبر الاستئناف المذكور خارج الأجل القانوني المحدد في 

 ابتداء من تاريخ التبليغ يكون خارقا لمقتضيات الفصل المشار إليه.

3302 -2005 

.............................................................................................

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

 65 ‐ 64 لعددا ‐ 2006 دجنبر الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء المجلس الأعلى 

 85مركز النشر و التوثيق القضائي ص 

 3302القرار عدد 

 2005/12/1المؤرخ في 

  2004/6/1/4421ملف مدني عدد

 داية أجل الطعنب –متناع المبلغ إليه ا –تبليغ حكم 
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 الهامش السابق
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 27/8/2003إن امتناع المبلغ إليه من تسلم طي تبليغ الحكم الابتدائي يوم 

اليوم  المسطرة المدنية أن التبليغ القانوني هو من قانون 39يقتضي طبقا للفصل 

،وأن الاستئناف الواقع يوم  7/9/2003العاشر الموالي للرفض وهو يوم 

ن كان قبل انقضاء أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ الصحيح وأ 1/10/2003

يوما  30القرار الذي اعتبر الاستئناف المذكور خارج الأجل القانوني المحدد في 

 .داء من تاريخ التبليغ يكون خارقا لمقتضيات الفصل المشار إليهابت

.............................................................................................

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8559الرقم الترتيبي 

 المدنية 

 1/7/0032الملف المدني عدد: ).....(/ 2/3/2005 في:المؤرخ  610القرار عدد  

  التبليغ عملية قانونية وشكلية

لذي تسلمه صحيحا إذا لم يبين في شهادة التسليم اسم الشخص ا لا يعتبر تبليغ الحكم

إن من قانون المسطرة المدنية، وتبعا لذلك ف 39و 38عملا بمقتضيات الفصلين 

بين فيها شهادة تبليغ لم ي اعتماد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض على

 ضه  للنقض.اسم من وقع له التبليغ يجعل القرار مخالفا للقانون ويعر

 610قرار 

.............................................................................................

............................................................................................. 

ر بتاريخ صاد 3591تحت عدد  النقض(قرار المجلس الأعلى )محكمة 

 3182/91في الملف عدد  04/07/1995

ان المحكمة التي قضت بعدم صحة تعرض المتعرض الذي بناه على أن الشرفة "

التي بناها طالب التحفيظ في ملكه بدعوى أن هذه الشرفة تزاحمه عند دخوله بيته 

من  8بعلة أن تعرضه لا ينصب على المطالبة بحق عيني كما هو محدد في الفصل 

  "،تكون قد عللت قضاءها تعليلا كافيا -58- 1915يونيو  02 ظهير
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 13/11/1985صادر بتاريخ  2639النقض ( عدد  الأعلى)محكمةقرار المجلس 

  74015في الملف رقم 

 . 73ص: 1986ماي_ يونيو  43مجلة المحاكم المغربية عدد 

                                                           

 2014يناير  23 صيغة محينة بتاريخ التحفيظ العقاري

 ما تم تعديله العقاري ك ( المتعلق بالتحفيظ1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في  الظهير الشريف

ما وقع العقاري ك بالتحفيظ ( المتعلق1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في  الظهير الشريف

من ذي الحجة  25في  1.11.177بتنفيذه الظهير الشريف رقم  صادرال 14.07تغييره وتتميمه بالقانون رقم 

 (2011نوفمبر  22) 1432

 .5575(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998جريدة الرسمية عدد ال -

  التحفيظ: القسم الأول

 يعة التحفيظ والغرض منهطب: الباب الأول

ن يكون في الإمكان يرمي التحفيظ إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير أ

 إخراجه منه فيما بعد ويقصد منه:

ن الرسوم، حفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه مت -

 ن جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به؛وتطهير الملك م

أو قوق العينية سقاط الحإيد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو تقي -

 المتعلقة بالملك، في الرسم العقاري المؤسس له. تالتحملا

 التحفيظ مطلب: الثاني الفرع

 10الفصل 

 إلا ممن يأتي ذكرهم:لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ  

 المالك؛ -1

 ة للأخذ بها؛لملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه، وذلك عندما تتوفر فيهم الشروط اللازمالشريك في ا -2

واء الزينة، اله لمتمتع بأحد الحقوق العينية الآتية: حق الانتفاع، حق السطحية، الكراء الطويل الأمد،ا -

 والتعلية، والحبس؛

 المتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك. -4

 والكل مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتحفيظ الإجباري.
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 أن أطراف الدعوى تتحدد في مسطرة التحفيظ بدءا بالتعرض أمام المحافظة "

يظ التحفالعقارية حيث يتضح المدعي من المدعى عليه ، و ان التدخل في مسطرة 

 "غير مسموح بها لا اذا كان لتأييد أحد أطراف الدعوى

.............................................................................................

............................................................................................. 

 16/05/1990صادر بتاريخ  1100النقض ( عدد  محكمة)الأعلى  قرار المجلس

  1140/86في الملف المدني عدد صادر 

من ظهير  40يقع تبليغ الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري طبقا للمادة  "

التي توجب تبليغ ملخص الحكم مع الاشارة الى امكانية استئنافه داخل  -59-التحفيظ 

 ". ز تبليغ منطوق هذه الأحكام بالجلسة وفق المقتضيات العامةالأجل ، و لا يجو
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 2014يناير  23 صيغة محينة بتاريخ التحفيظ العقاري

 ما تم تعديله العقاري ك ( المتعلق بالتحفيظ1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في  الظهير الشريف

ما وقع العقاري ك ( المتعلق بالتحفيظ1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في  الشريفالظهير 

من ذي الحجة  25في  1.11.177بتنفيذه الظهير الشريف رقم  صادرال 14.07تغييره وتتميمه بالقانون رقم 

 (2011نوفمبر  22) 1432

 .5575(، ص 2011 نوفمبر 24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998دد عالجريدة الرسمية  -

 34الفصل 

لقضية للحكم واتخاذ يعين رئيس المحكمة الابتدائية فور توصله بمطلب التحفيظ قاضيا مقررا يكلف بتحضير ا

ا وإما بطلب من أحد جميع الإجراءات المناسبة لهذه الغاية، ويمكن للقاضي المقرر على الخصوص إما تلقائي

سوم. كما يمكنه بعد النزاع ليجري بشأنه بحثا أو يطبق عليه الر الأطراف أن ينتقل إلى عين العقار موضوع

 موافقة رئيس المحكمة أن ينتدب لهذه العمليات قاضيا آخر.

انون المسطرة قويراعي حينئذ القاضي المقرر أو القاضي المنتدب من طرفه القواعد المنصوص عليها في 

 المدنية.

ي، مقيد في اح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقارويمكنه إن اقتضى الحال طلب مساعدة مهندس مس

ى الأملاك العقارية على جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، بعد الاتفاق مع المحافظ عل

ن يودعه المعني أعين المكان. ويحدد، من جهة أخرى، المبلغ الذي يجب  إلىتعيينه وعلى تاريخ انتقاله 

 شغال التي ستنجز والتعويضات التي تقتضيها.بالأمر حسب الأ

ها مفيدة لتحضير ويمكنه كذلك أن يتلقى جميع التصريحات أو الشهادات، ويتخذ جميع الإجراءات التي يرا

 القضية، ويستمع بالخصوص إلى الشهود الذين يرغب الأطراف في الاستماع إليهم.

 40الفصل 

ع المتعرضين وفق م، يبلغ ملخصه إلى طالب التحفيظ وإلى جميبمجرد صدور الحكم وقبل انصرام ثمانية أيا

 د في نفس القانون.الشكل المقرر في قانون المسطرة المدنية. يمكن استئناف هذا الحكم داخل الأجل المحد
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.............................................................................................

............................................................................................. 

  النقض( محكمة)الأعلى  قرار المجلس

في الملف المدني عدد  10/01/2001صادر بتاريخ  164قرار عدد 

1671/1/2/99 ، 

ص  2002إلى سنة  1991قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ العقاري من سنة 

 .توفيق. عبد العزيز 104-105

ي كل دعوى أو منازعة أو مطالبة بحق عقاري أو ترتيب حق عيني على عقار ف "

استقلال ر التحفيظ يجب أن يمر بمسطرة التحفيظ، وأنه لا تقبل أية دعوى ترفع بطو

عن مسطرة التحفيظ التي هي مسطرة خاصة تخضع في مجملها لقواعد خاصة ولا 

 ." تخضع للقواعد العامة للتقاضي

.............................................................................................

............................................................................................. 

 قرار المجلس الأعلى) محكمة النقض ( 

صادر في ملف مدني عدد  16/07/2008مؤرخ في  2776عدد 

3708/1/1/2006 

لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه يتجلى من مستندات الملف أن دعوى "

النازلة بالأساس تتعلق بقضايا التحفيظ العقاري المطبقة بشأنها المقتضيات الخاصة 

منها  45والتي ينص الفصل  -60- 12/08/1913المنصوص عليها في ظهير 

                                                           

 

 
60 _ 

 2014يناير  23 صيغة محينة بتاريخ التحفيظ العقاري

 ما تم تعديله العقاري ك ( المتعلق بالتحفيظ1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في  الظهير الشريف

ما وقع العقاري ك ( المتعلق بالتحفيظ1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في  الظهير الشريف

من ذي الحجة  25في  1.11.177بتنفيذه الظهير الشريف رقم  صادرال 14.07تغييره وتتميمه بالقانون رقم 

 (2011نوفمبر  22) 1432

 .5575 (، ص2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998ة الرسمية عدد الجريد -

 41الفصل 

 يقبل الاستيناف في موضوع التحفيظ مهما كانت قيمة العقار المطلوب تحفيظه.
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الصادرة فيها. وفضلا عن صراحة على عدم قبول الطعن بالتعرض ضد الأحكام 

ذلك فإن الطاعن قدم مقال استئنافه في الدعوى التي صدر في شأنها القرار 

المتعرض عليه من طرفه وبالتالي فإن هذا الأخير يعتبر حضوريا في حقه إذ 

تعتبر حضورية القرارات  -61- من قانون المسطرة المدنية. 344بمقتضى الفصل 

                                                           

ويوجه الملف  ،نيةمن قانون المسطرة المد 141يمكن رفع طلب الاستيناف على الكيفية المذكورة في الفصل 

 بدون مصاريف مع نسخة الحكم المطعون فيه إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستيناف.

 قانون المسطرة المدنية+ 

 141الفصل 

 يقدم الاستيناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

يف حسب المرفقة به دون مصار يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات

 : الأحوال إلى

طاق أحكام البند الأول من الفصل بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل في ن الاستئنافاتغرفة  -

 أعلاه؛ 19

اق أحكام البندين الثاني والثالث من المختصة إذا كان الحكم يدخل في نط الاستئنافكتابة ضبط محكمة  -

 أعلاه؛ 19الفصل 

 لضبط بمثابة وصل.يسلم كاتب الضبط وصلا للأطراف الذين يطلبونه وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة ا

 

 45الفصل 

ن غير أن يبدي أي متفتتح المناقشات بتقرير المستشار المقرر الذي يعرض القضية والمسائل المطلوب حلها 

عامة استنتاجاته وتبت محاميهم، ويقدم ممثل النيابة ال رأي، ثم يستمع إلى الأطراف إما شخصيا وإما بواسطة

فوا دون أن يقبل أي محكمة الاستيناف في القضية إما في الحين أو بعد المداولة سواء حضر الأطراف أو تخل

 تعرض ضد القرار الصادر.

من هذا  37فصل تبت محكمة الاستيناف ضمن الحدود وطبق الكيفية المرسومة لقضاة الدرجة الأولى في ال

 القانون.

 

 47الفصل 

ن فيه بالنقض داخل الأجل وفق الكيفية المقررة في قانون المسطرة المدنية ويمكن الطع الاستئنافييبلغ القرار 

 المحدد في نفس القانون.

 109الفصل 

 لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستيناف والنقض. 

 

61 - 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  المسطرة المدنيةقانون 
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 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  المدنية، كمابالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد ا -

 40الفصل 

طرف موطن أو جب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للي 

إذا كان موجودا في  محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة خمسة عشر يوما

 قد يصدر غيابيا.أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي 

 41الفصل 

لمملكة فإن أجل إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم ا

 الحضور يحدد فيما يلي:

 الجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية: شهران؛إذا كان يسكن ب -

 ثلاثة أشهر؛ ة أخرى أو آسيا أو أمريكا:إذا كان يسكن بدولة افريقي -

 إذا كان يسكن بالاقيانوس: أربعة أشهر. -

لى الشخص بالمغرب بالنسبة إلى الاستدعاءات التي سلمت إ محكمةها التتطبق الآجال العادية عدا إذا مدد

 الذي لا يتوفر بعد على موطن ومحل إقامة.

 329الفصل 

لم إليه الملف في ظرف ف مستشارا مقررا يسيعين رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستينا

 أربع وعشرين ساعة

اريخ النظر في القضية يصدر هذا المستشار فورا أمرا يقضي بتبليغ المقال الاستينافي للطرف الآخر، ويعين ت

المحددة في الفصلين  في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها، وكذلك مراعاة الآجال بالنسبة للمسافة

 إن اقتضى الحال. 41و 40

الإشارة إلى وجوب  يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية التي خصصت للقضية مع

 تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة وفي ظرف أجل يحدده.

المقرر عند حلوله  المستشارإذا تعدد المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل المحدد، نبهه 

لأطراف. ويبلغ هذا اإلى أنه إن لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد، اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع 

 التنبيه إلى الأطراف غير المتخلفة.

 يبت في القضية بعد انتهاء هذا الأجل بقرار بمثابة حضوري بالنسبة لجميع الأطراف.

نصوص عليها في مر المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه وفقا للشروط الميبلغ المستأنف عليهم الأ

 ين.وتسلم لهم في الوقت نفسه نسخ المقالات المقدمة من طرف المستأنف 39و 38، 37الفصول 

 يشار في الملف إلى التبليغ والإشعار وكذا إلى جميع التبليغات والاشعارات اللاحقة.

 م الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائيةالباب الثاني: قرارات محاك

 344الفصل 
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طراف، ولذلك فإن القرار المطعن فيه حين علل بأن التي تصدر بناء على مقالات الأ

أوراق ملف الدعوى تتعلق بالبت في التعرضات المسجلة على مطلبي التحفيظ عدد 

الجلالي محمد بلبحر ومطلب التحفيظ  06/02/1974الذي تقدم به بتاريخ  15358

 محمد بن الجيلالي هرشلي وكذا 23/03/1976الذي تقدم به بتاريخ  16863رقم 

في التعرض المتبادل بين المطلبين المذكورين. وأنه إثر صدور الحكم الابتدائي 

استأنفه المتعرض هرشلي محمد وبعد الاجراءات في الدعوى صدر فيها القرار 

موضوع التعرض وأنه بمقتضى الفصل الخامس والأربعين من ظهير التحفيظ 

التحفيظ العقاري لا تقبل  العقاري فإن قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في مادة

الطعن بالتعرض. إذ ينص "تبت محكمة الاستئناف في القضية سواء حضر 

الأطراف أو تخلفوا دون أن يقبل أي تعرض ضد الحكم الصادر". فإنه نتيجة لما 

ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني وغير مخالف 

اقي تعليلاته المنتقدة تعتبر عللا زائدة يستقيم القضاء للمقتضيات المستدل بها وب

 "بدونها والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار

.............................................................................................

............................................................................................. 

 1556القرار رقم 

 1986يونيو 25الصادر بتاريخ 

 97475ملف مدني رقم 

 :القاعدة

دة التسليم إن ما يعتد به لإثبات التبليغات القضائية في حالة النزاع هي شها

لمبنية من ق م. م وليست شهادة كتابة الضبط ا 39المنصوص عليها في الفصل 

 .ف التبليغعلى وقائع مل

اف هي التي عندما ينازع المستأنف في تبليغ الحكم الابتدائي فإن محكمة الاستئن -

بها أويقع  لها صلاحية البت في هذا الدفع على ضوء شهادة التسليم التي يقع الإدلاء

 الرجوع بشأنها إلى ملف التبليغ 

                                                           

لاء الأطراف أو تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم ولو كان هؤ

 وكلاؤهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة.

لطرف الذي أثار اي الجوهر ولو كان تعتبر حضورية كذلك القرارات التي ترفض دفعا وتبت في نفس الوقت ف

 الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع. 

 .329الفصل  تصدر كل القرارات الأخرى غيابيا دون إخلال بمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من
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ادة المعتبرة وحيث إنه حقا لقد صح ما عابه الطاعنون ذلك أنه من جهة فإن الشه

قانونا لإثبات التبليغات القضائية عند التنازع هي شهادة التسليم المنصوص عليها في 

ومن جهة أخرى فإن الطاعنين لم يسلموا بفحوى  -62-م  من ق. م. 39الفصل 

شهادة كتابة الضبط المستظهر بها من طرف خصومهم وأعلنوا طعنهم فيها أمام 

تي هي ذات الصلاحية للبت في هذا الطعن، وعليه نفس المحكمة المستأنف لديها ال

فإنه كان عليها لما طعن لديها في تلك الشهادة أن ترجع إلى ملف التبليغ وتبحث كما 

إذا كان يتوفر على شهادة التسليم التي هي وحدها المثبتة للتبليغ المدعى به أم لا، و 

                                                           
62 - 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  المدنية، كمابالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد ا -

 القسم الثالث: المسطرة أمام المحاكم الابتدائية

 الباب الأول: تقييد الدعوى

 39الفصل 

ذه الشهادة من هترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع 

و رفضه أشار أالطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع 

في جميع الأحوال  ليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادةإلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتب

 ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.

ى الطرف أو على أي إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور عل

وأشار إلى ذلك  التبليغ شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان

 .62في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر

 توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

 إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة.

رف أو الشخص الذي تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطيعتبر الاستدعاء مسلما 

 له الصفة في تسلم الاستدعاء.

 يد الاستدعاء.من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه والأمر بتجدمحكمة يمكن لل

ن كتابة الضبط مغير معروف عونا في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف  محكمةعين الت

 بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء.

تندات والمعلومات يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المس

 .المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا

ي تالمحكمة لك الطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذإذا عرف فيما بعد مو

 .بذلك ه ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيامتعين
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رها من الأساس القانوني لما لم تفعل ذلك واكتفت بشهادة كتابة الضبط قد جردت قرا

 .وعرضته بذلك للنقض

 لهذه الأسباب

 .قضى بنقض والإحالة

.............................................................................................

............................................................................................. 

 النشر مركز ‐ 75 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 187 ص التوثيق القضائيو

  428القرار عدد 

  2011مارس  24الصادر بتاريخ 

  1157/3/2/2010في الملف التجاري عدد 

  .إثارته وقت ‐ دفع ‐التقادم 

فيه أن يحتج  يبقى من له المصلحةإذا كان التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون فإنه 

ارة به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وليس صحيحا أن الطاعن يبقى ملزما بإث

اه ما دام هذا الدفع باحترام أجل الطعن، إذ أنه من حقه إثارة جميع الدفوع في دعو

  .ليس في القانون ما يمنعه من ذلك

 نقض جزئي وإحالة

، ذلك أنها أثارت بمقتضى المذكرة المدلى بها حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة

تقادم واجبات الكراء المستحقة عن المدة من ماي  13/3/2010بتاريخ  ااستئنافي

،ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه  30/4/2003إلى  2001

ردت ما تمسكت به الطالبة بتعليلها "أنه لئن كان الجائز قانونا إثارة هذا الدفع في أي 

نف يبقى ملزما في هذا الإطار مرحلة من مراحل التقاضي، فإن الطرف المستأ

الدفع داخل الأجل القانوني  باحترام أجل الاستئناف، بمعنى أنه كان عليه أن يثير هذا

تاريخ التبليغ "، مع أن من حق  يوما من 15لممارسة الطعن بالاستئناف المحدد في 

في الطالبة أن تثير جميع الدفوع التي تراها للدفاع عن موضوع الدعوى ما دام ليس 

القانون ما يمنعها من ذلك، فلم تبين السند القانوني المعتمد في رد ما تمسكت به 

 .الطالبة وجاء قرارها بذلك غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض

 تعليق 

 وقت إثارة الدفع بالتقادم 
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 عبد الرحمان مزور 

 رئيس غرفة بمحكمة النقض 

الحق  د يتعين على صاحبإن وجوب استقرار المعاملات دفع المشرع لسن قواع

مراعاتها إن هو أراد الوصول لحقه عن طريق تقديم المطالبة به داخل أجل معين 

  .حسب نوع الحقوق إذ أجل المطالبة بحق ما يختلف عنه بالنسبة لحق آخر

يطالب به  ويعتبر التقادم سببا من أسباب انقضاء الالتزام أي أن صاحب الحق إذا لم

المحدد له للمطالبة به سقط حقه بشأنه ويصبح من المتعذر  داخل الأجل القانوني

  .مطالبة مدينه به بعد مرور الأجل المذكور

والتقادم هو من الأمور الموضوعية التي عالجتها القوانين الموضوعية ولا علاقة له 

بقواعد الشكل أي المسطرة، وهذا التمييز فرضته النازلة التي صدر بشأنها القرار 

  1157/2010في الملف التجاري عدد 24/3/2011لصادر بتاريخ ا 428عدد 

 الرقبة ومالك التجاري الأصل مالك بين حصل نزاعا أن ذلك ‐موضوع هذا التعليق 

 استغلال لواجبات أدائه عدم في المتمثل الثاني تجاه بالتزامه الأول إخلال بشأن

 استجابت الطلب وجاهة التجارية للمحكمة تبين وبعدما القانوني، إبانها في المحل

الأصل التجاري باستئناف  بمالك حدا مما والإفراغ بالأداء الرقبة مالك لمطالب

الحكم المذكور بانيا استئنافه على أن مدة من واجبات الإيجار تقادمت وهو ما ردته 

أنه من الجائز >>محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض 

دفع في أي مرحلة من مراحل التقادم لكن يبقى الطرف المثير له وهو إثارة هذا ال

  ."الاستئناف المستأنف ملزما في هذا الإطار باحترام أجل

خارج جل  وردها هذا جاء بعدما ثبت لها أن مثير الدفع المذكور لم يتمسك به إلا

أجل  داخل الاستئناف أي حسب رأيها حتى يقبل الدفع المذكور يتعين التمسك به

 15الثلاثين يوما من التوصل بالحكم المستأنف متى تعلق الأمر بالمحاكم العادية و

يوما من التوصل بالحكم المستأنف متى تعلق بالمحاكم التجارية وبحكم ما ثبت لها 

بهذا الشأن ردت الدفع بالتقادم، مع أن هذا الأخير هو دفع موضوعي وتعالجه 

انون المسطرة المدنية أي يلزم مناقشته في أي قوانين الموضوع ولا علاقة له بق

مرحلة كانت عليه القضية، وبصرف النظر عن تقديمه داخل أجل الطعن بالاستئناف 

أو خارجه باستثناء وجوب التمسك به من قبل الأطراف وعدم إثارته تلقائيا من 

  .طرف المحكمة وعدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

والقرار موضوع التعليق كرس هذا المبدأ لما نقض قرارا استئنافيا صادرا عن 

ربطت قبول الدفع المذكور أي التقادم >>محكمة الاستئناف التجارية بفاس التي 

وذلك لعلة أنه من حق الطرف المستأنف  <<بوجوب تقديمه داخل الطعن بالاستئناف

عن موضوع الدعوى ما دام ليس في  إثارة جميع الدفوع التي يراها مناسبة للدفاع
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القانون ما يمنعه من ذلك، ولما لم تبين المحكمة التي أصدرته السند القانوني المعتمد 

 في رد الدفع المذكور تكون قد بنت قرارها على غير أساس٪

.............................................................................................

............................................................................................. 

 ومركز النشر  ‐ 73 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 204التوثيق القضائي ص 

  256القرار عدد 

  2010أبريل  8الصادر بتاريخ 

  1282/4/1/2009في الملف الإداري عدد 

  .يةالانتخاب العملية في الطعن ‐التبليغ صحة عدم ‐منتخب -انتخابات 

يعتبر التبليغ إجراءا أساسيا في حماية حقوق الأطـراف، الـشيء الـذي يقتضي 

إحاطته بكافة الضمانات الكفيلة بحماية تلـك الحقـوق. فـالقرار المطعون فيه لما 

لم تبين كيفيـة التبليغ ولا أحالت  -63-من الميثاق الجماعي  6ذهب إلى أن المادة 

                                                           
63 - 

 الجماعات

تنظيمي رقم ال( بتنفيذ القانون 2015يوليو  7) 1436من رمضان  20صادر في  1.15.85ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالجماعات 113.14

 .6660، ص (2015يوليو  23) 1436شوال  6بتاريخ  6380الجريدة الرسمية عدد  -

 القسم الأول: شروط تدبير الجماعة لشؤونها

 الباب الأول: تنظيم مجلس الجماعة

 9المادة 

لقانون التنظيمي، يها في هذا ايجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عل

 هامهم.ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين م

ن لا يوجدون في يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس الذي

  إحدى الحالات التالية:

 الوفاة؛

 ية؛الاستقالة الاختيار

 الإقالة الحكمية؛

 العزل؛

 الإلغاء النهائي للانتخاب؛
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- صوص عليهـا في قانون المسطرة المدنيةبصورة صريحة على طرق التبليغ المنـ
ثم ان  فـذلك لا يعـني عـدم التبليـغ أو تجاهـل تلـك الضمانات والإعراض عنها، ،-64

                                                           

 من هذا القانون التنظيمي؛ 64التوقيف طبقا لأحكام المادة 

 ؛دانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابيةالإ

 قالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيميالإ

 10المادة 

( يوما 15) لهذه الغاية خلال الخمسة عشر تنعقديجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة 

 .الموالية لانتخاب أعضاء المجلس

 11المادة 

رشيح لرئاسة مجلس بالنسبة للجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الاسمي، يفتح باب الت

 الجماعة لكل الأعضاء المنتخبين.

باسمه المترشح أو  ويشترط بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسة الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح

 المترشحة.

ب الرئيس بالنسبة للجماعات التي انتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة، يترشح لمنص

 د داخل المجلس.الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاع

 ويتعين على المترشحين استيفاء الشروط التالية:

لمقاعد المحصل أن يكون من بين الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع ا أولا:

 .ماعةعليها في مجلس الج

 عليها حصلت لتيا المقاعد عدد فاق أو ساوى إذا للترشيح يتقدم أن المستقلين لوائح من لائحة لرأس يمكن

 .السابقة الفقرة على بناء خامسا المرتب الحزب مقاعد عدد لائحته

ترتيب التسلسلي قصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى في لائحة الترشيح حسب الي 

 في هذه اللائحة.

ة من الحزب السياسي أن يرفق طلب الترشيح بتزكية مسلم ثانيا: بالنسبة للمنتمين للأحزاب السياسية، يجب 

 الذي ينتمي إليه المترشح.

 غير أن هذا الشرط لا ينطبق على المترشحين المستقلين.

 منعه إذا أو استقال وأ الأسباب من سبب لأي الانتخابية الأهلية فقد أو المترشحة أو المترشح هذا توفي إذا

 حيث من باشرةم يليه الذي المترشح الرئيس، منصب لشغل للترشح قانون،ال بحكم يؤهل آخر، قانوني مانع

 .الاقتضاء عند الموالي، المترشح أو نفسها، اللائحة في الترتيب

 

64 - 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  المدنية، كمابالمصادقة على نص قانون المسطرة 
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 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد ا -

 القسم الثالث: المسطرة أمام المحاكم الابتدائية

 الباب الأول: تقييد الدعوى

 36الفصل 

 لاستدعاء: حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا ا محكمةستدعي الت

 لاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه؛ا - 1

 موضوع الطلب؛  - 2

 جب أن تبت فيه؛يالمحكمة التي  - 3

 يوم وساعة الحضور؛ - 4

 ي مقر المحكمة عند الاقتضاء.فتيار موطن التنبيه إلى وجوب اخ - 5

 37الفصل 

أو عن طريق البريد برسالة  64يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين

 مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية.

لطريقة الدبلوماسية االسلم الإداري على إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة 

 ك .أو بواسطة البريد المضمون، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذل

 

 38الفصل 

ن آخر يوجد فيه، يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكا

 +. لمختاراويجوز أن يتم التسليم في الموطن 

 يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.  

كنى الطرف يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان س

 وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة.

 6بتاريخ  5975، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 33.11لقانون رقم أعلاه بموجب ا 38تم تعديل الفصل  -+ 

باقي الفقرات  ؛ إلا أن هذا التعديل شمل الفقرة الأولى فقط دون4389(، ص 2011سبتمبر  5) 1432شوال

 12) 1433الحجة  ذو 27بتاريخ  6099كما بين ذلك استدراك الخطأ المادي الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

 .5844(، ص 2012نوفمبر 

ى الظهير بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتض 81.03نظر القانون رقم ا -

بتاريخ  5400(، الجريدة الرسمية عدد 2006فبراير  14) 1427محرم  15بتاريخ  1.06.23الشريف رقم 

ره من نش أشهر. ويسري مفعول هذا القانون بعد ثلاثة 59(، ص 2006مارس  2) 1427فاتح صفر 

 لقضائيين وتنظيمها.بإحداث هيئة للأعوان ا 41.80بالجريدة الرسمية، وتنسخ بموجبه مقتضيات القانون رقم 

 39الفصل 

ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من 

من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز 
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المذكورة  6من نفس الميثاق وان كان محـال عليها بمقتضى المادة  60المادة 

المجلس الجماعي، والتي تعتبر العملية  بخصوص النـصاب القـانوني لمـداولات

أكثر من نصف الأعضاء المـزاولين لمهـامهم،   لانتخابية صـحيحة مـتى حـضرها

الانتخابية تقتضي استدعاء كل الأعضاء الفائزين في  فـإن خـصوصية الجلـسة

الانتخابات، لأن غيـاب واحد منهم خارج إرادته قد يفوت عليه فرصة الترشيح 

  .يه القرار مجانبا للصوابلرئاسة المجلـس أو لمكتبه، وهو ما يجعل ما نحا إل

 نقض وإحالة

.............................................................................................

............................................................................................. 

 النشر مركز ‐ 69 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 17 ص التوثيق القضائيو

 430القرار عدد 

 2008/1/30 في المؤرخ

                                                           

إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال 

 ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.

على أي  ى الطرف أوإذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور عل

غ وأشار إلى ذلك شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبلي

 في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر

 توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

 له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة. إذا رفض الطرف أو الشخص الذي

رف أو الشخص الذي يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الط

 له الصفة في تسلم الاستدعاء.

 لاستدعاء.يد امن ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه والأمر بتجدمحكمة يمكن لل

ن كتابة الضبط مفي الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا محكمة عين الت

 بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء.

تندات والمعلومات يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المس

 .يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضورياالمفيدة للدفاع عنه دون أن 

 محكمةلك الإذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذ

 لقيام بذلك.ه ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد اتي عينتال
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  1966/2006الملف المدني عدد 

  التبليغ شهادة ‐ حجيته ‐ التبليغ غلاف ‐تبليغ 

رة مـن قـانون المسط 38غلاف التبليغ المنصوص عليه وعلى بياناته في الفصل 

ذا الغلاف هوقوع التبليغ في التاريخ المشار إليـه فيـه مادام المدنية هو حجة على 

لفقرة الموقع عليه من طرف عـون التبليـغ متـضمنا لكافـة البيانات المحددة با

غلاف بمن القانون المذكور. وعلى المحكمة المحتج أمامها  38الأخيرة من الفصل 

جراء أن تجري لمتعلقة بنفس الإتبليغ يحمل تاريخا مخالفا لما تحمله شـهادة التسليم ا

من ق م م من أجل تحديد  334بحثا في إطار ما هـو مخـول لهـا بنص الفصل 

  .التـاريخ الحقيقـي والـواقعي الذي تمت فيه عملية التبليغ

ليست هـي  -65-من ق. م. م  39حقا حيث إن شهادة التسليم المشار لها بالفصل 

تاريخ التبليغ. وغلاف التبليغ المنصوص عليه  الوثيقة الوحيدة المعتمدة في تحديد
                                                           

65 - 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  المدنيةقانون المسطرة 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  المدنية، كمابالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد ا -

 الثالث: المسطرة أمام المحاكم الابتدائيةالقسم 

 الباب الأول: تقييد الدعوى

 39الفصل 

ذه الشهادة من هترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع 

ار و رفضه أشأالطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع 

في جميع الأحوال  إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة

 ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.

ى الطرف أو على أي إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور عل

غ وأشار إلى ذلك في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبلي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق

 في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر

 توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

 في الشهادة.إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك 

رف أو الشخص الذي يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الط

 له الصفة في تسلم الاستدعاء.

 يد الاستدعاء.من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه والأمر بتجدمحكمة يمكن لل

ن كتابة الضبط ميكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا في الأحوال التي محكمة عين الت

 بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء.
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من ق م م هو بدوره حجة على ثبوت التبليغ في التاريخ  38وعلى بياناته في الفصل 

الذي ورد به، مادام هذا الغلاف موقعا عليه من طرف عون التبليغ وحاملا لطابع 

خالفا لمـا المحكمة. فكان على المحكمة المحتج أمامها بغلاف تبليغ يحمل تاريخا م

تحمله شهادة التسليم المتعلقة بنفس الإجراء أن تباشر سـلطاتها المخولـة لهـا 

من ق م م من أجل تحديد التاريخ الحقيقي والواقعي الـذي  334بمقتضى الفصل 

تمت فيه عملية التبليغ. وهي لما اعتبرت أن الذي يعتد به لإثبات تبليغ حكم هـو 

ف التبليغ، رغم كون هذا الغلاف هو حجـة علـى وقوع شهادة التسليم فقط وليس غلا

التبليغ في التاريخ الوارد به، ودون أن تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيـق 

المخولة لها للتثبت من تحديد التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تبليغ الحكم تكون قد 

ولم تراع  -66-م.  م. من ق. 334أهملت صلاحياتها المخولة لها بمقتضى الفصل 

                                                           

تندات والمعلومات يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المس

 .جراءات حضورياالمفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإ

 محكمةلك الإذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذ

 لقيام بذلك.ه ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد اتي عينتال
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 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ر شريف بمثابة قانون رقم ظهي

 تم تعديله  المدنية، كمابالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد ا -

 ةبالمحاكم الابتدائي الاستئنافاتوغرف  الاستئناف القسم السادس: المسطرة أمام محاكم

 ،35.10قسم السادس أعلاه بموجب القانون رقم تم تتميم عنوان ال -

 الباب الأول: إجراءات التحقيق المسطرية

 334الفصل 

لتي يرى ضرورتها ايتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات 

راف أو استدعائهم يمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا، بعد سماع الأطللتحقيق في الدعوى. و

ما يمكن بللحضور بصفة قانونية، الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي دون مساس 

 .في غرفة المشورة تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو أن الاستئنافللمحكمة المرفوع إليها 

اسطة كتابة الضبط، لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن الدعوى الأصلية، وتبلغ بو

 ولا تكون قابلة للطعن.
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المنظم لغلاف التبليغ وحجية بياناته مما يعرض  -67-.م.  من ق.م 38الفـصل 

  .قرارها للنقض

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس 

 .المحكمة

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  المدنية، كمابالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد ا -

 القسم الثالث: المسطرة أمام المحاكم الابتدائية

 الباب الأول: تقييد الدعوى

 38الفصل 

ن آخر يوجد فيه، في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكا يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو

 +. المختارويجوز أن يتم التسليم في الموطن 

 يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.  

كنى الطرف يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان س

 متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة.وتاريخ التبليغ 

 6بتاريخ  5975، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 33.11أعلاه بموجب القانون رقم  38م تعديل الفصل ت -+ 

باقي الفقرات  ؛ إلا أن هذا التعديل شمل الفقرة الأولى فقط دون4389(، ص 2011سبتمبر  5) 1432شوال

 12) 1433الحجة  ذو 27بتاريخ  6099لصادر بالجريدة الرسمية عدد كما بين ذلك استدراك الخطأ المادي ا

 .5844(، ص 2012نوفمبر 

ى الظهير بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتض 81.03نظر القانون رقم ا -

بتاريخ  5400(، الجريدة الرسمية عدد 2006فبراير  14) 1427محرم  15بتاريخ  1.06.23الشريف رقم 

ره من نش أشهر. ويسري مفعول هذا القانون بعد ثلاثة 59(، ص 2006مارس  2) 1427فاتح صفر 

 لقضائيين وتنظيمها.بإحداث هيئة للأعوان ا 41.80بالجريدة الرسمية، وتنسخ بموجبه مقتضيات القانون رقم 
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Les grandes lignes du projet de loi Dupond-Moretti 

CIVIL | PÉNAL | AVOCAT 

Dans des interviews au Point et à France Inter, Éric Dupond-

Moretti a annoncé les premières lignes de son projet de loi « 

pour la confiance dans l’institution judiciaire ». Si l’avocat en 

entreprise a disparu, les crédits de réduction de peine 

automatique seront supprimés. 

par Pierre Januelle 3 mars 2021 

J.-P. Getti, Rapport de la commission cours d’assises et cours 

criminelles départementales, 11 janv. 2021 

Dans la première interview qu’il donne au Point, sur son futur 

projet de loi « pour la confiance dans l’institution judiciaire », 

Éric Dupond-Moretti esquisse sa réforme. Le texte sera très 

prochainement transmis au Conseil d’État, avec une première 

lecture au Parlement en mai. Des annonces qu’il a complétées 

sur France Inter ce mercredi matin. 

Crédits de réduction de peine automatiques 

IIls seront supprimés. En contrepartie, les réductions de peine 

pour bonne conduite ou pour effort de réinsertion, qui sont 

décidées par les juges de l’application des peines, seront 

étendues et évaluées annuellement. A noter, les crédits 

automatiques pouvaient être retirés aux détenus en cas de 

mauvaise conduite. L’administration pénitentiaire perdra donc 

un levier de sanction. La réforme ne sera pas rétroactive. Elle 

aura toutefois des effets importants sur la surpopulation 

carcérale. C’est notamment pour cette raison que l’Assemblée 

l’avait rejetée en 2018. 

Assises et cours criminelles 
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L’expérimentation des cours criminelles, dont les premiers 

retours sont satisfaisants, est maintenue. 

Concernant les cours d’assises, comme le recommandait le 

rapport Getti (v. le rapport joint à cet article, déjà mentionné 

par le Canard enchaîné), une audience criminelle d’orientation 

permettra aux parties de s’entendre sur le déroulement du 

procès. Le rapport du président en ouverture des débats ne 

sera plus calqué sur l’acte d’accusation. Le nombre de jurés 

sera augmenté, pour qu’une majorité de citoyens soit 

nécessaire pour condamner l’accusé. 

Encadrement des enquêtes préliminaires 

Des deux options proposées par le rapport Mattéi, c’est la plus 

contraignante pour les enquêteurs qui a été retenue. Les 

enquêtes préliminaires seront limitées deux ans, avec 

prolongation possible d’un an après accord motivé du 

procureur. 

Si le mis en cause fait l’objet d’une audition ou d’une 

perquisition, il aura accès au dossier au bout d’un an. En cas de 

fuite d’une partie du dossier dans les médias causant une 

atteinte à la présomption d’innocence, il pourra y accéder sans 

délai. 

Secret de l’avocat 

Les perquisitions de cabinet, les écoutes et les fadettes ne 

seront autorisées que si l’avocat concerné est suspecté d’avoir 

commis une infraction. 

L’idée soulevée par le rapport Mattéi d’une plateforme 

rassemblant les coordonnées des avocats pour empêcher les 

écoutes va être expertisée. 

Audiences filmées 



 

169 
 

Sur autorisation de la Chancellerie, des audiences pourront être 

filmées pour le service public de la télévision, sous certaines 

précautions pour les victimes et accusés (droit à l’oubli, affaires 

définitivement jugées, floutage, absence de rediffusion). 

Déontologie des officiers publics et ministériels : le texte 

contiendra des dispositions sur ce sujet (v. Dalloz actualité, 18 

janv. 2021, art. P. Januel). 

Médiation 

Les accords des parties auront force exécutoire sans passer par 

un juge, simplement par visa du greffe de la juridiction 

compétente. 

Avocat en entreprise et legal privilege 

Annoncée dans les travaux préparatoires, la réforme n’est pour 

l’instant plus évoquée. 

................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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المتعلق  43.22بالقانون رقم  ملحق

 بالعقوبات البديلة

 10.23قانون رقم 

يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات  

 السجنية

 إعداد  مصطفى علاوي

المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس  

 المغرب

 حاصل على الإجازة في الشريعة 

 القرويينجامعة  

 فاس المغرب 
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 22/8/2024 - 7328الجريدة الرسمية عدد 

 5327صفحة   



 

175 
 

بتنفيذ القانون رقم ( 2024يوليو 24) 1446من محرم  18صادر في  1.24.32ظهير شريف رقم  

 المتعلق بالعقوبات البديلة 43.22

 الحمد للّه  وحده

 :بداخله  -الطابع الشريف  

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) 

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله  وأعز أمره أننا  

 منه، 50و  42لين بناء على الدستور ولا سيما الفص 

 :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي  

المتعلق بالعقوبات  43.22ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا،  القانون رقم  

 .البديلة، كما وافق عليه مجلس  المستشارين ومجلس النواب

 (.2024يوليو  24) 1446من محرم  18وحرر بتطوان في  

 :وقعه بالعطف  

 رئيس الحكومة، 

 .عزيز أخنوش: الإمضاء  

 * 

 * * 

 يتعلق بالعقوبات البديلة 43.22قانون رقم  

 المادة الأولى 

من مجموعة  القانون الجنائي المصادق عليها  14تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام الفصل  

 (  :1962نوفمبر  26) 1382من جمادى الآخرة  28بتاريخ  1.59.413بالظهير الشريف رقم 

 .تكون العقوبات إما أصلية أو بديلة أو إضافية - 14.الفصل "  

 .تكون أصلية عندما يمكن الحكم بها وحدها دون أن تضاف  عقوبة أخرى"  

 .وتكون بديلة عندما يمكن الحكم بها بديلا للعقوبة السالبة للحرية"   

عقوبة أصلية أو بديلة، أو عندما " وتضاف إلى  وتكون إضافية عندما لا  يمكن الحكم بها وحدها،"   

 ." أصلية" تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة 

 المادة الثانية 

يتمم بالباب الأول المكرر التالي الجزء الأول من الكتاب الأول من  مجموعة القانون الجنائي السالفة  

 :الذكر 

 الباب الأول المكرر"  

 في العقوبات البديلة"   

 1ع الفر"   

 أحكام عامة"   

العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها  بديلا للعقوبات السالبة للحرية في  - 1-35.الفصل "   

 . " المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا" الجنح التي لا تتجاوز العقوبة  

 .لا  يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود"   

يلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على   المحكوم عليه، في حالة تنفيذه للالتزامات تحول العقوبة البد 

 .وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الباب" المفروضة عليه بمقتضاها ،  

اعد للعقوبة الأصلية للجريمة بما فيها قو" تسري على العقوبات البديلة المقتضيات القانونية المقررة  "   

 . " تنفيذ العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبات الإضافية والتدابير    الوقائية" ولا يحول  . تفريد العقاب

 :تحدد العقوبات البديلة في  - 2-35.الفصل "   

 العمل لأجل المنفعة العامة ؛ - 1"   
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 المراقبة الإلكترونية ؛ - 2"     

 أو تأهيلية ؛"   تدابير رقابية أو علاجيةتقييد بعض الحقوق أو فرض  - 3"   

 .الغرامة اليومية - 4"   

 :بالجرائم التالية " لا  يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة    - 3-35.الفصل "    

 الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب ؛ -"   

 الأموال العمومية ؛" د  الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبدي -«  

 

 غسل الأموال ؛ -"   

 الجرائم العسكرية ؛ -"   

 الاتجار الدولي في المخدرات ؛ -"  

 الاتجار في المؤثرات العقلية ؛ -«  

 الاتجار في الأعضاء البشرية ؛ -«  

 .الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة -«  

المشار إليها في الفقرة الأولى من "  المحكمة الحكم بالعقوبة الحبسية إذا قررت  - 4-35.الفصل « 

تستبدلها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة "  أعلاه، فإنه يمكنها أن  1-35الفصل 

ية أو من أو مدير المؤسسة السجن" العامة أو طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو النائب الشرعي للحدث "  

 :عليها "   وفي هذه الحالة يجب . يعنيه الأمر

 أن تحدد العقوبة الحبسية الأصلية ؛ -«  

 أن تحدد العقوبة البديلة والالتزامات الناتجة عنها ؛ -«  

المفروضة عليه، فإنه سيتم تنفيذ «أن تشعر المحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه الالتزامات  -«  

 .المحكوم بها عليه« الأصلية  العقوبة الحبسية

النطق بالحكم، إذا اقتضى الأمر "  يمكن للمحكمة إجراء بحث اجتماعي حول المعني بالأمر قبل «  

 .ذلك

لتحقيق أهداف العقوبة في إعادة "  تراعي المحكمة عند إصدار العقوبات البديلة ما هو ضروري «  

 .لإعادة الإدماج والحد من حالات العودسلوكه واستجابته "  تأهيل المحكوم عليه وتقوي 

العقوبة الحبسية الأصلية، و لا  يبدأ "  يؤدي الشروع في تنفيذ العقوبة البديلة إلى وقف سريان تقادم  «  

في احتساب مدة التقادم إلا من   تاريخ صدور الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها المشار إليها  

 .من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية 3-647المادة من  1في البند "   

 2الفرع « 

 العمل لأجل المنفعة العامة«  

يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة العمل لأجل     المنفعة العامة بديلا  للعقوبة السالبة  - 5-35.الفصل « 

 .في تاريخ صدور الحكمللحرية إذا كان المحكوم عليه    بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل 

 40عنه، وينجز لمدة تتراوح بين "  يكون العمل لأجل المنفعة العامة غير مؤدى  - 6-35.الفصل « 

أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق "   ساعة لفائدة مصالح الدولة  3600و

أو دور العبادة، أو غيرها " ات الخيرية والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسس"  والحريات 

 .الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام" من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير 

المحكوم بها، موازاة كل يوم من مدة   " تعتبر  المحكمة لتحديد عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة 

« ات من العمل، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى لعدد لثلاث ساع« "  العقوبة الحبسية المحكوم بها 

 .ساعات العمل المنصوص عليها في الفقرة الأولى  أعلاه 

أو حرفة المحكوم عليه، أو مع "  يراعى في العمل، عند الاقتضاء، توافقه مع جنس وسن ومهنة «  

 .رفي المعتادمكملا  لنشاطه المهني أو الح"  مؤهلاته وقدراته، كما يمكن أن يكون 
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المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز "  يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة العمل لأجل  - 7-35.الفصل « 

 ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر

ويمكن تمديد هذا . الجنائية"   من القانون المتعلق بالمسطرة 2-647التنفيذي المشار إليه في المادة "   

 رة واحدة بقرارالأجل لمدة مماثلة م

عليه أو بطلب من دفاعه أو " صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، بناء على طلب مبرر من المحكوم "   

 .من له مصلحة في ذلك

من القانون  482حبسية وفقا للمادة " إذا قررت المحكمة الحكم على الحدث بعقوبة  - 8-35.الفصل « 

"  فيمكنها أن تستبدلها بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة مع مراعاة " المتعلق بالمسطرة الجنائية،  

 .أعلاه 5-35أحكام الفصل 

لأجل المنفعة العامة مع القدرة الجسدية " يجب على قاضي الأحداث أن يتأكد من مدى ملاءمة العمل  «  

 .و لحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه" للحدث ومصلحته الفضلى  

تطبق على أنشطة العمل لأجل المنفعة العامة  المقتضيات التشريعية والتنظيمية  - 9-35.الفصل « 

 .العاملين" المتعلقة بحماية أمن وصحة   

عليه والتي لها علاقة مباشرة    تتحمل الدولة مسؤولية تعويض الأضرار التي تسبب فيها المحكوم «  

 .الرجوع على المحكوم عليه للمطالبة بما تم أداؤهويحق لها . العامة" بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة  

 

 3الفرع « 

 المراقبة الإلكترونية « 

 .بديلا  للعقوبة السالبة للحرية« يمكن للمحكمة أن تحكم بالمراقبة الإلكترونية  - 10-35.الفصل «  

رونيا بواحدة أو يتم الخضوع للمراقبة الإلكترونية من خلال مراقبة حركة وتنقل   المحكوم عليه إلكت«  

 .أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية  المعتمدة

في تحديدها خطورة الجريمة "  يحدد مكان ومدة المراقبة الإلكترونية من طرف المحكمة ويراعى"  

 والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم

 .رفقته المتواجدين" عليه وسلامة الضحايا، وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص  "  

 4الفرع « 

 أو فرض تدابير رقابية وعلاجية أو تأهيلية  تقييد بعض الحقوق« 

لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية « يمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة  - 11-35.الفصل « 

 .للعقوبات السالبة للحرية« أو علاجية أو تأهيلية بديلا  

لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة « تستهدف هذه العقوبات اختبار المحكوم عليه للتأكد من استعداده «  

 .الإدماج

تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية « العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض  - 12-35.الفصل « 

 :أو أكثر منها، هي «  والتي يمكن الحكم بواحدة

 أو تأهيلا  مهنيا محددا ؛« عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة  مزاولة المحكوم -  1« 

أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو « إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته،  - 2« 

 أومن عدم ارتيادها في أوقات معينة ؛«منعه من ارتياد أماكن معينة، 

محددة، إما إلى المؤسسة السجنية «المحكوم عليه، بالتقدم في مواعيد فرض رقابة يلزم بموجبها  -  3« 

 الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة ؛«وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك 

 الجريمة بأي وسيلة كانت ؛«التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا  - 4«  

 عالج ضد الإدمان؛خضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو  - 5« 

 .تعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة - 6« 

لبعض الحقوق أو فرض تدابير « يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ العقوبات المقيدة  - 13-35.الفصل «  

 أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي« رقابية أو علاجية أو تأهيلية، داخل 
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 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويمكن 2-647إليه في المادة «المشار  

أو من له مصلحة في ذلك، « تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة، بناء على طلب المحكوم عليه «  

 ».إذا اقتضى الأمر ذلك«بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، 

 5الفرع « 

 الغرامة اليومية«  

 .اليومية بديلا للعقوبة الحبسية النافذة«يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة الغرامة  - 14-35.الفصل « 

 .من المدة الحبسية المحكوم بها«تتمثل الغرامة اليومية في مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم «  

 .أو من يمثلهمموافقة وليهم «يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة «  

وجود صلح أو تنازل صادر عن «لا  يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد «  

 .عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة« الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم 

كل يوم من العقوبة  درهم عن« 2.000و 100يحدد مبلغ الغرامة اليومية بين  - 15-35.الفصل «  

 .الحبسية المحكوم بها

للمحكوم عليه أو ذويه وتحملاته « تراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية  «  

 المالية وخطورة الجريمة المرتكبة 

 .والضرر المترتب عنها« 

أشهر من تاريخ صدور المقرر «يلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل لا  يتجاوز ستة « 

 2-647التنفيذي المشار إليه في المادة 

لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار «  من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويمكن تمديد هذا الأجل « 

 ».على طلب من المحكوم عليه، أو من له مصلحة في ذلك«صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بناء 

 المادة الثالثة 

 22.01تتمم بالباب الخامس المكرر التالي أحكام القسم الأول من الكتاب السادس من القانون رقم  

من رجب  25بتاريخ  1.02.255المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ( :2002أكتوبر  3)  1423

 الباب الخامس المكرر « 

 تنفيذ العقوبات البديلة« 

أو محليا، أو من تفوض له ذلك، «  تختـص الإدارة المكلفــة بالسجــون، مـركـزيــا - 1-647. المادة«  

 .وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك«بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة 

 .ويحدد تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي«  

البديلة بعد اكتسابه قوة الشيء « المتضمن للعقوبةتقوم النيابة العامة بإحالة المقرر  - 2-647.المادة «  

المقضي به إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يصدر مقررا تنفيذيا بذلك، ويحيله على الإدارة المكلفة 

 .بالسجون التي تقع داخل نفوذ المحكمة التي أصدرت الحكم«

اكتسابه قوة الشيء المقضي به، إذا  «غير أنه يمكن تنفيذ المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل «  

 .ولم تمارس حق الطعن« وافقت النيابة العامة على ذلك 

العقوبات، فإنه يمكن له أن ينيب عنه قاضي «وإذا وجد المحكوم عليه خارج دائرة نفوذ قاضي تطبيق « 

 .الموجود بدائرة نفوذه المحكوم عليه لإصدار المقرر التنفيذي بذلك« تطبيق العقوبات 

 .ويشعر النيابة العامة بكل امتناع أو إخلال في تنفيذها«  

فإن الاختصاص ينعقد لقاضي « إذا صدر القرار القاضي بالعقوبة البديلة عن محكمة الاستئناف، «  

 .التي بتت في القضية ابتدائيا«تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية  

المنازعات المتعلقة بتنفيذ «الفصل في جميع يختص قاضي تطبيق العقوبات ب - 3-647.المادة«  

وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها، بعد التوصل «العقوبات البديلة أو وضع حد لتنفيذها 

 :النيابة العامة، وله على الخصوص ما يلي « بمستنتجات

تنفيذ العقوبات البديلة أو  عن«الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها في حالة الامتناع  -  1« 
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 الإخلال بها خلال مدة تنفيذها ؛

 الحالات المنصوص عليها قانونا ؛«الأمر بتمديد المدة التي يتعين خلالها تنفيذ العقوبة البديلة في  -  2« 

تعرض عليه واتخاذ ما يراه مناسبا « النظر في التقارير المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة التي  - 3«  

 شأنها ؛ب

بها بناء على تقرير الإدارة المكلفة « إصدار مقرر يقضي بتمام تنفيذ العقوبة البديلة المحكوم   - 4« 

بالأمر، وتحال نسخة أيضا على النيابة العامة ومركز السجل العدلي «بالسجون، تسلم نسخة منه للمعني 

 .المختص« 

ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار « داخل أجل  تقبل قرارات وأوامر قاضي تطبيق العقوبات المنازعة« 

من هذا القانون، ويحال الملف فورا على المحكمة  600و«  599بصدورها وفقا لمقتضيات المادتين 

 .وجوبا داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف عليها« التي تبت 

 .قاضي تطبيق العقوبات« ويترتب على كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار أو الأمر الصادر عن « 

يستفيد المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة  من رد الاعتبار القضائي بعد مرور  - 4-647.المادة «  

 .العقوبة البديلة« أجل سنة من تاريخ انقضاء 

ا سنة وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدته« ويرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة بديلة «  

 .تنفيذ العقوبة البديلة«ونصف تحتسب من تاريخ 

 الفرع الأول « 

 تدابير تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة « 

تحيل النيابة العامة داخل أجل لا  يتجاوز خمسة  أيام من صدور حكم المحكمة  - 5-647.المادة «  

اضي تطبيق العقوبات، لإصدار مقرر يقضي  المحكوم عليه إلى ق«القاضي بتحديد العقوبة البديلة ملف 

 .بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة

إصدار قاضي تطبيق العقوبات مقرر « إذا كان المحكوم عليه معتقلا ، يبقى رهن الاعتقال إلى غاية «  

من   المنفعة العامة الذي يجب أن يصدر داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام «تنفيذ عقوبة العمل لأجل 

 :تاريخ إحالة الملف إليه، ويجب أن يتضمن الإشارة إلى 

 الهوية الكاملة للمحكوم عليه ؛ -«  

 طبيعة العمل المسند إليه والمؤسسة التي سيؤديه فيها ؛ -«  

 .عليه مع المؤسسة المعنية«عدد الساعات الإجمالية وتوزيعها وفق برنامج زمني يتم الاتفاق  -«  

قاضي تطبيق العقوبات الخاص بتنفيذ عقوبة  العمل لأجل المنفعة العامة إلى المحكوم  يبلغ فورا مقرر«  

أو الإيداع، «  عليه ونائبه الشرعي إذا كان   حدثا والنيابة العامة والمؤسسة التي يوجد بها رهن الاعتقال

 .مةسيؤدي بها العمل لأجل المنفعة العا«وترسل أيضا نسخة من نفس المقرر للمؤسسة التي 

السجنية بمقرر قاضي تطبيق «يتم الإفراج عن المحكوم عليه المعتقل بمجرد توصل المؤسسة «  

 .العقوبات المحدد للعقوبة البديلة

 

ساعات عمل عن كل يوم حبس، ثم «تخصم مدة الاعتقال التي قضاها المحكوم عليه بحساب ثلاث « 

ديها عمال لأجل المنفعة العامة دون أن تقل عن  الحبس الأصلية ليؤ« تستبدل المدة المتبقية من عقوبة 

 .ساعة 40

بإحضار المحكوم عليه « يأمر قاضي تطبيق العقوبات فور توصله بالملف  - 6-647.المادة «  

 .الاجتماعية والمهنية والعائلية«والاستماع إليه حول هويته ووضعيته 

من صحة المعلومات التي يدلي بها « يمكن لقاضي تطبيق العقوبات الاستعانة بالنيابة العامة للتأكد «  

 .بذلك مكتب المساعدة الاجتماعية«المحكوم عليه، كما يمكنه أن يكلف 

خبرة طبية لفحصه وتقديم « يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأمر بعرض المحكوم عليه على «  

طبيعة العمل الذي يناسب حالته البدنية إذا اقتضى الأمر ذلك، « لصحية من أجل اختيارتقرير عن حالته ا

التي تلائم قدراته «يعهد إلى المحكوم عليه باختيار عمل معين من بين الأعمال المعروضة «ثم 
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عائلية دون التأثير سلبا على المسار العادي لحياته ال«ومهاراته، والتي من شأنها أن تحافظ على اندماجه 

 .أو الدراسية« أو المهنية

للنساء والأحداث والأشخاص في « يراعى عند تطبيق مقتضيات العمل لأجل المنفعة العامة بالنسبة « 

التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيل هذه الفئات ، ويراعى «وضعية إعاقة والمسنين، المقتضيات  

السير العادي للدراسة «الأمومة وعدم التأثير على اندماجهم في محيطهم الأسري وأداء مهام «ضمان 

 .دراستهم«بالنسبة للأشخاص الذين ما زالوا يتابعون 

بالالتزامات المحددة له في المقرر «في حـالـة عـدم تنفيذ أو إخـلال المحكوم عليـه  - 7-647.المادة «  

طبيق العقوبات إصدار مقرر لوضع المنفعة العامة، يمكن لقاضي ت«التنفيذي لأداء عقوبة العمل لأجل  

 حد لهذه العقوبة، وتطبق حينها في حق المحكوم عليه العقوبة الحبسية« 

على أساس يوم واحد لكل ثلاث «الأصلية بعد خصم عدد ساعات العمل المنفذة والتي يتم احتسابها « 

 .ساعات عمل غير مؤداة

عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة «كوم عليه تمسك المؤسسات التي يؤدي بها المح - 8-647.المادة « 

تطبيق العقوبات ويؤشر على جميع صفحاته، يتضمن هوية المحكوم  «سجال  خاصا يوقع عليه قاضي 

ويوضع هذا . أو إبصامه عند الاقتضاء«عليه وساعات العمل التي أداها مشفوعة بتوقيعه الشخصي «

 السجل رهن إشارة قاضي

الإطلاع عليه من قبل وكيل امللك « الاطلاع عليه كلما طلب ذلك، كما يمكن  تطبيق العقوبات قصد«  

 .المكلفة بالسجون« أو من ينوب عنه ومن قبل الإدارة 

العقوبات تقريرا عن كل محكوم عليه « يتعين على المؤسسات المذكورة أن توجه إلى قاضي تطبيق «  

بمجرد انتهاء مدة عقوبته، أو إذا انقطع عن القيام بالعمل المنفعة العامة لديها « يؤدي عقوبة العمل لأجل 

وتوجه نسخة منه إلى وكيل الملك والإدارة . المعهود به إليه أو رفض القيام به أو حال مانع دون  ذلك

 .المكلفة بالسجون

بات ويتم إشعار قاضي تطبيق العقو«تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بزيارات تفقدية للمحكوم عليهم، «  

 .تنفيذ العقوبة«والنيابة العامة بكل إخلال في 

عليهم الذين يقضون عقوبات العمل « يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يقوم بزيارة تفقدية للمحكوم «  

أو بناء على ملتمس من النيابة العامة، ينجز على إثرها تقريرا يحيل « لأجل المنفعة العامة، تلقائيا

الضبط أو أحد المساعدات أو «كما يمكن له تكليف موظفين من كتابة . خيرةنسخة منه إلى هذه الأ«

 المساعدين الاجتماعيين بمكتب

 .بالزيارة وإعداد تقرير بشأنها«المساعدة الاجتماعية بالدائرة القضائية ملكان تنفيذ العقوبة، للقيام « 

بات العمل لأجل المنفعة العامة، ينجز عقو«كما يمكن لوكيل الملك أن يقوم بزيارة تفقدية لأماكن تنفيذ « 

 .نسخة منه على قاضي تطبيق العقوبات«على إثرها تقريرا يحيل 

المؤسسات التي تؤدى فيها عقوبة العمل «يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يطلب من «  

بالنسبة «المنفعة العامة إعداد تقارير خاصة أو دورية حول تنفيذ العمل لأجل «من أجل المنفعة العامة، 

 .لبعض المؤسسات أو بعض المحكوم عليهم

طلب من المحكوم عليه، أو « يمكن لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على - 9-647.المادة « 

مقررا بوقف تنفيذ العقوبة إلى حين زوال السبب المبرر «دفاعه أو من له مصلحة في ذلك أن يصدر 

أو « لاجتماعية أو الصحية أو العائلية أو الدراسية أو المهنية للمحكوم عليه ا« المتعلق بالظروف

 .بظروف المؤسسة التي يقضي بها العقوبة

يقضي بها المحكوم عليه العقوبة « يبلغ هذا المقرر إلى النيابة العامة والمحكوم عليه والمؤسسة التي «  

 .البديلة والإدارة المكلفة بالسجون

داخل أجل خمسة أيام من تاريخ «عليه أو النيابة العامة المنازعة في المقرر المذكور  يمكن للمحكوم« 

 .أعلاه 3-647الفقرة الثانية من المادة «تبليغه ويتم البت فيه طبقا لمقتضيات 

المنازعة تنفيذ المقرر المذكور «أعلاه، لا توقف  3-647خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة  
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 .أعلاه

 

 الفرع الثاني« 

 تدابير تنفيذ المراقبة الإلكترونية «  

المراقبة الإلكترونية المحددة في « تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ تدبير -.  10-647المادة « 

 الحكم القاضي بالإدانة، وفق الكيفية

 .أدناه 14-647إلى  11-647المشار إليها في المواد من « 

طبيق العقوبات أو لوكيل الملك أن يتخذ التدابير  اللازمة للتحقق من تنفيذ التدبير ويمكن لقاضي ت«  

 .المكلفة بالسجون«  أعلاه بما فيها طلب تقارير من الإدارة

يوضع بمعصم المحكوم عليه أو «تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني  - 11-647.المادة « 

 .بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحددة له« ساقه أو على جزء آخر من جسده، 

أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو «يمكن وضع الحدث تحت هذا التدبير بحضور وليه أو المقدم عليه «  

 .الشخص المعهود إليه برعايته

وتنقلات وتتبع حركات « برصد  1-647تلتزم الجهات المشار إليها في المادة  - 12-647.المادة « 

 .الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية

بالالتزامات المفروضة عليه أو فر أو «يعاقب كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية أخل عمدا «  

الأجهزة أو الأدوات المستعملة في المراقبة أو قام بإتلافها أو بتعييبها «تخلص، بأي وسيلة كانت، من 

أو بإحدى هاتين العقوبتين « درهم  5000إلى  2000غرامة من بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و«

 .فقط

الشخص المخل بالالتزامات المفروضة «تنفذ العقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفقرة أعلاه ضد «  

من مجموعة القانون الجنائي، بالإضافة إلى العقوبة  120الفصل « عليه استثناء من مقتضيات 

 .حقه أو ما تبقى منها الأصلية الصادرة في«

من طرف قاضي تطبيق العقوبات، «إذا تقرر في هذه الحالة تطبيق العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها « 

 .تنفذ العقوبة رغم المنازعة

والمصاريف التي يمكن «تحدد بنص تنظيمي كيفيات تدبير القيد الإلكتروني  - 13-647.المادة «  

 .الخصوصفرضها على المحكوم عليه بهذا 

الموجودين في حالة اعتقال « تحدث مكاتب لدى المؤسسات السجنية بالنسبة للمحكوم عليهم «  

وبالمحاكم بالنسبة للمحكوم عليهم في  حالة سراح تتولى الإشراف على عملية وضع وإزالة القيد 

 .الإلكتروني عن المحكوم عليهم

عليه، يوجه إلى قاضي تطبيق « د المحكوم ينجز تقرير بعملية وضع القيد الإلكتروني على جس«  

 .بالأمر«العقوبات الذي يضمه إلى ملف المعني 

المراقبة الإلكترونية تقارير ترفعها «تحرر الإدارة المكلفة بالسجون المختصة بتدبير وتتبع عملية «  

وتوجه نسخة دعت الضرورة إلى ذلك أو إذا طلبها القاضي المذكور، « إلى قاضي تطبيق العقوبات كلما 

 .منها إلى النيابة العامة« 

بالأمر بناء على طلبه أو من له «يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يخضع المعني  - 14-647.المادة « 

وفي حالة ما إذا كان . من تأثير القيد الإلكتروني على  صحته«مصلحة في ذلك لفحص طبي للتحقق 

المصدرة للعقوبة البديلة « ات عرض الأمر على المحكمة تأثير، يمكن لقاضي تطبيق العقوب«  هناك أي

 .مستنتجات النيابة العامة« قصد تغييرها بعقوبة بديلة أخرى بعد أخذ 

طبي استعجالي إزالة القيد، على أن «يمكن اعتبارا للظروف الصحية للمحكوم عليه، في حالة تدخل « 

طبيق العقوبات في أجل أربعة وعشرين ساعة الموضوع إلى قاضي ت« يرفع الطبيب المعالج تقريرا في 

 .يوضح أسباب ذلك«

حين زوال المانع الصحي، أو بتغيير « يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا يوقف تنفيذ العقوبة إلى « 
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« العامة والمحكوم عليه والمؤسسة السجنية، وتطبق بشأن المنازعة «مكان وضع القيد، يبلغ إلى النيابة 

 9-647.فقرتين الثالثة والرابعة من المادة فيه مقتضيات ال

 الفرع الثالث«  

 تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية« تدابير تنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض«  

يأمر قاضي تطبيق العقوبات بإطلاق سراح  المحكوم عليه بعقوبة تقييد الحقوق أو  - 15-647.المادة « 

الشيء «أو تأهيلية بمجرد صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة  جيةفرض تدابير رقابية أو علا

 .المقضي به، ما لم يكن معتقلا  من أجل سبب آخر

اكتساب الحكم قوة الشيء املقضي «غير أنه يمكن إصدار المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل « 

 .الطعنذلك ولم تمارس حق «به، إذا وافقت النيابة العامة على 

أجل أقصاه أسبوع، من تاريخ تبليغه «يلتزم المحكوم عليه بالمثول أمام قاضي تطبيق العقوبات داخل «  

 .أو من تاريخ الإفراج عنه«  المقرر النهائي الصادر في حقه

 

هيلية الرقابية أو العلاجية أو التأ«تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ التدابير  - 16-647.المادة « 

 .البديلة« المحددة في الحكم القاضي بالعقوبة 

اللازمة للتحقق من تنفيذ التدابير «يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يتخذ التدابير « 

 .أعلاه

كتابة الضبط بالمحكمة أو المكلفين « ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات، عند الاقتضاء، تكليف موظفي « 

الرقابية «بالدائرة القضائية للقيام بالتدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ التدابير «الاجتماعية بمكتب المساعدة 

منها إلى قاضي تطبيق العقوبات ووكيل «توجه نسخة . أو العلاجية أو التأهيلية وإعداد تقارير بشأنها

 .الملك

لسجون بما يفيد تنفيذه أو استمراره با«يلتزم المحكوم عليه بالإدلاء للإدارة المكلفة  - 17-647.المادة « 

أو العلاجية أو التأهيلية المحكوم بها عليه، وذلك وفق الجدولة الزمنية «  في تنفيذ التدابير الرقابية

 .المحددة له، وتحال نسخة منها إلى قاضي تطبيق العقوبات المختص«

أو فرض تدابير رقابية أو  الحقوق«في حالة رصد إخلال المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة تقييد بعض «  

المحددة له من قبل قاضي تطبيق العقوبات، يصدر هذا القاضي أمرا «علاجية أو تأهيلية أو بالالتزامات 

 3-647وفقا لمقتضيات المادة «بتطبيق المحكوم عليه للعقوبة الحبسية الأصلية الصادرة في حقه « 

 .أعلاه

 الفرع الرابع« 

 يوميةتدابير تنفيذ الغرامة ال«  

 يؤدى مجموع الغرامة اليومية دفعة واحدة، - 18-647.المادة « 

الآجال المحددة في الفصل « غير أنه يمكن لقاضي تطــبيق العقـوبات أن يأذن بتقسيط أدائها داخل« 

تعلق الأمر بمحكوم عليه غير معتقل، شريطة أداء قسط « من مجموعة القانون الجنائي إذا  35-15

 .على الأقل نصف المبالغ الواجبة الأداء«أولي يعادل 

المحكوم عليه بعقوبة الغرامة «يأمر قاضي تطــبيق العقـوبات بإطلاق سراح  - 19-647.المادة « 

صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به «اليومية، إذا كان معتقلا ، بمجرد 

 .بها عليه مجموع قيمة الغرامة اليومية المحكوم« وأدائه

اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي « غير أنه يمكن إصدار المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل «  

 .ذلك ولم تمارس حق الطعن«به إذا وافقت النيابة العامة على 

 .هامبلغ الغرامة اليومية الواجب أداؤ« لا تحسب مدة الاعتقال التي قضاها المحكوم عليه عند تحديد «  

اليومية أو تنفيذه أو استمراره «يلتزم المحكوم عليه بالإدلاء بما يفيد أداء الغرامة  - 20-647.المادة « 

 .التي يحددها له قاضي تطبيق العقوبات«في التنفيذ، وذلك وفق الجدولة الزمنية 

مقررا بتطبيق قاضي تطبيق العقوبات «في حالة إخلال المحكوم عليه بتنفيذ الغرامة اليومية يصدر « 
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أديت « الحبسية الأصلية الصادرة في حقه، والتي تخصم منها عدد الأيام التي «المحكوم عليه للعقوبة 

 .غرامتها

القطاعات الحكومية والمؤسسات «تتولى الإدارة المكلفة بالسجون التنسيق مع  - 21-647.المادة «  

 .لها في تنفيذ العقوبات البديلةإشراك المصالح التابعة «والهيئات، لا سيما التي يمكن 

وحصيلة تنفيذ العقوبات البديلة «تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بإعداد تقارير دورية حول سير « 

 .المقترحة لها، وتوجه هذه التقارير إلى السلطات القضائية المعنية«والإكراهات التي تعترضها والحلول 

العقـوبات بالمحكمة مصدرة  الحكم الابتدائي، وفق الشروط يمكن لقاضي تطــبيق  - 22-647.المادة "  

أو « في هذا القانون، إما تلقائيا بعد التوصل بمستنتجات النيابة العامة«  والضوابط المنصوص عليها

للحدث، أو مدير المؤسسة السجنية، «بطلب منها أو طلب المحكوم عليه، أو دفاعه، أو الممثل الشرعي 

العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة أو أكثر لفائدة المحكوم «استبدال  أو من يعنيه األمر،

 .عليهم بمقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به«

من النيابة العامة أو المحكوم عليه أو «تقبل في هذه الحالة قرارات قاضي تطبيق العقوبات المنازعة « 

المادتين « خلال اليوم الموالي ليوم التبليغ بصدورها وفقا لمقتضياتللحدث «دفاعه أو الممثل الشرعي 

الملف فورا على المحكمة التي تبت وجوبا «من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويحال  600و  599

 .يوما من تاريخ إدراج الملف بالجلسة«داخل أجل خمسة عشر 

 ».تطبيق العقوبات«ادر عن قاضي يترتب على كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار الص«  

 المادة الرابعة 

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية في أجل  

 .أقصاه سنة

 

....................................................................... 
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المتعلق بتنظيم  10.23القانون رقم 
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 . 22/8/2024 - 7328الجريدة الرسمية عدد  5334

بتنفيذ القانون رقم  (2024يوليو 24) 1446من محرم  18صادرفي 1.24.33ظهير شريف رقم  

 .السجنيةالمتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات  10.23

 الحمد لله وحده 

 :بداخله  -الطابع الشريف  

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف  الله وليه)  

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا  

 منه، 50و  42بناء على الدستور و لا سيما الفصلين  

 :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي  

 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، 

المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، كما وافق عليه مجلس المستشارين  10.23القانون رقم  

 .ومجلس النواب

 (.2024يوليو  24)  1446محرم  من 18وحرر بتطوان في  

 :وقعه بالعطف  

 رئيس الحكومة، 

 .عزيز أخنوش:  الإمضاء 

 * 

 * * 

 10.23قانون رقم  

 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية 

 الباب الأول  

 أحكام عامة 

 المادة الأولى  

 : يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه، بما يلي 

 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ؛ 608الوثيقة المنصوص عليها في المادة : سند الاعتقال - 

كل شخص ذكرا كان أو أنثى تم إيداعه  بالمؤسسة السجنية، بناء على أمر صادر عن النيابة : المعتقل  - 

 العامة أو قاضي التحقيق أو بناء على مقرر قضائي سالب للحرية ؛

هو المعتقل الذي لا يتوفر على الجنسية المغربية أو الذي ليست له جنسية معروفة أو : عتقل الأجنبيالم - 

 تعذر تحديد جنسيته ؛

 كل شخص تم إيداعه بالسجن في إطار مسطرة التسليم ؛: المعتقل المؤقت - 

عتقل احتياطيا تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بخصوص تعريف المعتقل املدان والم 

 .والمكره بدنيا والحدث

المعتقلون الذين يحتاجون إلى عناية خاصة وال يتوفرون على القدرة : الفئات في وضعية هشاشة - 

الجسمانية أو العقلية أو النفسية الكافية مواجهة ظروف الاعتقال، لا سيما، وسط النساء وكذا الأحداث 
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والأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة بعد أخذ والمسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة 

 رأي طبيب المؤسسة السجنية ؛

هي إدارة تندرج ضمن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي وتتولى الإشراف : الإدارة المكلفة بالسجون  - 

 على تسيير المؤسسات السجنية ؛

 .مكلفة بالسجونيشمل الموظفة والموظف التابعين للإدارة ال: الموظف  - 

 2المادة  

تعمل المؤسسات السجنية على ضمان تأهيل المعتقلين لإعادة  الإدماج، وتساهم في الحفاظ على الأمن  

 .العام

 الباب الثاني 

 تدبير الاعتقال 

 الفرع الأول 

 أماكن الاعتقال 

 3المادة  

 :تقسم المؤسسات السجنية إلى  

 سجون مركزية ؛ - 1 

 ؛ سجون محلية - 2 

 سجون فالحية ؛ - 3 

 .مراكز الاصلاح والتهذيب - 4 

 .يحدد بنص تنظيمي التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية 

 4المادة  

 .يحدد بنص تنظيمي ترتيب المؤسسات السجنية إلى أصناف حسب أهميتها وتخصصها 

 5المادة  

ضوابط تحترم محيطها وتراعي طبيعتها  تخضع الرخص المتعلقة بمشاريع بناء المؤسسات السجنية إلى 

 وتحدد بنص تنظيمي كيفيات منح هذه الرخص، مع مراعاة توفير الولوجيات. وخصوصيتها الأمنية

 .اللازمة للأشخاص ذوي إعاقة، بما يضمن تمكينهم من الوصول إلى الخدمات والمرافق الضرورية 

 6المادة  

ن المحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو عقوبات جنحية تفوق تستقبل السجون المركزية المعتقلين المداني 

 .سنوات( 5) مدتها خمس 

 7المادة  

تستقبل السجون المحلية المعتقلين الاحتياطيين والمؤقتين والمحكوم عليهم بعقوبات حبسية والمكرهين  

الأمد بأماكن  بدنيا، ويمكنها، عند الاقتضاء، أن تستقبل معتقلين مدانين بعقوبات طويلة أو متوسطة

 ٠خاصة بهم

 8المادة  

تعتبر السجون الفلاحية مؤسسات ذات نظام شبه مفتوح لتنفيذ العقوبات وتستقبل على الخصوص  

 .المعتقلين الذين اقترب موعد الإفراج عنهم وتختص كذلك بالتكوين المهني في الميدان الفلاحي

 9المادة  

 .ة متخصصة في التكفل بالمعتقلين الأحداثتعتبر مراكز الإصلاح والتهذيب مؤسسات سجني 

 10المادة  

 .يمكن إحداث وحدات استشفائية ووحدات جامعية داخل المؤسسات السجنية 

 11المادة  

تعتبر الوحدات الاستشفائية داخل المؤسسات السجنية وحدات استقبال المعتقلين المرضى الذين تتطلب  

 .حالتهم الصحية رعاية طبية متخصصة
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 12دة الما 

 .تخصص وحدات جامعية داخل المؤسسات السجنية لإيواء المعتقلين الذين يتابعون تعليمهم الجامعي 

 13المادة  

 .تدبر المؤسسة السجنية من قبل مدير يساعده في مهامه مسؤول إداري مساعد أو أكثر 

 .يعد مدير المؤسسة السجنية نظاما داخليا تصادق عليه الإدارة المكلفة بالسجون 

 14المادة  

يتم إيداع النساء والرجال المعتقلين في مؤسسات سجنية خاصة بكل فئة، وإذا كانت مؤسسة سجنية  

مخصصة لاستقبال معتقلين من الجنسين، وجب فصل الأماكن المخصصة للنساء عن الأماكن 

 .المخصصة للرجال، ويعهد بحراسة الأماكن المخصصة للنساء إلى الموظفات

جال، بمن فيهم مدير المؤسسة السجنية والعاملين بها، الدخول إلى الأماكن المخصصة لا يجوز للر 

للنساء إلا عند الضرورة، ويجب عليهم في هذه الحالة أن يكونوا مصحوبين على الأقل بإحدى 

 .الموظفات

 15المادة  

نية أو في تخصص أماكن للأمهات المعتقلات المرفقات بأطفالهن ودور للحضانة بالمؤسسات السج 

 .الأماكن المخصصة للنساء

 16المادة  

يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية تستقبل معتقلين أحداث على حي مستقل أو على الأقل على مكان  

 .منفصل كليا مخصص لهذه الفئة

 17المادة  

ضع بها توفر المؤسسات السجنية للمعتقلين أماكن للاعتقال الانفرادي حسب الإمكان، وتعطى أسبقية الو 

 .للمعتقلين الاحتياطيين

 .يوضع في غرف انفرادية المعتقلون الذين أمرت الجهة القضائية المختصة بمنعهم من الاتصال بالغير 

 الفرع الثاني 

 الضبط القضائي 

 18المادة  

يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية على سجل للاعتقال ورقي وسجلات للطعون وعلى سجلات أخرى  

 .ميتحدد بنص تنظي

يتعين على إدارة المؤسسة السجنية المحافظة على سرية البيانات الواردة في السجلات المشار إليها  

أعلاه ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المخول لهم ذلك بحكم القانون، أو المأذون لهم 

 .بموجب أوامر قضائية

 

أفشى سرية البيانات المشار إليها أعلاه أو عرض دون الإخلال بالعقوبات الجنائية، يتعرض كل موظف  

للإتلاف للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية  السجلات الواردة فيها

 .الجاري بها العمل

تخضع المعطيات الشخصية المضمنة في هذه السجلات للتشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع  

 .الشخصي

 19مادة ال 

 ترقم مسبقا صفحات سجل الاعتقال الورقي ترقيما متتابعا، 

ويوقع رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع المؤسسة السجنية في دائر نفوذها الترابي أو الفاضي المنتدب  

 من قبله على الصفحتين الأولى 

 .والأخيرة منه، ويؤشر على باقي الصفحات 
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وظف المسؤول عن الضبط القضائي وتحت إشراف مدير المؤسسة يمسك سجل الاعتقال من قبل الم 

 السجنية ومراقبة الإدارة  المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة، ويشار فيه إلى سند

الاعتقال ورقم الاعتقال وتاريخ إيداع المعتقل بالمؤسسة السجنية والتاريخ المقرر للإفراج عنه باليوم  

 ت  القضائية أو التدابير المغيرةلمدة الاعتقال  وتاريخ الوضع تحتوالساعة وجميع المقررا

 .الحراسة النظرية أو تدبير الاحتفاظ بالنسبة  للأحداث والتاريخ الفعلي للإفراج عنه باليوم والساعة 

 .يتضمن سجل الاعتقال أيضا جميع البيانات المتعلقة بترحيل المعتقل إلى مؤسسة سجنية أخرى 

 .اج سجل الاعتقال من المؤسسة السجنيةلا يجوز إخر 

المتعلق بالأرشيف على هذه السجلات وعلى مختلف الوثائق  69.99تطبق مقتضيات القانون رقم  

 .المتعلقة بتدبير المؤسسات السجنية

 20المادة  

أو تشطيب، ويتعين أن يوضع خط أحمر  يجب ألا  يحتوي سجل الاعتقال الورقي على بياض أو محو 

 لى كل خطإ في التسجيل، ويصادق عليه كل من الموظف المسؤول عن الضبطرقيق ع

 .القضائي ومدير المؤسسة السجنية 

يتبع الإجراء المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، في حالة تصحيح الهوية طبقا للنصوص التشريعية  

 .والتنظيمية المتعلقة بالحالة المدنية

 .ح الوضعية الجنائية المتعلقة بتغيير التاريخ المقرر للإفراجيطبق نفس الإجراء في حالة تصحي 

 21المادة  

تتولى الإدارة المكلفة بالسجون وضع وتطوير قاعدة بيانات ومعطيات إلكترونية لرقمنة سجلات  

 .الاعتقال ومعلومات المعتقلين  بكيفية تدريجية، ويحدد تدبيرها بنص تنظيمي

عتقال إلكترونية، ويسري عليها ما يسري على السجلات الورقية تمسك المؤسسة السجنية سجلات ا 

 .أعلاه 19باستثناء أحكام الفقرة الأولى  من المادة 

في حالة التعارض بين السجلات الورقية و الإلكترونية، تعتمد السجلات الورقية ما لم تتوفر قرائن قوية  

 .تدعم صحة السجلات  الالكترونية 

زمة لضمان حماية سرية وسالمة البيانات والمعطيات الإلكترونية وفقا للتشريع تطبق الإجراءات اللا 

 .الجاري به العمل

 22المادة  

يمنع إيداع أي شخص في المؤسسة السجنية دون سند الاعتقال المنصوص عليه في القانون المتعلق  

 .بالمسطرة الجنائية

 :بما يلي يتعين على الموظف المسؤول عن الضبط القضائي القيام  

 التأكد من استيفاء سند الاعتقال للشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ؛ - 

 تدوين عملية الاعتقال بسجل الاعتقال عند تسليم شخص لمؤسسة سجنية من أجل تنفيذ سند الاعتقال ؛ - 

مدة الوضع تحت الحراسة النظرية أو مدة  تدوين التاريخ الفعلي للإيداع بالسجن مع أخذ بعين الاعتبار - 

 .تدبير الاحتفاظ بالنسبة للأحداث

يثبت الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بموجب الإجراءات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه  

 تسلمه الشخص المعني بالاعتقال،

سمه وصفته وتوقيعه بسجل ويسجل طبيعة سند الاعتقال وتاريخه والسلطة القضائية التي أصدرته وا 

 .الاعتقال، ويسلم وصل إبراء لرئيس الخفر مقابل تسجيل اسمه وصفته وتوقيعه بسجل الاعتقال

 23المادة  

يعتبر إيداع شخص أو الاحتفاظ به بالمؤسسة السجنية دون سند أو أساس قانوني اعتقالا  تعسفيا،  

 .انون الجنائيويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في مجموعة الق

 

 24المادة  
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إذا تقدم شخص محكوم عليه عن طواعية لتنفيذ مقرر قضائي سالب للحرية، تعين على الموظف  

المسؤول عن الضبط القضائي أن يشعر النيابة العامة المختصة لاتخاذ التدابير المنصوص عليها في 

 .القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية

وز إيداع المعني بالأمر بالمؤسسة  السجنية إلا بناء على سند الاعتقال وفي جميع الأحوال، لا يج 

 .المنصوص عليه في القانون المتعلق باملسطرة الجنائية

 25المادة  

يجب أن تدون بسجل الاعتقال بيانات الحالة المدنية للمعتقل، ويتعين على الموظف المسؤول عن الضبط  

الواردة في سند الاعتقال للوثائق التي يدلي بها المعتقل، وعند عدم القضائي أن يتأكد من مطابقة الهوية 

 .وجودها، يتم االستناد على البيانات التي يصرح بها

يتم الرجوع فورا إلى السلطة القضائية التي أصدرت الأمر بالإيداع في السجن في حالة عدم التطابق أو  

 .الشك في هوية المعتقل

 .ل كذلك بالاعتماد على التقنية البيومتريةيجب التأكد من هوية المعتق 

 26المادة  

لا ترفع حالة الاعتقال عن المعتقل عند الإخراج المؤقت أو عند الاستفادة من رخصة استثنائية للخروج،  

 .وتضمن هذه الإجراءات بسجلات خاصة لهذا الغرض

 27المادة  

 :تضمن به المعلومات األساسية التالية يفتح ملف شخصي لكل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة السجنية  

بيانات هويته بما في ذلك رقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بطاقة إقامته بالنسبة لألجنبي أو  - 

 جواز السفر وصورته الشمسية وبصماته وفق الإجراءات المعمول بها ؛

 البدنية والعقلية والنفسية ؛ الملف الطبي للمعتقل في حالة توفره، يجب أن يتضمن حالته - 

 نسخة من المقرر القضائي الصادر في حقه ؛ - 

أسباب اعتقاله والسلطة القضائية التي أمرت بإيداعه في السجن، وتاريخ ومدة وضعه تحت الحراسة  - 

 النظرية، أو تاريخ ومدة الاحتفاظ بالنسبة للأحداث ؛

 ضاء يوم وساعة ترحيله ؛يوم وساعة إيداعه وإطلاق سراحه، وعند الاقت - 

 الإصابات الظاهرة عليه أو أي تظلم في شأن ادعاء التعذيب أو سوء المعاملة ؛ - 

 قائمة بأغراضه الشخصية ؛ - 

 .بيانات الشخص الذي يرغب في الاتصال به عند الضرورة - 

قة الوطنية تعمل المؤسسة السجنية بمساهمة المصالح الأمنية على تمكين المعتقل من إنجاز البطا 

 .للتعريف الإلكترونية أو تجديدها

 .يتم أخذ صورة شمسية حديثة للمعتقل كلما دعت الضرورة إلى ذلك 

 28المادة  

 : يعتبر مدير المؤسسة السجنية مسؤولا عن تنفيذ ما يلي  

بالوضعية سند الاعتقال، ويجب عليه إشعار السلطة القضائية المختصة و الإدارة المكلفة بالسجون  - 

 الجنائية لكل معتقل تبدو له غير قانونية ؛

المقررات الصادرة عن السلطة القضائية المختصة، ذات الصلة بوضعية الاعتقال، ويجب على مدير  - 

 المؤسسة السجنية مراجعتها عند كل صعوبة في التنفيذ ؛

 .الأوامر الكتابية القانونية الصادرة عن الإدارة المكلفة بالسجون - 

 .تنتفي مسؤولية مدير المؤسسة السجنية إذا كان متوفرا على سند الاعتقال 

 29المادة  

يؤشر الموظف المسؤول عن الضبط القضائي تحت مراقبة مدير المؤسسة السجنية، على جميع سندات  

 .الاعتقال والتوقيع على بطاقات الإفراج والإخراج المؤقت والرخص الاستثنائية للخروج

 30المادة  
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يتعين على مدير المؤسسة السجنية على الفور إطلاق سراح المعتقل الاحتياطي أو المؤقت الذي أمرت  

السلطة القضائية المختصة بالإفراج عنه، والمعتقل الذي أنهى مدة عقوبته أو مدة إكراهه البدني أو 

 .لاستمرار اعتقالهالمستفيد من العفو أو الإفراج المقيد بشروط، أو الذي انتفى أي مبرر قانوني 

 

 31المادة  

يقوم مدير املؤسسة السجنية بمجرد إتمام إجراءات الاعتقال  بتمكين املعتقل من إخبار عائلته بمكان  

اعتقاله أو إخبار الشخص الذي أدلى المعتقل ببياناته عند إيداعه بالسجن، ويشار إلى تخويل المعتقل هذه 

 .مالها أم لاالإمكانية في ملفه، وما إن قام باستع

إذا تعلق الأمر بمعتقل حدث، قام مدير المؤسسة السجنية تلقائيا بإخبار أبويه أو الوصي عليه أو كافله أو  

حاضنه أو المؤسسة المعهود  إليها برعايته، في حالة عدم وجود أي واحد منهم يجب عليه إشعار النيابة 

 .العامة المختصة

إخبار التمثيلية الدبلوماسية لبلاده أو من ينوب عنها في أقرب وقت  إذا تعلق الأمر بمعتقل أجنبي، وجب 

 .ممكن

 .تسري أحكام الفقرتين الأولى والثانية أعلاه على المعتقل الذي ينقل إلى مؤسسة سجنية أخرى 

 32المادة  

لاء باسم يجب أن يشعر كل معتقل عند إيداعه بمؤسسة سجنية باللغة أو الإشارة التي يفهمها بحقه في الإد 

وعنوان الشخص أو الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم في الحالات الطارئة التي تخصه، ويدون 

 .تصريحه في جميع الأحوال بملفه

إذا تعلق الأمر بمعتقل حدث وجب على الموظف المسؤول عن الضبط القضائي أن يدون في بطاقة  

أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة  معلوماته، بمجرد إيداعه، اسم وعنوان ورقم هاتف أبويه

 .المعهود إليها برعايته

 33المادة  

عند إيداع كل معتقل بالمؤسسة السجنية يجب معاينته من قبل الموظف المسؤول عن الضبط القضائي،  

أو أحد  مع إخضاعه لفحص طبي داخل أجل ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إيداعه من قبل طبيب

 .ة العاملين بالمؤسسة السجنيةمهنيي الصح

يجب على مدير المؤسسة السجنية إشعار النيابة العامة المختصة  بكل الإصابات أو الأعراض البادية  

 .على المعتقل عند إيداعه بالمؤسسة  أو التي ظهرت عليه بعد الفحص الطبي

 .يخضع الطفل المرافق لأمه للفحص الطبي عند دخوله المؤسسة السجنية 

ضع المعتقلة الحامل للفحص الطبي عند دخولها المؤسسة  السجنية، ويفتح سجل طبي لتتبع حالتها تخ 

 .وحالة جنينها الصحية

 34المادة  

أو وجوب الإفراج عنه، ينبغي إشعار عائلته  إذا وُجد معتقل بالمؤسسة الاستشفائية عند انقضاء عقوبت

 .فراج عنه، وبمكان استشفائهأو الأشخاص الذين عبر عن رغبته في إشعارهم بالإ

 35المادة  

يوما السابقة ( 15) إذا تعلق الأمر بمعتقل حدث، يتولى مدير المؤسسة السجنية، قبل خمسة عشر  

لانقضاء العقوبة أو وجوب الإفراج عنه، إخبار أبويه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود 

 التاريخ المحدد، وعند عدمإليها برعايته قصد الحضور لتسلمه في 

حضورهم يخبر النيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها لتتولى السهر على إيصاله  

 .إلى محل إقامتهم

 36المادة  

 .تسلم بطاقة الإفراج للمعتقل عند الإفراج عنه، وتثبت فيها مدة الاعتقال دون الإشارة إلى سببه 

يسلم للمعتقل، بناء على طلبه، سواء أثناء اعتقاله أو بعد الإفراج عنه، موجز من سجل الاعتقال دون  
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 .الإشارة إلى سببه

أو للمحامي أو للشخص الذي أدلى المعتقل ببياناته  يتوقف تسليم موجز من سجل الاعتقال لعائلة المعتقل 

 .عند إيداعه بالسجن، على الموافقة المسبقة للمعتقل

ينجز مدير المؤسسة السجنية موجزا من سجل الاعتقال ويشهد بصحته ويحرص على تسليمه للشخص  

الذي تقدم بالطلب بعد التأكد من هويته، وإذا غاب مدير المؤسسة أو عاقه عائق، ناب عنه، حسب 

 .الترتيب، المسؤول الإداري المساعد أو الموظف المسؤول عن الضبط القضائي

وفاة المعتقل لا يجوز تسليم هذا الموجز إلا من قبل الإدارة المكلفة بالسجون، وفق  غير أنه في حالة 

 .كيفيات تحدد بنص تنظيمي

يسلم وفق الشروط والإجراءات المشار إليها في هذه المادة تقرير مستخرج من الملف الطبي للمعتقل، ما  

 .لخاصلم يقتض السر المهني خلاف ذلك، وفي هذه الحالة يسلم لطبيبه ا

 

 37المادة  

يسلم مدير المؤسسة السجنية إلى السلطة أو المؤسسة المؤهلة بموجب التشريع الجاري به العمل مباشرة  

أو عن طريق السلطة القضائية المختصة موجزا أو نسخا مصادقا على مطابقتها للأصل لجميع الوثائق 

من البيانات المدونة بسجل الاعتقال،  الموجودة بحوزته التي تخص المعتقل، وكذلك نظائر أو موجزات

مع مراعاة عدم انتهاك السر المهني المتعلق بالملف الطبي للمعتقل الموضوع تحت مسؤولية الطاقم 

وال يجوز تسليم نسخة من الملف الطبي الخاص بالمعتقل للسلطة أو المؤسسة . الطبي للمؤسسة السجنية

 .المؤهلة قانونا إلا بعد موافقته الصريحة

 الفرع الثالث 

 تصنيف المعتقلين 

 38المادة  

 .يفصل المعتقلون الاحتياطيون والمؤقتون عن المدانين 

 .يفصل المكرهون بدنيا عن المعتقلين الاحتياطيين والمؤقتين والمدانين 

يفصل المعتقلون العسكريون وشبه العسكريين عن باقي المعتقلين إلى غاية سقوط الصفة العسكرية  

 .عنهم

 .جب أن تخصص أماكن منفصلة للمعتقلين المرضىي 

 39المادة  

يصنف المعتقلون إلى فئات حسب المعايير المحددة بنص تنظيمي بعد دراسة شخصيتهم وتقييم  

 .خطورتهم وتحديد احتياجاتهم لأجل تفريد معاملتهم

 40المادة  

 .تسري على كل معتقل القواعد المطبقة على الصنف الذي ينتمي إليه 

يطبق على المعتقلين شديدي الخطورة نظام اعتقال خاص تراعى فيه متطلبات المحافظة على الأمن  

 .وتيسير سبل التأهيل لإعادة الإدماج

 .يحدد تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي 

 41المادة  

نفس تخصص أماكن الاعتقال الجماعية للمعتقلين المؤهلين للتعايش فيما بينهم، والمنتمين إن أمكن، ل 

 .الصنف

من هذا  38و 17يجب على مدير املؤسسة السجنية أن يراعي القواعد المنصوص عليها في المادتين  

وإذا كانت المؤسسة السجنية تتوفر . القانون فيما يخص المعتقلين الاحتياطيين والمؤقتين والمكرهين بدنيا

توزيع المعتقلين، مع الاحتفاظ على غرف جماعية وغرف انفرادية، فإن مدير المؤسسة السجنية يقرر 

 .بأسبقية الوضع في الغرف الانفرادية للمعتقلين الخاضعين للعزلة كإجراء وقائي أو صحي أو قضائي

تخصص حسب الإمكان أماكن الإيواء الانفرادي للمعتقلين غير المؤهلين للتعايش مع الآخرين، وفي  
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 .زل أو تدبير تأديبيهذه الحالة لا يعتبر وضعهم بغرف انفرادية بمثابة ع

 42المادة  

لا يجوز الإخلال بقاعدة فصل المعتقلين عن بعضهم البعض ليال في السجون المركزية التي يعتمد فيها  

 .هذا النظام، إلا بناء على تعليمات طبيب المؤسسة السجنية، أو بكيفية مؤقتة، بسبب الاكتظاظ

 الفرع الرابع 

 توزيع المعتقلين 

 43المادة  

تتولى الإدارة المكلفة بالسجون توزيع املعتقلين المدانين على المؤسسات السجنية المشار إليها في المادة  

من هذا القانون، مع مراعاة عمر وجنس المعتقل ومحل سكنى عائلته وحالته الصحية البدنية والعقلية  3

 .سير إعادة إدماجهوالنفسية ووضعيته الجنائية وسوابقه ودرجة خطورته واحتياجاته قصد تي

 44المادة  

الترحيل الإداري هو نقل المعتقل من مؤسسة سجنية إلى أخرى من أجل توزيع المعتقلين حسب صنف  

 الاعتقال الذي يخضع له تيسيرا إلعادة إدماجه أو لتقريبه من وسطه العائلي أو إلجراءات

 .وقائية أوصحية أو للتخفيف من اكتظاظ بعض املؤسسات السجنية 

يرحل المعتقلون على ذمة مساطر قضائية أمام محكمة النقض، غير أنه لا يجوز الترحيل الإداري  

 للمعتقل الاحتياطي إلا بموافقة السلطة القضائية المختصة، في مكان اعتقاله، مع مراعاة مقتضيات

 .القانون المتعلق باملسطرة الجنائية 

 45المادة  

 من مؤسسة سجنية إلى املحاكمالترحيل القضائي هو نقل املعتقل  

 .أو إلى مؤسسة سجنية أخرى بناء على مقرر قضائي 

 

 46المادة  

يرحل المعتقل الاحتياطي بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة املختصة التي طلبت مثوله وفقا للقواعد  

ينفذ هذا الأمر من المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية وقانون القضاء العسكري، و

 .لدن القوة العمومية من درك أو شرطة أو شرطة عسكرية حسب الحالة

يتم صرف نفقات الترحيل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه طبقا للتشريع المتعلق بالمصاريف  

 .القضائية في الميدان الجنائي

 47المادة  

صوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية إذا صدر تدبير من تدابير الحماية أو التهذيب المن 

في حق حدث مودع بمؤسسة سجنية، فإنه يتعين على مدير المؤسسة رفع حالة الاعتقال عنه فورا، 

 .وإشعار النيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها

ليه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة يتولى مدير المؤسسة السجنية تسليم الحدث إلى أبويه أو الوصي ع 

 .المعهود إليها برعايته

في حالة وجود صعوبة في التنفيذ يتم الرجوع إلى السلطة القضائية المختصة لتصدر أحد تدابير الحماية  

 .أو التهذيب الأخرى المنصوص  عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية

 الفرع الخامس 

 ين تدبير أموال المعتقل 

 48المادة  

 .يمنع على المعتقل الاحتفاظ بالأموال أو المجوهرات أو الأشياء ذات قيمة 

 .يمنع منعا كليا تداول المواد أو السلع بين المعتقلين داخل المؤسسة السجنية باعتماد نظام المبادلة 

 49المادة  

تقل وجميع المبالغ التي تودع تمسك المؤسسة السجنية حسابا اسميا تسجل فيه الأموال الخاصة بكل مع 
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 .بعده 53في حسابه أو تخصم منه خلال فترة اعتقاله، بما فيها المبالغ المنصوص عليها في المادة 

تسجل فورا بالحساب الاسمي للمعتقل المبالغ التي كانت بحوزته عند دخوله إلى المؤسسة السجنية مقابل  

 .جونوصل، يحدد نموذجه بقرار الإدارة المكلفة بالس

 .لا يجوز للمؤسسة السجنية أن ترفض الاحتفاظ بالمبالغ المالية 

 .إذا تعلق الأمر بعملة أجنبية، وجب تحويلها إلى العملة الوطنية طبقا للتشريع الجاري به العمل 

 50المادة  

بواسطة يحتفظ المعتقل بحقه في تسيير ممتلكاته وأمواله الموجودة خارج المؤسسة السجنية بنفسه، أو  

 .وكيل أجنبي عن الإدارة المكلفة بالسجون

يحتفظ المعتقل بحق التصرف في أمواله المسجلة في حسابه السمي، مع إمكانية تحويلها خارج المؤسسة  

السجنية، وذلك في حدود أهليته المدنية، ما عدا إذا كانت هذه الأموال موضوع مصادرة أو تجميد أو 

 .عقل أو حجز قضائي

الأمر بمعتقل احتياطي، فإن تسيير أمواله أو تحويلها خارج المؤسسة السجنية يخضع لإذن  إذا تعلق 

 .السلطة القضائية المعروضة عليها القضية

وإذا كان الملف المطعون فيه أمام محكمة النقض فيتعين تقديم الطلب إلى الوكيل العام التابعة المؤسسة  

 .السجنية لنفوذه الترابي

قل التصرف في حسابه الاسمي من أجل تلبية احتياجاته الشخصية داخل المؤسسة، إلا في لا يجوز للمعت 

 .الحدود المسموح بها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون

 51المادة  

لا يمنع الحجر القانوني المعتقل المحكوم عليه بعقوبة جنائية من التصرف في أمواله المودعة بحسابه  

موح بها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون، وتسلم له أمواله والأشياء المودعة الاسمي ضمن الحدود المس

 .لدى المؤسسة السجنية مباشرة عند الإفراج عنه

 52المادة  

مع مراعاة التشريعات الجاري بها العمل، يجب أن ينجز داخل المؤسسة السجنية كل عقد يكون أحد  

عدلين أو القيام بتصحيح الإمضاء بعد الحصول على  أطرافه معتقلا ويتطلب إبرامه حضور موثق أو

 .إذن من النيابة العامة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها

إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، يسلم الإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه من قبل السلطة القضائية  

 .المختصة

 53المادة  

ارس عمال منتجا، يسجل فورا في حسابه الاسمي، ويقسم إلى يخصص مقابل مالي للمعتقل الذي يم 

 :قسطين متساويين 

 قسط احتياطي يحتفظ به ليسلم إلى المعتقل عند الإفراج عنه ؛ - 

 .قسط قابل للتصرف فيه من قبل المعتقل - 

قابل يجوز لمدير المؤسسة السجنية أن يرخص للمعتقل بتحويل مبلغ من القسط الاحتياطي إلى القسط ال 

 .للتصرف بحسابه الاسمي بالمؤسسة السجنية، عند الاقتضاء

يجوز للمعتقل تحويل مبلغ من حسابه الاسمي إلى عائلته بناء على طلب معلل شريطة موافقة مدير  

 .المؤسسة السجنية

 54المادة  

له القابلة يجوز للمعتقل إبداء رغبته في فتح حساب شخصي في صندوق التوفير الوطني، لتودع فيه أموا 

 .للتصرف، أو ليودع فيه القسط الاحتياطي

 .يحتفظ الموظف المسؤول عن التدبير المالي بدفاتر التوفير، ويسلمها لأصحابها عند الإفراج عنهم 

 .أعلاه 53و 50يخضع سحب المبالغ المودعة للشروط المنصوص عليها في المادتين   

 55المادة  
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ل للتصرف من الحساب الاسمي للمعتقل لتعويض الخسائر المادية يقتطع مبلغ مالي من القسط القاب 

 .والأضرار المحدثة من قبله، ويحول إلى الخزينة العامة للمملكة

تحجز الأموال التي يعثر عليها بحوزة المعتقل وتحول إلى الخزينة العامة للمملكة، مع مراعاة أحكام  

 .أعلاه 49المادة 

لنيابة العامة المختصة بالمبالغ المالية أو الأشياء التي أحضرها المعتقل، يخبر مدير المؤسسة السجنية ا 

 .أو ضبطت بحوزته، أو أرسلت إليه، إذا كانت بسبب طبيعتها أو أهميتها أو مصدرها مثيرة للشبهات

 56المادة  

، بحفظ يتكفل الموظف المسؤول عن التدبير المالي للمؤسسة السجنية، تحت المراقبة الفعلية لمديرها 

وحراسة الأشياء ذات قيمة والأموال التي كانت بحوزة المعتقل عند اعتقاله، أو التي تتوصل بها المؤسسة 

 .السجنية لحسابه، أو التي تنتج عن عمله

يحق للمعتقل أن يقدم طلبا إلى مدير المؤسسة السجنية بتسليم الأشياء الموجود بحوزة المؤسسة السجنية  

 للغير، ما لمإلى عائلته أو 

 .تكن موضوع مصادرة أو تجميد أو عقل أو حجز قضائي 

 57المادة  

يؤدى للمعتقل أو لذوي حقوقه تعويض في حالة ضياع أي شيء تكفلت المؤسسة السجنية بحفظه، وذلك  

 .في حدود قيمته

 58المادة  

ه الاسمي مقابل إبراء، وتسلم له تسلم للمعتقل عند الإفراج عنه، المبالغ المالية المترتبة على تصفية حساب 

 .وجوبا الوثائق التي تثبت أداء الغرامات المالية التي يتم تدوينها في سجل معد لهذه الغاية

تسلم أيضا للمعتقل، المجوهرات والأشياء والملابس والأمتعة الشخصية مقابل إبراء، وإذا امتنع عن  

 .تسلمها كتابة، تسلم لإدارة أملاك الدولة

لمعتقل أن يوافق على تسليم الأموال المتبقية لأملاك الدولة أو يختار تسليمها لشخص معين، مثل يحق ل 

 .أحد ذويه أو أي شخص آخر، إذا رفض استلامها بنفسه عند الإفراج 

 59المادة  

من ( 1)إذا لم يطالب ذوو حقوق المعتقل المتوفى بما تركه من ودائع بالمؤسسة السجنية بعد سنة واحدة  

تاريخ إخبارهم بوفاته، ووجود ودائع له بالمؤسسة السجنية، تحول المبالغ المالية إلى الخزينةالعامة 

للمملكة على شكل وديعة، وتسلم الودائع الأخرى لإدارة أملاك الدولة مقابل إبراء يثبت عملية الإيداع 

 .والتسليم

 .نية في دائرة نفوذهاتخبر بهذه الإجراءات النيابة العامة التي تقع المؤسسة السج 

أشهر لسحب أمواله وودائعه، وبعدها ( 6)في حالة هروب المعتقل، يخبر ذووه وتترك لهم مهلة ستة  

 تطبق الإجراءات نفسها، المتعلقة 

 .بتحويل المبالغ المالية وتسليم باقي الودائع الأخرى 

 60المادة  

هو مرخص به، ما لم يحرم من ذلك بموجب يجوز للمعتقل شراء مؤن وأشياء مسموح بها في حدود ما  

تدبير تأديبي، إما بواسطة المؤسسة السجنية ويخصم في هذه الحالة ثمن الشراء من القسط المالي القابل 

للتصرف، أو عن طريق الأشخاص المسموح لهم بالزيارة من محلات داخل المؤسسة السجنية بسعر 

 معلن ال يزيد على السعر

 .المتداول في السوق 

 61المادة  

 .يجوز للمعتقل التوصل بطرود بريدية وبحوالات مالية وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي 

 الباب الثالث 

 الحقوق والواجبات الأساسية للمعتقل 
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 أحكام مشتركة 

 62المادة  

كل المعتقلين متساوون في الاستفادة من حقوقهم الأساسية وملزمون بالامتثال للنصوص التشريعية  

 .نظيمية الجاري بها العملوالت

يمنع أي تمييز في المعاملة بين المعتقلين بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء  

 .الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة، أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان

 63المادة  

 .لا يجوز المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية للمعتقل 

جوز أن يعامل المعتقل، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو الإنسانية أو مهينة أو حاطة  بالكرامة لا ي 

 .الإنسانية

 .ممارسة التعذيب بكافة أشكاله في حق المعتقل، ومن قبل أي كان جريمة يعاقب عليها القانون 

 64المادة  

نفسية والروحية والتربوية واملهنية بتعاون يستفيد المعتقل من المساعدة الاجتماعية والمواكبة الطبية وال 

 .مع القطاعات والهيئات المختصة في حدود الإمكانيات المتوفرة

تستفيد الفئات في وضعية هشاشة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون من رعاية خاصة  

 .تتناسب مع احتياجاتها وأوضاعها

 الفرع الأول 

 بالمعلوماتتزويد المعتقلين  

 65المادة  

يشعر كل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة السجنية بحقوقه وواجباته الواردة في الدستور وفي الاتفاقيات  

والمواثيق الدولية، ذات الصلة، كما صادق عليها المغرب، وفي هذا القانون وفي النصوص الصادرة 

 :لتطبيقه، لا سيما المعلومات التالية 

 وإعادة التصنيف المعمول به ؛نظام التصنيف  - 

 التدابير التشجيعية والرخص الاستثنائية للخروج والإذن بالإخراج ؛ - 

 برامج التأهيل وإعادة الإدماج المقررة ؛ - 

 نظام الاستفادة من الخدمات الصحية والمواكبة النفسية ؛ - 

 برامج الاستفادة من المساعدة الاجتماعية والدعم الروحي ؛ - 

 مج الاستفادة من التعليم والتكوين والتأهيل المهنيين ؛برا - 

 الاستفادة من الخدمات الإدارية الضرورية كتصحيح الإمضاء - 

 القضائية المختصة ؛,والتوقيع على الوثائق العدلية وغيرها وفق مسطرة تحددها الجهة  

 إجراءات وطرق تقديم الطلبات والشكايات والتظلمات ؛ - 

 تدابير التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون ؛الأخطاء وال - 

 مسطرة ترحيل المعتقلين ؛ - 

 .مسطرة العفو والإفراج المقيد بشروط - 

يشعر المعتقل بهذه المعلومات، وباللغة التي يفهمها، بواسطة دليل يسلم له أو بأي وسيلة أخرى، ويشار  

 .إلى ذلك بملفه

 66المادة  

قدر الإمكان تسهيلات للحصول على المساعدة والاستشارة القانونية وفق الشروط  تقدم لجميع المعتقلين 

 .والكيفيات المحددة بنص تنظيمي

 الفرع الثاني 

 الاتصال مع العالم الخارجي 

 67المادة  
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تحرص المؤسسة السجنية على ضمان الحفاظ على علاقة المعتقل بذويه وتحسينها إذا تبين لها أن في  

 .ه تيسيرا لإعادة إدماجه ضمن وسطه العائلي بعد الإفراج عنهذلك فائدة ل

 68المادة  

يحق للمعتقل التوصل بالصحف والمجلات والكتب على نفقته، أو المودعة لدى إدارة المؤسسة لفائدته،  

 .وذلك بعد المراقبة المحددة بنص تنظيمي

 .يجوز الدارة المؤسسة السجنية تقييد هذا الحق بقرار معلل 

 أولا 

 الزيارة 

 69المادة  

يحق للمعتقلين الاستفادة من زيارة أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو إخوتهم أو نائبهم الشرعي،  

ويمكن لمدير المؤسسة السجنية الترخيص ألي شخص آخر بزيارة المعتقل بعد موافقته، كلما كان ذلك 

لمؤسسة، وما لم يكن ممنوعا من ذلك بموجب مفيدا لتأهيله، شريطة الحفاظ على الأمن والنظام داخل ا

 .أمر صادر عن السلطة القضائية المختصة أو بسبب عقوبة تأديبية

يجب بصفة خاصة الحرص على الحفاظ على عالقة المعتقل مع أقاربه وتحسينها كلما تبين أن في ذلك  

 .عند الإفراج عنهفائدة له ولعائلته، وذلك لتسهيل إعادة إدماج المعتقل داخل وسطه العائلي 

يسهر مدير المؤسسة السجنية على تنظيم الزيارة في ظروف آمنة وإنسانية وفق كيفيات تحدد بنص  

 .تنظيمي

يجوز لمدير المؤسسة تحت ضمانة أمنية كافية، الترخيص بالزيارات في مكان من غير الأماكن  

 .المخصصة للزيارات، بحضور موظف

 .زيارة المعتقل المريض العاجز عن التنقل بالوحدة الصحية السجنيةيمكن بصفة استثنائية الترخيص ب 

توفر للطفل الزائر صغير السن التسهيلات المتاحة لتمكينه من زيارة ذويه المعتقلين في ظروف تراعي  

 .عمره

 70المادة  

ياء تجرى الزيارات في مزار دون فاصل مع اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تسريب الأش 

 .والمواد الممنوعة

 :يحتفظ مدير المؤسسة السجنية بصالحية تقرير إجراء الزيارات في مزار بفاصل في الحالات الآتية  

 إذا كانت هناك أسباب خطيرة يخشى معها وقوع حادث ؛ - 

 في حالة وقوع حادث أثناء الزيارة ؛ - 

 بطلب من الزائر أو المعتقل ؛ - 

 .عدية أو ساريةفي حالة تفشي  أمراض م - 

 71المادة  

 يحضر موظف على الأقل بقاعة أو بمكان الزيارة لتأمين المراقبة 

 .الضرورية 

 72المادة  

يجب تفتيش المعتقل قبل إجراء الزيارة أو الاتصال بالمحامي وبعدهما، واتخاذ التدابير الضرورية  

 .للمراقبة

 73المادة  

ش الجسدي، من قبل موظفين من نفس الجنس في مكان خاص، يجب تفتيش الزوار، بما في ذلك التفتي 

 .وفي ظروف تصان فيها كرامتهم، وفي حالة رفضهم يمنعون من الزيارة

 .تقوم الإدارة بتجهيز المؤسسات السجنية بأجهزة المراقبة الإلكترونية للمساعدة على مراقبة الزوار 

 .الشك يجوز بعد الانتهاء من الزيارة تفتيش الزوار في حالة 

إذا عثر بحوزة الزائر عند تفتيشه على مواد أو أشياء يمنع إدخالها للمؤسسة السجنية، يقوم مدير  
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 .المؤسسة بضبطه وإشعار النيابة العامة المختصة عند الاقتضاء

 74المادة  

عتقلون تحدد نوعية وكمية الأشياء والمواد المسموح بإدخالها أثناء الزيارة بنص تنظيمي ويخبر بها الم 

 .والزوار

تخضع للمراقبة الأشياء والمواد المسموح بها المقدمة للمعتقل خلال الزيارات، ويجب على الموظف  

 المكلف بمراقبة الزيارة أن يمنع

تسليم أو تسلم أي شيء من غير الأشياء والمواد المسموح بها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص  

 .المتخذة لتطبيقه

 75المادة  

يمنع على المعتقل التوصل بالمؤونة، غير أنه يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تسمح بذلك في أحوال  

 .ومناسبات خاصة

 76المادة  

 .يتصل محامي المعتقل الاحتياطي بموكله بناء على ترخيص تسلمه السلطة القضائية المختصة 

سلمه له وكيل الملك الذي تقع المؤسسة يسمح للمحامي الاتصال بالمعتقل المدان بناء على ترخيص ي 

 .السجنية في دائرة نفوذه

يجرى الاتصال داخل قاعة معدة لهذا الغرض تحت أنظار الموظف وليس على مسمع منه مراقبة  

 .بأجهزة الكترونية، في ظروف تكفل سرية هذا الاتصال

التشريعية والتنظيمية  يمنع على المحامي تسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل إلا وفق النصوص  

 .الجاري بها العمل وعن طريق المؤسسة السجنية

 77المادة  

لا يحول المنع من الاتصال بالغير الصادر عن السلطة القضائية المختصة و لا التدابير التأديبية، من  

 .اتصال المعتقل بمحاميه

 78المادة  

لى حين صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة يسري أمد الرخصة المسلمة لمحامي المعتقل الاحتياطي إ 

 .الشيء المقضي به

 79المادة  

يعامل المعتقل المؤقت معاملة المعتقل الاحتياطي، ويتصل بمحاميه وفق الشروط المنصوص عليها في  

 .أعلاه 77و 76المادتين 

 80المادة  

لحكومية الوطنية يجوز للمؤسسات المؤهلة قانونا و لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير ا 

 والهيئات الدينية، بترخيص من

 .الإدارة المكلفة بالسجون أو من تفوض له في ذلك، زيارة المعتقلين بغرض الإسهام في إعادة إدماجهم 

يجوز للجمعيات والمنظمات والهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى  أعلاه ولوج أماكن الاعتقال، أو  لا 

 .ر المرافقين لهم خلال زيارتهم إلا بإذن خاص من الإدارة المكلفة بالسجونالاتصال بالموظفين غي

 81المادة  

أعلاه، الإعلام بمضمون الزيارة أو  80يجوز للجمعيات والمنظمات والهيئات المشار إليها في المادة  

 .نشر تقرير في شأنها، بعد الاطلاع على مضامينها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون

 82دة الما 

يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تمنح للباحثين أو المراكز البحثية أو الجمعيات المهتمة بالدراسات  

 .السجنية رخصا لزيارة المؤسسات السجنية مع تزويد الإدارة بنسخ من البحوث والدراسات المنجزة

 83المادة  

دارة المكلفة بالسجون، زيارة مواطنيهم يحق لأعوان التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي، بترخيص من الإ 



 

198 
 

 .المعتقلين أو مواطني الدول التي ترعى مصالحها بالمملكة بعد الإدلاء بما يثبت صفتهم

يجوز لممثلي المنظمات الدولية زيارة المعتقلين بترخيص من السلطة الحكومية المختصة وإشعار  

 .الإدارة المكلفة بالسجون

 84المادة  

لمراقبة الموظف المكلف بالزيارة، كما يجوز إيقافها أو تعليقها أو إلغاؤها من قبل  تخضع الزيارات 

الإدارة المكلفة بالسجون أو مدير المؤسسة السجنية، حسب الحالة، إذا كانت تشكل تهديدا لنظام المؤسسة 

 .السجنية وأمنها أو إذا انحرفت عن الهدف المتوخى منها

خالف لضوابط الزيارة، يشعر بذلك مدير المؤسسة الذي يقرر في إذا صدر عن بعض الزوار تصرف م 

 .شأن توقيف أو تعليق أو إلغاء ترخيص زيارة المخالف

يجوز، بصفة استثنائية، للموظف المكلف بالزيارة أن يضع بمبادرة منه حدا لزيارة المعتقل إذا دعت  

 .الضرورة إلى ذلك

والفقرة الثانية من المادة  76ت المنصوص عليها في المادة لا تطبق أحكام هذه المادة في حالة الزيارا 

 .من هذا القانون إلا إذا تعلق الأمر بخطر طارئ يهدد سلامة الأشخاص المعنيين بالزيارة 83

 85المادة  

يمنع التقاط صور فوتوغرافية أو مشاهد مصورة أو القيام برسومات أو تسجيلات صوتية داخل  

حيطها إلا بإذن من الإدارة المكلفة بالسجون أو من تفوض له في ذلك، وفي هذه المؤسسات السجنية أو بم

الحالة، لا يسمح بأخذ صور للمعتقلين أو إظهارها أو كتابة أسمائهم إلا بعد الحصول على موافقة كتابية 

 صريحة منهم، وإذا تعلق الأمر

عليه أو كافله أو حاضنه  الوصي  أوبحدث وجب الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة لأحد أبويه  

 .أو المؤسسة المعهود إليها برعايته، مع مراعاة مبدا المصلحة الفضلى للطفل

 ثانيا 

 المراسلات واستعمال وسائل الاتصال 

 86المادة  

يجوز للمعتقل توجيه الرسائل وتلقيها، غير أنه بالنسبة للمعتقل الاحتياطي يجب مراعاة الأمر بالمنع من  

 .صال بالغير بموجب أمر صادر عن السلطة القضائية المختصةالات

 87المادة  

 89تخضع للمراقبة جميع المراسلات الواردة على المعتقل والصادرة عنه، مع مراعاة أحكام المادتين  

 .من هذا القانون 91و

 .تبلغ الرسائل الصادرة عن املعتقل الاحتياطي إلى السلطة القضائية المختصة 

 

 88ة الماد 

 89يتم تبادل المراسلات بين المعتقل المؤقت والمحامي وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين  

 .بعده 90و

 89المادة  

لا تخضع للمراقبة، رسائل المعتقل الاحتياطي الموجهة إلى المحامي في ظرف مغلق، والرسائل  

 .الموجهة إليه من قبل المحامي

 90المادة  

رف كل البيانات الضرورية للتعرف على الصفة والعنوان أو العنوان المهني للمرسل يجب أن يحمل الظ 

 .أو المرسل إليه

 91المادة  

 .يجوز الترخيص للمحامي، بمراسلة المعتقل المدان الذي لم يسبق له أن آزره أثناء المحاكمة 

 89يها في المادة يجب على المحامي الذي يرغب في استفادة مراسلاته من الأحكام المنصوص عل 
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 أعلاه، أن يقدم لمدير المؤسسة السجنية

طلبا مرفقا بشهادة مسلمة من قبل النيابة العامة التي يوجد لديها ملف المعتقل وإذا كان المقرر القضائي  

 حائزا لقوة الشيء المقضي به فيقدم

السجنية تبين أن سرية شهادة مسلمة من طرف النيابة العامة التي توجد في دائرة نفوذها المؤسسة  

 .الاتصال تبررها طبيعة الإجراء

 92المادة  

 .من هذا القانون مراسلة المعتقلين وبدون ترخيص مسبق 69يجوز للزوار المشار إليهم في المادة  

 93المادة  

يبلغ مدير المؤسسة السجنية كل معتقل بالجواب الموجه إليه من قبل السلطات أو المؤسسات أو الهيئات  

من هذا القانون، ويضمن ذلك بالملف الشخصي للمعتقل أو بسجل معد لهذا  132المشار إليها في المادة 

 .الغرض

 94المادة  

يجب أن تحرر بخط مقروء، الرسائل الموجهة إلى المعتقل، أوالصادرة عنه، و ألا  تحمل أي علامة أو  

 .إشارة متفق عليها

ل قد تكون مخالفة للقانون، وتحال إلى النيابة العامة، مع تحجز المراسلات، إذا كانت تتضمن أفعا 

 .تضمين ذلك في الملف الشخصي للمعتقل

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية، يتعرض لتدابير تأديبية كل معتقل ثبت ارتكابه أحد الأفعال المشار  

 .إليها في الفقرة السابقة

اسلات بصفة مؤقتة، بين المعتقل و أي شخص آخر، يجوز لمدير المؤسسة السجنية أن يمنع تبادل المر 

 إذا تبين أن طبيعة المراسلة من شأنها عرقلة إعادة إدماجه، أو تتعارض مع نظام وأمن المؤسسة 

 .من هذا القانون 89باستثناء الرسائل المنصوص عليها في أحكام المادة  

 95المادة  

ا المؤسسة السجنية على نفقته، مع مراعاة أحكام يجوز للمعتقل استعمال وسائل الاتصال التي توفره 

تراقب  .من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بالنسبة للمعتقل الاحتياطي 619و  136المادتين 

إتصالات املعتقل طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويوضع حد لها عند 

 .الاقتضاء

 .المادة بنص تنظيميتحدد كيفية تطبيق أحكام هذه  

 الفرع الثالث 

 الرعايةالصحية 

 96المادة  

 .الحق في الرعاية الصحية والعلاج مضمون لجميع المعتقلين دون تمييز 

يستفيد المعتقلون المرضى من الخدمات الصحية مجانا داخل المؤسسات السجنية أو مؤسسات الصحة  

 .العمومية

 .ات الطبية الضرورية وجميع التلقيحاتيستفيد الطفل المرافق لأمه من الخدم 

 97المادة  

 .تقدم الخدمات الصحية بالمؤسسة السجنية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل 

 98المادة  

تتوفر كل مؤسسة سجنية على وحدة صحية مجهزة لتقديم الخدمات الطبية الأساسية والعلاجات  

 .، يشرف عليها طبيب مسؤولوالإسعافات المناسبة للمرضى

 .يعزل المعتقلون المصابون بالأمراض المعدية أو السارية 

 

 99المادة  
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يتولى الطبيب المسؤول أو من ينوب عنه، تدبير الجانب الصحي وتنظيم وتسيير شؤون الوحدة الصحية  

 .السجنية، تحت الإشراف الإداري لمدير المؤسسة السجنية

 .السجنية إعداد ملف طبي لكل معتقل عاينه يتعين على طبيب المؤسسة 

 .سجل خاص بقاعة الاستشفاء بالوحدة الصحية السجنيةتدون فيه تعليمات الطبيب يمسك

 100المادة  

تتوفر كل مؤسسة سجنية على مهنيي الصحة بمن فيهم ممرضين، وطبيب واحد على الأقل، يكلف  

 .بالعمل بها إما بكيفية دائمة أو منتظمة

 .لإدارة المكلفة بالسجون التعاقد مع أطباء عامين أو متخصصين أو أطباء الأسنان أو ممرضينيجوز ل 

يجوز لمدير المؤسسة السجنية، بعد موافقة الإدارة المكلفة  بالسجون، الاستعانة بأطباء متخصصين أو  

 .ممرضين لفحص وعلاج المعتقلين

 101المادة  

 :يجب أن يقوم الطبيب بفحص يشمل  

 لمعتقلين الجدد بالمؤسسة ؛ا - 

 المعتقلين الذين أشعر بمرضهم أو الذين صرحوا بذلك ؛ - 

 المعتقلين المضربين عن الطعام ؛ - 

 المعتقلين المودعين بالعزلة أو بزنزانة التأديب ؛ - 

 المعتقلين الذين سيتم ترحيلهم أو المرحلين من مؤسسات سجنية - 

 أخرى ؛ 

 اعة الاستشفاء بالوحدة الصحية السجنية ؛المعتقلين المودعين بق - 

 المعتقلين الذين طلبوا العمل بمطبخ المؤسسة ؛ - 

 المعتقلين الذين طلبوا ألسباب صحية إعفاءهم من أي نشاط منهي أو رياضي أو بتغيير المؤسسة ؛ - 

 المعتقلين الذين يعانون من اإلدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية ؛ - 

 .ت الحوامل والأطفال المرافقين لأمهاتهم بالسجنالمعتقلا - 

 102المادة  

إذا تبين للطبيب أن الصحة البدنية أو العقلية أو النفسية للمعتقل أو للطفل المرافق لأمه بالسجن عرضة  

للخطر بسبب نظام الاعتقال، فإنه يشعر مدير المؤسسة السجنية كتابة ويجب على المدير اتخاذ التدابير 

تة اللازمة وإخبار الإدارة المكلفة بالسجون، ويشعر أيضا السلطة القضائية المختصة إذا تعلق الأمر المؤق

 بمعتقل احتياطي

 .أو مؤقت 

 103المادة  

 :يتعين على الطبيب القيام بما يلي  

 الحرص على مراقبة التغذية ونظافة املؤسسة ؛ - 

المرضى المصابين بالأمراض المعدية أو السارية، وعند الحرص على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل  - 

 الاقتضاء الأمر بوضعهم بقاعة الاستشفاء بالوحدة الصحية السجنية، أو التوصية بنقلهم

إلى وحدة صحية بمؤسسة سجنية أخرى أو إلى وحدة استشفائية سجنية أو إلى مؤسسة استشفائية  

 عمومية ؛

قة بعزل المعتقلين المصابين بالأمراض العقلية أو النفسية مؤقتا الحرص على تطبيق القواعد المتعل - 

 إلى حين إيداعهم بالمؤسسات الاستشفائية للأمراض العقلية والنفسية ؛

 الأمر بإجراء الفحوصات من لدن أطباء متخصصين ؛ - 

 جنية ؛تحديد مآل الأدوية الموجودة بحوزة المعتقلين أو الموجهة إليهم من خارج المؤسسة الس - 

 إنجاز شهادة معاينة الوفاة في حالة حدوثها داخل المؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بالحالة المدنية ؛ - 

إنجاز الشواهد والتقارير الطبية المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل عند وقوع حادث  - 
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 شغل أو الإصابة بمرض مهني أو التعرض لاعتداء ؛

 و تقارير طبية تخص المعتقلين بعد موافقتهم الكتابية إلى عائلاتهم أو لمحاميهم ؛تسليم شواهد أ - 

إنجاز شواهد أو تقارير طبية تخص املعتقلين، بناء على طلب إدارة المؤسسة السجنية أو السلطة  - 

 القضائية المختصة، تتضمن المعلومات الضرورية لمعاملتهم داخل المؤسسة السجنية ورعايتهم

 لإفراج عنهم ؛بعد ا 

تسليم وصفة طبية للمعتقل في حالة إبداء رغبته في اقتناء الأدوية الموصوفة على نفقته إذا دعت  - 

 .الضرورة لذلك

 

 104المادة  

 :يتعين على الموظف المكلف بالدعم والمواكبة النفسية للمعتقلين القيام بما يلي  

إيداعهم بالمؤسسة السجنية من أجل تشخيص حالتهم  مقابلة المعتقلين الجدد في أقرب وقت ممكن بعد - 

 النفسية، والإسهام في تصنيفهم وإعداد وتطبيق البرامج الملائمة لهم ؛

 تتبع حالة المعتقلين المضربين عن الطعام ؛ - 

تقديم الدعم النفسي للمعتقلين الأحداث والمسنين والأشخاص  في وضعية إعاقة والمدمنين وللمعتقلين  - 

 يحتاجون لذلك ؛ الذين

 معاينة المعتقلين المعروضين عليه من قبل طبيب المؤسسة  السجنية ؛ - 

 .مسك سجل خاص بالمواكبة النفسية وفتح ملفات فردية للحالات التي عاينها - 

 105المادة  

 .يستفيد المعتقلون المرضى من الأدوية الضرورية وكذا اللازمة  للمساعدة الطبية الطارئة 

 106 المادة 

 .يستفيد المعتقلون المرضى، من نظام اعتقال ومن حمية غذائية مناسبين لما تستلزمه حالتهم الصحية 

 107المادة  

 .تحفظ نتائج الفحوص والتحاليل الطبية بالملف الطبي للمعتقل 

 108المادة  

 .يمنع إخضاع المعتقلون لأبحاث بيوطبية 

 109المادة  

التبرع بالدم داخل المؤسسة السجنية بعد ترخيص الإدارة المكلفة بالسجون يجوز للمعتقلين المتطوعين  

 .وحضور طبيب المؤسسة ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

 110المادة  

تخضع المؤسسات السجنية في جانب السلامة الصحية لمراقبة الإدارة المكلفة بالسجون ومصالح  

 .يق مع الإدارة المكلفة بالسجونالصحة العمومية بتنس

 111المادة  

 .يجب احترام سرية المعلومات الطبية 

 112المادة  

يسلم مدير المؤسسة السجنية للسلطات القضائية والإدارية المؤهلة قانونا معلومات تتعلق بالحالة  

 .الصحية للمعتقل قصد الاطلاع عليها

باب مشروعة بإعطاء معلومات حول الحالة الصحية يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تأذن لأس 

للمعتقل، بعد موافقته الحرة والصريحة، للهيئات العامة والخاصة المؤهلة طبقا للنصوص التشريعية 

 .والتنظيمية الجاري بها العمل

لا  يجوز الإطلاع على الملف الطبي للمعتقل إلا من قبل مهنيي الصحة العاملين بالمؤسسة السجنية  

 لطبيب المعالج بالمؤسسة الاستشفائية وا

المحال عليها، أو أحد الأطباء بتكليف من الإدارة المكلفة بالسجون، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بعدم  
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 انتهاك السر المهني والتشريع المتعلق 

 .بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 

نية للوقاية من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة في حالة الادعاء بالتعرض للتعذيب، يرخص للآلية الوط 

 .القاسية أو الإنسانية أو المهينة الاطلاع على الملف الطبي للمعتقل بحضور طبيب المؤسسة  السجنية

 113المادة  

يجب أن يكون مهنيو الصحة العاملون بالأماكن أو بالمؤسسات  السجنية المخصصة للنساء من الإناث،  

 .وجب القيام بالفحوص والعلاجات الطبية بحضور موظفة وإذا تعذر ذلك،

 114المادة  

يتخذ مدير المؤسسة السجنية بتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية ومصالح الصحة العمومية، التدابير  

 الضرورية للوقاية من

 .الأوبئة أو الأمراض المعدية والسارية ومكافحتها 

المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه  ة المكلفة بالسجون والسلطاتُُ يشعر مدير المؤسسة فورا الإدار 

 بجميع الحالات المرضية التي يلزم

 .التصريح بها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل 

 115المادة  

يودع المعتقل بأقرب مؤسسة استشفائية عمومية إذا ارتأى طبيب المؤسسة السجنية أن العلاجات  

 .  يمكن تقديمها داخل المؤسسة السجنية أو في حالة إصابة المعتقل بأمراض وبائيةالضرورية لا

يجب على الطبيب المعالج بالمؤسسة الاستشفائية العمومية، تحت مسؤوليته، أن يفحص المعتقل للتأكد  

 من ضرورة استشفائه

دار أمر بإرجاعه إلى كما يتعين عليه بعد استشفاء المعتقل إص. أو إرجاعه إلى المؤسسة السجنية 

المؤسسة السجنية في أي وقت تبين له تماثل المعتقل للشفاء أو يمكنه مواصلة العلاج داخل المؤسسة  

 .السجنية

 

 .يجب أن تكون قرارات الطبيب المعالج بالمؤسسة الاستشفائية العمومية معللة 

ة المكلفة بالسجون، وإذا تعلق الأمر لا يتم الاستشفاء إلا بناء على تعليمات طبية، وتشعر بذلك الإدار 

 .بمعتقل احتياطي، تعين أيضا إشعار السلطة القضائية المختصة

يجوز لطبيب المؤسسة السجنية منازعة قرارات الطبيب المعالج  بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بناء  

مر إلى مدير المؤسسة على الحالة الصحية للمعتقل ومدى ملاءمتها مع الوسط السجنى، وذلك بإحالة الأ

 .الاستشفائية العمومية أو المسؤول عن مصالح الصحة العمومية

 116المادة  

يتم إخراج املعتقلين الذين يعانون من أمراض بدنية إلى المؤسسات الاستشفائية العمومية وإرجاعهم  

العمومية عند  منها تحت حراسة موظفي الإدارة المكلفة بالسجون، ويمكن طلب تعزيز الخفر بالقوة

الضرورة، وإذا قرر الطبيب المعالج استشفاء أحدهم بالمؤسسة الاستشفائية العمومية وجب وضعه في 

 غرفة أو محل معزول، تحت

 .حراسة القوة العمومية 

يتم إخراج املعتقلين الذين يعانون من أمراض عقلية وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة  

بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي العالج ويتم استشفاؤهم وحراستهم طبق  األولى قصد إيداعهم

 .التشريع المتعلق بالأمراض العقلية

يعتبر المعتقلون المودعون بالمؤسسات الاستشفائية مواصلين لتنفيذ عقوبتهم أو اعتقالهم الاحتياطي،  

 .لإفراج عنهم أثناء استشفائهموترفع عنهم حالة الاعتقال إذا انقضت مدة عقوبتهم أو وجب ا

 117المادة  

 .لا  يجوز إيداع المعتقلين بمصحات خاصة ولو على نفقتهم، إلا بموافقة الإدارة المكلفة بالسجون 
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يجوز للإدارة المكلفة بالسجون، بناء على رأي طبيب المؤسسة السجنية وطلب موقع من قبل المعتقل،  

 .راء تحاليل طبية وكشوفات بالأشعةالترخيص بإيداعه بمصحة خاصة أو بإج

يجوز لطبيب المؤسسة السجنية منازعة قرارات الطبيب المعالج بالمؤسسة الصحية الخاصة بناء على  

الحالة الصحية للمعتقل ومدى ملاءمتها مع الوسط السجنى، وذلك بإحالة الأمر إلى المسؤول عن مصالح 

 .الصحة العمومية، وإلى مدير المؤسسة السجنية

أعلاه على الطبيب  115تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة  

 .مدير المصحة الخاصة عند الترخيص بإيداع المعتقل بها

 118المادة  

تتخذ الترتيبات اللازمة لتمكين المعتقلات الحوامل من التتبع الصحي المنتظم ومن الولادة في  

 .الصحية المؤسسات

من  216و 215و 214يجوز منح المعتقلات الحوامل رخصا استثنائية قصد الوالدة طبقا لأحكام المواد  

 .هذا القانون

إذا تمت الولادة داخل المؤسسة السجنية، يشعر المدير ضابط الحالة المدنية المعني، وينتقل هذا الأخير  

يح بالولادة من طرف الأم أو الأب بعد استدعائه أو من ينوب عنه إلى المؤسسة السجنية لتلقي التصر

 .طبقا للتشريع المتعلق بالحالة المدنية

يشار برسم الولادة إلى اعتقال الأم، وفي حالة وفاة الأم يصرح مدير المؤسسة السجنية بالولادة ولا   لا 

 .يشار في رسم الولادة إلى صفته

 119المادة  

 .ات بأطفالهن من نظام اعتقال ملائم لوضعيتهنتستفيد المعتقلات الحوامل والمرفق 

 120المادة  

لا تقبل مرافقة الأطفال لأمهاتهم المعتقلات إلا بعد توصل مدير المؤسسة السجنية بالموافقة الكتابية  

 .للسلطة القضائية المختصة

 .يجوز للأطفال مرافقة أمهاتهم المعتقلات حتى بلوغهم سن الخامسة كحد أقصى 

ر المؤسسة السجنية النيابة العامة المختصة قبل فصل الطفل عن أمه، داخل أجل يحدد بنص يشعر مدي 

 .تنظيمي

 .يجب على مدير المؤسسة السجنية اتخاذ التدابير اللازمة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل 

 121المادة  

 .لبات نموهم السليميستفيد الأطفال المرافقون لأمهاتهم المعتقلات من رعاية خاصة تستجيب لمتط 

 122المادة  

الطعام بواسطة تصريح يوقع عليه ويبين  يشعر المعتقل إدارة المؤسسة السجنية بدخوله في إضراب عن 

 .فيه دواعي الإضراب

 

 72يعتبر أيضا مضربا عن الطعام المعتقل الذي يمتنع عن تسلم الوجبات الغذائية اليومية لأكثر من  

 .ساعة متواصلة

إدارة المؤسسة السجنية باملساعي الالزمة من أجل إقناع المعتقل بالعدول عن الإضراب عن تقوم  

 .الطعام

يخبر مدير المؤسسة فورا الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة وعائلة المعتقل المعني  

 .بإضرابه عن الطعام

طعام عن باقي المعتقلين بغرض المراقبة يجوز لمدير المؤسسة السجنية فصل المعتقل المضرب عن ال 

 .الطبية لحالته الصحية

تستمر المؤسسة السجنية في تقديم الوجبات الغذائية اليومية للمعتقل رغم دخوله في الإضراب عن  

 .الطعام، ولا يعتبر مضربا في حالة تسلمه الوجبات المذكورة
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فائية الإسعافات اللازمة إذا أصبحت حياة يقدم الطاقم الطبي للمؤسسة السجنية أو للمؤسسة الاستش 

 .المعتقل المضرب عن الطعام معرضة للخطر

تسري الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة أعلاه عند إنهاء المعتقل إضرابه عن  

 .الطعام

 الفرع الرابع 

 ظروف الاعتقال 

 123المادة  

 .آمنة وملائمة للصحة والسلامةيجب أن يتم الاعتقال في ظروف إنسانية و 

 124المادة  

يجب أن تستجيب أماكن الاعتقال لمتطلبات الصحة والسالمة، لا سيما النظافة والمساحة الدنيا  

 .المخصصة لكل معتقل والحيز الهوائي والتدفئة والإضاءة والإنارة والتهوية، مع مراعاة حالة الطقس

ولا يجوز له أن يستغل معتقلا آخر في تنظيف . انه باستمراريجب على المعتقل الحفاظ على نظافة مك 

 .مكانه أو في أي عمل من أعمال السخرة

 125 المادة 

 .توفر المؤسسة السجنية لكل معتقل فراشا وأغطية ملائمين 

 126المادة  

متوازن  تتكفل إدارة المؤسسة السجنية بتوفير املاء الصالح للشرب وبتغذية المعتقلين وفق نظام غذائي 

 .يستجيب لضرورة الحفاظ على صحتهم

 .يشتمل نظام التغذية على ثلاث وجبات يومية تحدد كميتها ونوعيتها بنص تنظيمي 

تحدد، بعد استشارة طبيب المؤسسة السجنية، أنظمة غذائية خاصة بالمعتقلين المرضى والنساء الحوامل  

 .والمرضعات والرضع والأطفال المرافقين لأمهاتهم

 127مادة ال 

توفر إدارة المؤسسة السجنية للمعتقلين، في حدود الإمكان،  بذلا  موحدة ومناسبة، تتلاءم مع فصول  

 .السنة، ويخصص للأحداث والنساء لباس يميزهم عن باقي المعتقلين

 .يجوز إلزام بعض الفئات من المعتقلين بارتداء بذلة خاصة بهم 

السجنية إلزامهم بارتداء لباس يميزهم، غير أنه يجب أن يمثلوا  يجب عند إخراج المعتقلين من المؤسسة 

 .أمام السلطات القضائية المختصة بلباسهم المعتاد

 .يجوز للمعتقلين التوصل بالملابس المسموح بها من خارج المؤسسة السجنية 

 128المادة  

اظ على نظافتها وجودتها تحدد بنص تنظيمي مكونات ومواصفات البذلة الموحدة للمعتقلين وشروط الحف 

 .وعلى تجديدها بشكل دوري

 .تسلم للمعتقلين المزاولين لبعض الأشغال بذلة خاصة تتناسب مع المهام المكلفين بها 

 129المادة  

يجب على المعتقلين العناية بنظافتهم الشخصية، ولهذه الغاية توفر المؤسسة السجنية الماء ومستلزمات  

 .النظافة

 130المادة  

تخصص لكل معتقل فسحة يومية لا تقل عن ساعة واحدة، في الهواء الطلق أو في الساحة أو في فناء  

 .المؤسسة السجنية، ما لم يعف منها لأسباب صحية أو لمزاولته أشغالا  مهنية خارج المؤسسة السجنية

 .منها لأسباب صحيةفي حالة الوضع بالعزلة يستفيد المعتقل من فسحة يومية مدتها ساعتان، ما لم يعف  

 الفرع الخامس 

 الشكاياتوالتظلمات 

 131المادة  
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 .الحق في التشكي والتظلم مضمون لكل معتقل و لا يرد عليه أي استثناء 

 

 132المادة  

 يجوز للمعتقل، أن يقوم عن طريق مدير املؤسسة السجنية، 

أو السلطات الحكومية أو القضائية أو  بتوجيه طلبات أو شكايات أو تظلمات إلى الإدارة المكلفة بالسجون 

 المؤسسات أو الهيئات المؤهلة 

 .قانونا لتلقي الطلبات والشكايات والتظلمات 

 .تدون هذه الطلبات والشكايات والتظلمات في سجل معد لهذه الغاية 

 .تضمن المؤسسة السجنية سرية الشكايات والتظلمات إذا طلب المعتقل ذلك 

 133المادة  

لمعتقل شكايته وتظلمه، إما شفويا أو كتابة، إلى السلطات والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها يقدم ا 

 .أعلاه 132في المادة 

يجوز للمعتقل تقديم طلب الاستماع إليه من قبل هذه السلطات والمؤسسات والهيئات بمناسبة الزيارات  

 .تحت أنظار الموظف وليس على مسمع منه أو التفتيش التي تقوم بها حسب الحالة، ويتم الاستماع إليه

 134المادة  

تبت الإدارة المكلفة بالسجون في الطلبات والشكايات والتظلمات الموجهة إليها بالسرعة والفعالية  

 اللازمتين، وفق الضوابط والكيفيات

 .المحددة بنص تنظيمي 

 الباب الرابع 

 برامج وأنشطةإعادة الإدماج 

 135المادة  

دارة المكلفــة بالسجون على إعداد برامج إعادة إدماج المعتقلين، ويتولى الموظف المسؤول تسهر الإ 

 .عن العمل الاجتماعي تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية تدبير هذه البرامج وتنفيذها

 136المادة  

من البرامج الدينية  يجمع المعتقلون المدانون أثناء النهار من أجل الدراسة والتكوين المهني أو الاستفادة 

 .أو الأنشطة المهنية أو الثقافية أوالرياضية أو الترفيهية

يجب أن يكون البرنامج اليومي للمعتقلين مشتملا على ما يسمح بالحفاظ على مؤهلاتهم الفكرية والنفسية  

 .والبدنية وتنميتها قصد تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع

 الفرع الأول  

 المهني ومحو الأمية التربيةوالتكوين 

 137المادة  

يحق لكل معتقل الاستفادة من برامج التربية والتعليم والتكوين المهني ومحو الأمية، وفق البرامج  

والمناهج المعمول بها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع مراعاة أحكام هذا 

 .القانون

 138المادة  

المؤسسة السجنية تمكين المعتقلين الراغبين في استكمال دراستهم أو تكوينهم ومنح يتعين على مدير  

الأولوية للمعتقلين الأحداث، غير أن متابعة الدراسة تعتبر إلزامية بالنسبة لمن يتوفر منهم على الشروط 

 .المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

 139المادة  

ين الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم المهني بالمؤسسة  السجنية وأفرج عنهم قبل انتهاء يجوز للمعتقل 

 الموسم الدراسي أن يواصلوا متابعة

 .دراستهم أو تكوينهم المهني بالمؤسسات العمومية للتربية والتكوين 
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عند الاقتضاء، أن  تقوم إدارة المؤسسة السجنية بإجراءات تسجيل المعتقلين المفرج عنهم، ويمكن لها، 

 .تأذن لهم باجتياز الامتحانات داخل المؤسسة السجنية

 .يمنع الإشارة لحالة اعتقال المعنيين بالأمر في الشواهد المحصل عليها 

 الفرع الثاني 

 تشغيل المعتقلين 

 140المادة  

ن إعفاؤه منه اعتبارا يوفر للمعتقل المدان عمل ملائم ومفيد لإعادة إدماجه، ومنتج، يكفي لتشغيله، ويمك 

 .لسنه، أو عجزه عن العمل بعد استشارة طبيب المؤسسة السجنية

تمنع أعمال السخرة، كما لا  تجوز مطالبة أي معتقل بالعمل من أجل منفعة شخصية أو خاصة لفائدة  

 .الغير

 141المادة  

وتسري عليه . مؤقت بطلب منهيجوز توفير عمل للمعتقل الاحتياطي أو المعتقل المكره بدنيا والمعتقل ال 

في هذه الحالة نفس القواعد التي يخضع لها املعتقل املدان فيما يخص التنظيم والانضباط، غير أنه لا 

 .يجوز السماح للمعتقل الاحتياطي العمل خارج المؤسسة السجنية

 142المادة  

قاله، إذا كان هذا النشاط يجوز للمعتقل المدان أن يواصل نشاطه المهني الذي كان يمارسه قبل اعت 

 .معتمدا بالمؤسسة السجنية

 143المادة  

 .تقدم التسهيلات اللازمة للمعتقل الذي يزاول عملا  لمتابعة دراسته أو تكوينه المهني 

 144المادة  

 :يحدد عمل المعتقلين وفق الأنظمة التالية  

 ؛نظام الكُلف في إطار الأشغال العامة داخل المؤسسة السجنية  -

 

 العمل في إطار وحدات إنتاجية وورشات حرفية داخل المؤسسة السجنية ؛ - 

العمل لفائدة الخواص في إطار وحدات إنتاجية يتم إحداثها من قبل القطاع الخاص بالمؤسسات  - 

 السجنية أو خارجها، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

 .مومية في إطار وحدات خدماتيةالعمل لفائدة هيئات ع - 

 .تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة 

 145المادة  

يراعى عند إسناد أي عمل للمعتقل، نظام الاعتقال الذي يخضع له، وعمره وجنسه وقدراته البدنية  

 نيات المؤسسة والفكرية ومؤهلاته المهنية والتزاماته العائلية واحتياجاته لإعادة الإدماج، وإمكا

 .السجنية 

 146المادة  

يراعى عند تشغيل المعتقل احترام ساعات العمل والراحة الأسبوعية وأيام العطل، مع تخصيص  

األوقات الضرورية للراحة والأكل والفسحة اليومية والزيارة والأنشطة التربوية والثقافية والرياضية 

 .والترفيهية

 147المادة  

يبرم بين المعتقل وأشخاص القانون الخاص أو الهيئات العمومية المعنية، حقوق تحدد بموجب عقد  

 .والتزامات الأطراف المتعاقدة

يمنح للمعتقل الذي يزاول عملا  في إطار الأشغال العامة أو في الورشات الحرفية أو الوحدات الإنتاجية  

 .أو الخدماتية، مقابل مالي يحدد مبلغه بنص تنظيمي
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 148المادة  

يستفيد المعتقل من الحماية المقررة في التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض  

 .المهنية

 149 المادة 

من هذا القانون أو تدبير  190يمكن أن يترتب على تدبير الوضع بزنزانة التأديب المشار إليه في المادة  

 .القانون الحرمان من العملمن هذا  208الوضع في العزلة المشار إليه في المادة 

يجوز لمدير المؤسسة السجنية أن يقوم، بقرار معلل، بتوقيف المعتقل عن العمل الذي يزاوله أو إلحاقه  

 بعمل آخر في حالة عدم انضباطه أو إخلاله بالنظام في مكان العمل، بصرف النظر عن التدابير

 .التأديبية التي قد يتعرض لها 

 الفرع الثالث 

 مج الدينيةالبرا 

 150المادة  

 .ممارسة الشعائر الدينية حق مضمون لكل معتقل 

 151المادة  

 .يستفيد المعتقل المسلم من الإرشاد الديني طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل 

 .يجوز للمعتقل التوصل بالكتب الدينية والاحتفاظ بها بعد مراقبتها 

 152المادة  

تسب لديانة أخرى من غير الدين الإسلامي من زيارة ممثلين عن ديانته بترخيص من يستفيد المعتقل المن 

 الإدارة المكلفة بالسجون وبطلب

 .من الهيئة الدينية المختصة، ويجوز له التوصل بالكتب الدينية والاحتفاظ بها بعد مراقبتها 

 .يحق للمعتقل الاعتراض على قيام أي ممثل ديني بزيارته 

 عالفرع الراب 

 الأنشطة الثقافية والفنية و الرياضية و الترفيهية 

 153المادة  

 .تنظم المؤسسات السجنية أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وترفيهية لفائدة المعتقلين 

 154المادة  

 .تحدث في كل مؤسسة سجنية خزانة تضم مؤلفات ودوريات ومجلات 

 

 155المادة  

 .الأنشطة الرياضية المنظمة من قبل المؤسسة السجنيةيخصص جزء من وقت المعتقل لممارسة  

 156المادة  

تخصص للمعتقل حصص للتربية البدنية والرياضة داخل المؤسسات السجنية التي يجب أن تتوفر، قدر  

 .الإمكان، على فضاءات ومنشآت ومعدات لهذا الغرض

لأحداث والمعتقلين الذين يتطلب تمنح الأولوية في الاستفادة من حصص التربية البدنية والرياضة ل 

 .وضعهم الصحي ذلك

لا يستفيد المعتقل الصادر في حقه تدبير الوضع في زنزانة التأديب من حصص التربية البدنية  

 .والرياضة

يجوز لمدير المؤسسة السجنية، بقرار معلل، منع أي معتقل من الحصص المشار إليها أعلاه لأسباب  

 .تتعلق بالنظام والأمن

 157لمادة ا 

 .حرية الإبداع في مجالات الأدب والفن والعرض مضمونة لكل معتقل 

 .تحظى إبداعات المعتقلين بحماية التشريع المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 
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 .لا يشار حال النشر إلى اعتقال الكاتب أو المبدع، ما لم يكن ذلك بطلب منه 

 الباب الخامس 

 ط الأمن والانضبا 

 حفظ الأمن واالنضباط الفرع الأول 

 158المادة  

 .لا يحق الولوج إلى المؤسسات السجنية إلا للأشخاص المخول لهم ذلك قانونا 

لا يسمح لأي شخص أجنبي عن المؤسسة ولوج أماكن الاعتقال دون مراعاة الشروط والشكليات  

 .لتطبيقهالمنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة 

 159المادة  

 .يجب على مدير المؤسسة السجنية تطبيق الضوابط المتعلقة بحفظ النظام والأمن داخل المؤسسة 

يعتبر مدير المؤسسة السجنية مسؤولا  عن كل الحوادث أو حالات الهروب الناجمة عن إهماله أو  

 .ية إذا ثبتت مسؤوليتهإخلاله بالنظم المعمول بها، ويتعرض للمتابعة التأديبية أو الجنائ

 .تسري على الموظف الذي ثبتت مسؤوليته الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه 

 160المادة  

 .يتولى الموظف المسؤول عن الأمن والانضباط تدبير أعمال الأمن والحراسة بالمؤسسة السجنية 

 161المادة  

المؤسسة السجنية، تتبع الوضع العام باملؤسسة السجنية  يتولى منسق الشؤون العامة، تحت إشراف مدير 

 .وتجميع المعطيات وتوجيهها إلى الإدارة المكلفة بالسجون

 162المادة  

يجب الحفاظ على الأمن والانضباط داخل المؤسسة السجنية مع مراعاة ما يستلزمه العيش المشترك  

 .وتأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج

فيزات وتعويضات استثنائية عن العمل داخل المؤسسة السجنية والمخاطر الناجمة تمنح للموظفين تح 

 .عن ذلك، تحدد بنص تنظيمي

 163المادة  

تتخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند كل تنقل للمعتقلين سواء داخل المؤسسة السجنية أو عند  

ين بالحراسة بحسب درجة خطورة إخراجهم منها لأي سبب من الأسباب، ويحدد عدد الموظفين المكلف

 .كل معتقل

تعتمد الإدارة المكلفة بالسجون على المراقبة الإلكترونية الثابتة والمتحركة والمحمولة في الفضاءات  

المشتركة بالمؤسسات السجنية وبمحيطها، وخلال عمليات الإخراج والترحيل الإداري للحفاظ على 

 .الأمن والسلامة، بشكل لا يمس بكرامة الموظف والمعتقل 

ة الإلكترونية وسيلة إثبات تعزز التقارير التي ينجزها مدير المؤسسة السجنية تعتبر تسجيلات المراقب 

 .بشأن الحوادث والمخالفات المرتكبة

 164المادة  

 .يمنع، تحت طائلة تطبيق العقوبات التأديبية، على المعتقلين تقديم مطالب جماعية 

 165المادة  

 بة،يخضع كل شخص يلج المؤسسة السجنية لإجراءات المراق 

و لا يسمح بإدخال الأدوات والمعدات  الإلكترونية وكل ما يمكن أن . ويخضع للتفتيش عند الاقتضاء 

 يمس بأمن المؤسسة وسلامة الأشخاص،

 .ما عدا الأدوات والمعدات الموضوعة رهن إشارة الموظفين من قبل الإدارة المكلفة بالسجون 

 166المادة  

 .تي تلج المؤسسة السجنية للمراقبة والتفتيش الدقيقتخضع جميع العربات والناقلات ال 

 167المادة  
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يتولى موظفو الإدارة المكلفة بالسجون حفظ الأمن والنظام داخل المؤسسات السجنية وفقا للضوابط  

الأمنية والإجرائية المحددة في هذا القانون، وفي احترام تام لحقوق المعتقلين وقواعد الانضباط، ويجب 

وفي حالة تعرض المؤسسة . لتزام بمدونة السلوك والواجبات المهنية المحددة بنص تنظيميعليهم الا

السجنية لهجوم أو تهديد من الخارج أو وقوع حادث خطير داخلها يتعذر التحكم فيه، يجب على مدير 

الإقليم  المؤسسة أن يطلب الدعم أو التدخل من القوة العمومية عن طريق والي الجهة أو عامل العمالة أو

 .المختص ترابيا مع الإشعار الفوري للإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة

 168المادة  

يقوم الموظف بعمليات التفتيش والتنقيب والنداء والمراقبة في جميع مرافق المؤسسة السجنية من أجل  

 .المتخذة لتطبيقهالحفاظ على الأمن والسلامة، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية 

 169المادة  

يمنع على المعتقل الاحتفاظ بأي أدوات أو أشياء أو مواد تشكل خطورة على الأمن والسلامة أو تمكن  

من الهروب من المؤسسة السجنية، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون 

 .الجنائي

 170المادة  

والأموال ووسائل الأداء والمراسلات إلى المؤسسة السجنية أو إخراجها  يمنع إدخال الأشياء والمواد 

 منها، غير أنه يجوز السماح بذلك

طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، مع إخضاعها للمراقبة من قبل المؤسسة  

 .السجنية

كتابة بالعثور على الأشياء والمواد  نفوذهاالنيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة  تشعر 

 والأموال ووسائل الأداء و المراسلات  بحوزة المعتقل أو الزوار أو المرتفقين، أو تلك التي تم إرسالها
 .أو تسليمها خلافا لهذا القانون

 171المادة  

ه بمختلف يقوم الموظف في غياب المعتقل أو بحضوره بإجراء تفتيش منتظم ودقيق يراعي كرامت 

 .الأماكن التي يقيم فيها أو يعمل بها أويدخل إليها

 .تمسك سجلات خاصة تدون فيها عمليات التفتيش ونتائجها و هوية الموظف الذي قام بها 

 172المادة  

 .يجوز تفتيش المعتقل في كل وقت، وكلما ارتأى مدير المؤسسة السجنية ضرورة لذلك 

وله إلى املؤسسة السجنية، وعند إخراجه أو خروجه منها يفتش المعتقل على الخصوص عند دخ 

 .وإرجاعه أو رجوعه إليها، وعند نهاية كل نشاط يومي، وقبل أو بعد أي زيارة أو مقابلة

لا يجوز تفتيش المعتقل إلا من قبل موظف من نفس جنسه، وفي ظروف تصان فيها كرامته، مع ضمان  

 .فعالية المراقبة

 173المادة  

المعتقل بواسطة الجس أو باستعمال أجهزة الكشف عن الأشياء والمواد الممنوعة، وعند الضرورة يفتش  

يفتش جسديا مع نزع الثياب، و لا  يمكن تفتيش تجاويف الجسم إلا من قبل أحد مهنيي الصحة العاملين 

 .بالمؤسسة السجنية أو موظفين مكونين لهذا الغرض

 .خصوصية المعتقل ويصون كرامته يجب أن يتم التفتيش في مكان يحفظ 

 174المادة  

تحجز وتسلم للنيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها المواد السامة والألسحة والأدوات  

 .الخطيرة وجميع الأشياء الممنوعة التي تم ضبطها أثناء عمليات المراقبة والتفتيش والتنقيب

 175المادة  
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يمنع على الموظف الشرعي عن النفس، أو عند  استعمال القوة  ُتجاه المعتقل، إلا في حالة الدفاع ُُ

محاولة الهروب، أو عند إلقاء القبض على المعتقل الهارب أو عند المقاومة باستعمال العنف، أو عند عدم 

 .الامتثال للأوامر القانونية

سب وينحصر في حدود ما هو ضروري في حالة اللجوء إلى استعمال القوة، يجب أن يراعى مبدأ التنا 

 .للسيطرة على المعتقل

 

 176المادة  

لا يجوز استخدام أدوات تقييد الحرية من أصفاد وقيود وقميص القوة لمعاقبة المعتقل إلا استثناء وبأمر  

 :من مدير المؤسسة السجنية أو بناء على تعليمات الطبيب في الحالات التالية 

 فا عدوانيا أو عنفا جسديا خطيرا تجاه الغير ؛إذا أظهر المعتقل تصر - 

 إذا حاول الانتحار أو الاعتداء على نفسه ؛ - 

 أو بالغير ؛ إذا أصيب بنوبة نفسية أو عقلية قد يترتب عليها سلوك يضر به  - 

 أو منعه من إحداث أضرار ؛ إذا لم تتوفر وسيلة أخرى تمكن من السيطرة على المعتقل - 

ين حراسته على نحو كاف دون استعمال الأصفاد عند نقله أو إخراجه من المؤسسة إذا تعذر تأم - 

 .السجنية

تشعر الإدارة المكلفة بالسجون فورا بهذه الإجراءات  ُُ. 

  

 .يمنع وضع الأصفاد للنساء أثناء المخاض والولادة وبعد الوضع مباشرة 

 177المادة  

داخل المؤسسة السجنية أو عند خروجه أو إخراجه يجوز وضع سوار إلكتروني للمعتقل بغرض تتبعه  

من  218و 217و 214و 213و 144و 118و 116و 45و 44منها في الحالات المشار إليها في المواد 

 .هذا القانون

 .تحدد بنص تنظيمي شروط وشكليات وضع السوار الإلكتروني 

 178المادة  

الشروط المنصوص عليها في النصوص تزود الإدارة المكلفة بالسجون موظفيها بالسلاح طبق  

 .التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

يجوز استعمال الأسلحة والأدوات المشلة أو المقيدة للحركة إذا دعت ذلك ضرورة الحفاظ على الأمن  

 .والنظام والسلامة داخل المؤسسة السجنية

لناري إلا بأوامر صريحة من قبل مدير يمنع على الموظفين العاملين بأماكن الاعتقال حمل السلاح ا 

 .المؤسسة السجنية تبررها ظروف استثنائية، ومن أجل القيام بمهمة محددة

يشعر مدير المؤسسة السجنية الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المختصة بالإجراء المتخذ المشار  

 .إليه في الفقرة الثالثة أعلاه

 .بعده 180ستعمال السلاح إلا في الحالات المحددة  في المادة في جميع الأحوال لا يجوز ا 

 179المادة  

 .يجب تأمين الأسلحة والمفاتيح والمعدات الأمنية بمكان بعيد عن المعقل 

 180المادة  

 :يجوز للموظف الممارس لمهامه استعمال السلاح، بعد توجيه الإنذارات، في الحالات التالية  

 أو لاعتداء خطير، أو في حالة تعرضه للتهديد من قبل أشخاص مسلحين ؛عند التعرض للعنف  - 

عند استحالة الدفاع بطريقة أخرى عن المؤسسة السجنية أو الأشخاص الموضوعين تحت حراسته، أو  - 

 إذا تعرض لمقاومة خطيرة ؛

 عند تعذر ضبط املعتقلين الذين يحاولون الإفلات من الحراسة ؛ - 

 .حام المؤسسة من قبل أشخاص ورفضهم الامتثال للإنذارات الموجهة إليهمعند محاولة اقت - 
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يشعر مدير المؤسسة السجنية الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المختصة عند استعمال السلاح في  

 .الحالات المشار إليها أعلاه

 الفرع الثاني 

 الحوادث وتدبير النزاعات و الأزمات  

 181المادة  

ولى المؤسسة السجنية تدبير النزاعات بين المعتقلين، غير الخاضعة لأحكام التشريع الجنائي الجاري تت 

 .به العمل، باعتماد آليات الوساطة أو أي آلية بديلة أخرى ملاءمة لكل حالة على حدة

 182المادة  

سة، أن يشعر يجب على مدير المؤسسة السجنية عند وقوع أي حادث خطير يهدد أمن وسلامة المؤس 

 .فورا الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المختصة والسلطة المحلية

 183المادة  

أو جنحة أن يحرر تقريرا في شأنها، ويشعر  يجب على مدير المؤسسة السجنية التي ارتكبت فيها جناية 

 .فورا الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المختصة

 

لمؤسسة أيضا، اتخاذ التدابير الضرورية، لا سيما تأمين المكان الذي وقع فيه الفعل يجب على مدير ا 

 .الجرمي حفاظا على الأدلة

 184المادة  

 يجب إشعار مدير المؤسسة السجنية فورا بكل هروب أو محاولة 

 .للهروب 

والنيابة العامة المختصة الأمنية المختصة  يشعر مدير المؤسسة فورا الإدارة المكلفة بالسجون والمصالح

 .والسلطة المحلية

 185المادة  

يجب على مدير المؤسسة السجنية، عند وفاة معتقل، أن يشعر بذلك فورا الإدارة المكلفة بالسجون  

 والنيابة العامة التي تقع املؤسسة

ى ببياناتهم عند في دائرة نفوذها والسلطات املحلية وعائلة المعتقل املتوفى أو أحد الأشخاص الذين أدل 

 .إيداعه بالسجن

تخضع الوفيات الواقعة بالمؤسسات السجنية للتشريح الطبي بأمر من السلطة القضائية المختصة، وتسلم  

 لمدير المؤسسة نسخة

 .من نتيجة التشريح الطبي وتحفظ بالملف الطبي للمعتقل المتوفى 

 .ع المتعلق بالحالة المدنيةيصرح مدير المؤسسة السجنية بوفاة كل معتقل طبقا للتشري 

يضمن في رسم وفاة المعتقل الجماعة التي وقعت الوفاة في دائرة نفوذها دون الإشارة إلى المؤسسة  

 .السجنية

 186المادة  

إذا تعرض معتقل لمرض أو إصابة أو حادث خطير، يشعر مدير المؤسسة السجنية فورا الإدارة المكلفة  

تي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، وأحد الأشخاص الذين أدلى المعتقل ببياناتهم بالسجون والنيابة العامة ال

 .عند إيداعه بالسجن ما لم يعترض على ذلك كتابة

 187المادة  

تتولى الإدارة المكلفة بالسجون، بتنسيق مع السلطات المختصة، إعداد برامج أمنية وخطط لوقاية  

 المؤسسات السجنية من المخاطر 

 .يدات والقيام بالتدخل السريع عند الاقتضاءوالتهد 

 .تحدد بنص تنظيمي شروط ومعايير السلامة والوقاية من المخاطر  داخل المؤسسة السجنية 

 الفرع الثالث 



 

212 
 

 التأديب 

 188المادة  

تحدث لجنة للتأديب بكل مؤسسة سجنية، تتألف من مديرها بصفته رئيسا، ومن عضوين اثنين يعينان  

دارة المكلفة بالسجون باقتراح من مدير المؤسسة السجنية يختار أحدهما من بين الممارسين من قبل الإ

 .الفعليين بالمعقل، ولهما دور استشاري

 .لا تصدر التدابير التأديبية إلا عن لجنة التأديب 

 يسهر مدير المؤسسة السجنية على تنفيذ قرارات لجنة التأديب، وإذا غاب أو عاقه عائق ناب عنه 

 .المسؤول الإداري المساعد

 .تحدد بنص تنظيمي كيفيات سير لجنة التأديب 

 189المادة  

 :تصنف الأخطاء الموجبة للتدابير التأديبية إلى ثلاث درجات حسب خطورتها  

 :الأخطاء الدرجة الأولى  

 خطر ؛تعنيف أي شخص داخل المؤسسة السجنية أو إيذاؤه أو الاعتداء عليه أو تعمد تعريضه لل - 

 إضرام النار ؛ - 

 الهروب ؛ - 

 التمرد والعصيان أو المساهمة في كل فعل جماعي من شأنه الإخلال بأمن المؤسسة والنظام ؛ - 

 التهديد أو القذف أو السب الموجه للموظفين أو للسلطات القضائية والإدارية ؛ - 

 عدم الالتزام بشروط الرخصة الاستثنائية للخروج ؛ - 

 إحداث خسائر في بناية المؤسسة أو تجهيزاتها ؛تعمد  - 

حيازة أو استعمال أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو أي مادة من شأنها أن تحدث اضطرابا في  - 

 السلوك ؛

حيازة أو استعمال أو ترويج هواتف محمولة أو وسائل إلكترونية أو أدوات أو معدات تشكل خطرا  - 

 لأشخاص ؛على أمن المؤسسة وسلامة  ا

 إحداث الفوضى ؛ - 

 .محاولة القيام بأحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه أو التحريض على القيام بها - 

 

 :الأخطاء من الدرجةالثانية 

 التهديد أو القذف أو السب الموجه للغير ؛ - 

وسيلة كانت  السرقة أو الاستحواذ على أشياء مملوكة للغير أو الحصول على تعهدات أو تنازلات بأي - 

 ؛

 القيام بأفعال من شأنها الإخلال بالحياء ؛ - 

 حيازة أشياء ممنوعة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛ - 

 كل استغلال أو استعمال لخدمة الهاتف الثابت لغير الأغراض  التي خصص لها ؛ - 

 .التحريض على القيام بها محاولة القيام بأحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه أو - 

 :الأخطاء من الدرجةالثالثة 

 عرقلة الأنشطة التي تزاول بالمؤسسة السجنية ؛ - 

 عدم المواظبة على برامج التأهيل والإدماج ؛ - 

 عدم المحافظة على البيئة ونظافة مرافق المؤسسة السجنية ؛ - 

 إحداث الضوضاء ؛ - 

 صادرة عن موظفي المؤسسة السجنية ؛عدم الامتثال للأوامر المشروعة ال - 

 .عدم احترام النظام الداخلي للمؤسسة السجنية - 

 190المادة  

 :يجوز أن تصدر في حق المعتقلين التدابير التأديبية التالية حسب درجة الأخطاء المرتكبة  
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 :تدابيرمن الدرجة الأولى 

 الحرمان من الاستفادة من التدابير التشجيعية ؛ - 

 تغيير نظام التصنيف ؛ - 

 يوما ؛ 15الوضع بزنزانة التأديب لمدة أقصاها  - 

 .الحرمان من الزيارة بدون فاصل لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر - 

 :تدابيرمن الدرجةالثانية 

 أيام ؛ 10الوضع بزنزانة التأديب لمدة أقصاها  - 

 يوما ؛ 30دى الحرمان من الزيارة بدون فاصل لمدة لا تتع - 

 30الحرمان من شراء المؤن والأشياء المسموح بها ما عدا مواد النظافة الشخصية لمدة لا تتعدى  - 

 يوما ؛

 .يوما 30عدم الاستفادة من التحفيزات لمدة أقصاها  - 

 :تدابيرمن الدرجةالثالثة 

 أيام ؛ 5الوضع بزنزانة التأديب لمدة أقصاها  - 

 ئر التي تم إحداثها على نفقته ؛الإلزام بإصلاح الخسا - 

 الإنذار مع تسجيله في الملف الشخصي ؛ - 

يوما بالنسبة للمعتقل المودع  30المنع من استعمال جهاز المذياع أو التلفاز الشخصي ملدة لا تتجاوز  - 

 بالعزلة أو بالغرف الانفرادية ؛

 .يوما 30ة لا تتجاوز الحرمان من الاستفادة من الأنشطة الرياضية والترفيهية ملد - 

 191المادة  

أعلاه، يمكن للإدارة المكلفة بالسجون، بناء  190علاوة على التدابير التأديبية المشار إليها في المادة  

 على تقرير معلل من قبل مدير المؤسسة 

 .السجنية، أن تقرر ترحيل المعتقل إلى مؤسسة سجنية أخرى 

 192المادة  

المتابعات التأديبية المشار إليها أعلاه، يتعرض للمتابعة القضائية، كل معتقل ثبت بصرف النظر عن  

 .ارتكابه لأفعال تكتسي طابعا جرميا وتشعر النيابة العامة المختصة بذلك

 193المادة  

ه أعلاه في حق معتقل إلا بعد إشعار 190لا يجوز اتخاذ أي من التدابير التأديبية المشار إليها في المادة  

 بالخطإ المنسوب إليه وبمسطرة

 .متابعته تأديبيا وإجراء بحث والاستماع إليه 

 194المادة  

غير أنه يمكن الأمر باقتطاع قيمة ما أحدث المعتقل من . لا يجوز فرض أي غرامة كتدبير تأديبي 

 .نونمن هذا القا 55خسائر وأضرار من رصيده طبقا للكيفية املحددة بالفقرة الأولى من المادة 

 

يجب أن يتناسب التدبير التأديبي مع الخطإ اامرتكب ويتلاءم مع خطورة الفعل وشخصية المعتقل  

 المخالف وسوابقه التأديبية، ويمكن

اتخاذ التدبير التأديبي الأشد في حقه في حالة ارتكابه لخطإ تأديبي داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ  

 .ارتكاب الخطإ الأول

لك طبيعة الأخطاء، الجمع بين أحد التدابير المقررة أعلاه، وبين تدبير االقتطاع من يجوز إن اقتضت ذ 

 .حسابه الاسمي

 .تكون التدابير التأديبية فردية ولا يمكن إصدار تدابير تأديبية جماعية 

 195المادة  

ؤسسة في حالة عدم توفر المعتقل على رصيد القتطاع قيمة ما أحدثه من خسائر مادية لمرافق الم 
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السجنية، أو أضرار جسدية استدعت خضوع المعتقلين للعلاج، أمكن اقتراح قيامه بأشغال بمقابل 

 .واقتطاع قيمة ما أحدثه من خسائر أو أضرار مع مراجعة التدابير التأديبية المتخذة في حقه

 196المادة  

ويشعر المعتقل بآثار إيقاف التنفيذ أو جزئيا،  يجوز أن تكون التدابير التأديبية موقوفة التنفيذ، إما كليا 

 :المنصوص عليها أدناه 

 إذا لم يرتكب المعتقل أي خطإ أثناء مدة إيقاف التنفيذ، يصبح التدبير التأديبي كأن لم يكن ؛ - 

إذا ارتكب المعتقل خلال مدة ستة أشهر أخطاء أخرى، سقط مفعول إيقاف التنفيذ، وينفذ عندئذ  - 

 ني ؛التدبيران الأول والثا

يضم التدبيران التأديبيان إذا كانا من صنف واحد على ألا يتجاوز تنفيذهما معا المدة القصوى المقررة  - 

 .قانونا للتدبير التأديبي الأشد

 .بعده 202يشار إلى الإجراءات المشار إليها أعلاه بالسجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة  

 197المادة  

دابير التأديبية عن المعتقل أو تأجيل تنفيذها بمناسبة الأعياد الدينية أو الوطنية، أو اعتبارا يجوز رفع الت 

 .لتحسن سلوكه أو لضرورة الخضوع للعلاج أو لمتابعة الدراسة والتكوين

 198المادة  

أقرب وقت من قبل الموظف الذي  يتعين عند ارتكاب خطأ يستوجب تدبيرا تأديبيا، تحرير محضر في 

 .اين الحادث أو أخُبر بهع

يقوم الموظف المسؤول عن الأمن والانضباط بإنجاز تقرير تبعا لهذا المحضر، يستمع فيه ملرتكب 

 الخطأ وللشهود، ويتضمن هذا التقرير جميع العناصر المتعلقة بالأفعال المنسوبة إلى المعتقل 

 .ومعلومات حول شخصيته 

 .المتعلق بالخطإ المرتكب على لجنة التأديبيحيل مدير المؤسسة السجنية الملف  

 199المادة  

يجوز لرئيس لجنة التأديب، بصفة احتياطية، ودون انتظار اجتماع اللجنة، أن يقرر وضع المعتقل في  

 العزلة كإجراء وقائي وملدة ال تتعدى

فظ الأمن والنظام ساعة شريطة أن يكون هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للمخالفة، أو لح 48 

 داخل المؤسسة السجنية بعد

 .إشعار الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة 

تخصم مدة وضع المعتقل في العزلة املشار إليها في الفقرة الأولى  أعلاه من مدة التدبير التأديبي  

 .الصادر في حقه بالوضع في زنزانة التأديب

 .ة على الأحداث والنساء الحوامل والمرضعات والمرفقات بأطفاللا تطبق أحكام هذه الماد 

 200المادة  

يمثل المعتقل أمام لجنة التأديب، ويحق له الدفاع عن نفسه أو المطالبة بمؤازرته بشخص يختاره من  

 .الأشخاص الذين يمكن له الاتصال بهم طبقا لأحكام هذا القانون

 .لأي شخص، بصفته شاهدا، يرى فائدة في الاستماع إليه يجوز لرئيس اللجنة أن يقرر الاستماع 

يستعين رئيس لجنة التأديب بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع مرتكب الخطإ  

 .الموجب للتأديب عند الاقتضاء

 201المادة  

 .يشعر المعتقل كتابة على الفور بقرار لجنة التأديب الصادر في حقه 

رار التأديبي معللا ويشار فيه إلى حق المعتقل في المنازعة أمام الإدارة املكلفة يجب أن يكون الق 

 .ساعة من تاريخ التبليغ( 48)بالسجون داخل أجل ثمانية وأربعين 

تبت الإدارة المكلفة بالسجون في طلب المنازعة بقرار معلل داخل أجل عشرة أيام من توصلها به،  
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 .ة بالسجون داخل هذا الأجل بمثابة رفض للطلبويعتبر عدم جواب الإدارة المكلف

 

 .لا توقف المنازعة وآجالها تنفيذ التدبير التأديبي 

في غير حالات المنازعة من قبل املعتقل، يمكن للإدارة المكلفة بالسجون عند الاقتضاء، بعد التوصل  

 .لتدبير التأديبي المتخذبتقرير مفصل عن الوقائع التي كانت سببا في التأديب أن تنظر من جديد في ا

 202المادة 

يشعر مدير المؤسسة السجنية الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة بالتدابير التأديبية  

 .بواسطة لوائح شهرية

 .يضمنٙ التدبير التأديبي بالملف الشخصي للمعتقل

تعلقة بمسطرة التأديب ويقدم إلى يمسك سجل تحت سلطة مدير المؤسسة تدون فيه جميع الإجراءات الم 

 .السلطات القضائية والإدارية أثناء زيارتها للمؤسسة السجنية

تخضع سلامة إجراءات التأديب لمراقبة قاضي تطبيق العقوبات طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة  

 .الجنائية

 203المادة  

ية، ويجب أن يتمتع بفسحة انفرادية مدتها ساعتان يوضع المعتقل لوحده بزنزانة التأديب املعدة لهذه الغا 

 .في كل يوم

 .لا يؤثر الوضع بزنزانة التأديب على النظام الغذائي للمعتقل 

 204المادة  

يشعر مدير المؤسسة السجنية كتابة الطبيب أو في حالة غيابه الممرض بمجرد وضع المعتقل بزنزانة  

 .التأديب

ضعه بزنزانة التأديب، من قبل الطبيب أو الممرض، ويفحص في يجب أن يفحص املعتقل، بمجرد و 

جميع الأحوال مرتين في الأسبوع على الأقل، ويتعين على مدير املؤسسة أن يوقف الوضع بزنزانة 

 .التأديب بناء على تقرير الطبيب يبين فيه أن استمرار تنفيذ هذا التدبير سيعرض صحة المعتقل للخطر

من قبل المسؤول عن الأمن والانضباط في غير ذلك من أيام الوضع بزنزانة  يتعين معاينة المعتقل 

 .التأديب

 205المادة  

 :علاوة على المنع من الزيارة يترتب على وضع المعتقل في زنزانة التأديب ما يلي  

 15الحرمان من شراء المؤن والأشياء المسموح بها ما عدا مواد النظافة الشخصية لمدة لا تتجاوز  - 

 يوما ؛

 الإلزام بإصلاح الخسائر والأضرار التي تم إحداثها ؛ - 

 المنع من استعمال جهاز المذياع أو التلفاز الشخصي ؛ - 

 تقييد المراسلات ؛ - 

 الإلزام بارتداء البذلة المخصصة للمعتقل ؛ - 

 .المنع من إحضار الأمتعة الشخصية - 

بالحق في الاتصال بحرية بمحاميه، طبقا لأحكام هذا القانون غير أن المعتقل يحتفظ في جميع الأحوال  

 .والقانون المتعلق بالمسطرة الجنائية

 206المادة  

 .لا يجوز متابعة أي معتقل تأديبيا إلا وفق أحكام هذا القانون أوالنصوص التنظيمية املتخذة لتطبيقه 

 .للتأديبلا يجوز متابعة أي معتقل مرتين من أجل الخطأ نفسه الموجب   

 207املادة  

ال يطبق تدبير الوضع بزنزانة التأديب على المعتقلين الأحداث والنساء الحوامل واملرضعات  

 .والمرفقات بأطفال
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 الفرع الرابع 

 نظام العزلة 

 208المادة  

يتم اعتماد نظام العزلة كإجراء وقائي، أو صحي أو قضائي وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية  

 .بها العمل، و لا  يعتبر بمثابة تدبير تأديبي الجاري

 209المادة  

 .يصدر أمر الوضع في العزلة عن مدير المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون 

 .يشعر مدير المؤسسة الإدارة المكلفة بالسجون بالإجراء المتخذ للتأكد من ملاءمته 

ائي بموجب قرار معلل، ويشعر بهذا الإجراء الإدارة يجوز لمدير المؤسسة وضع حد للعزلة كإجراء وق 

 .المكلفة بالسجون

يجب أن يفحص المعتقل المودع في العزلة ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل من قبل طبيب المؤسسة  

 .أو الممرض لمراقبة حالته الصحية وتتبعها، ويجوز له اقتراح وضع حد للعزلة

 

 .لمسؤول عن الأمن والانضباط في غير ذلك من أيام الوضع بالعزلةيتعين معاينة المعتقل من قبل ا 

يستفيد المعتقل المودع في العزلة، من النظام العادي للاعتقال، مع اتخاذ الإجراءات الاحتياطية  

 .الضرورية

 210المادة  

 .يوما، ما عدا لأسباب صحية(  20) لا  يجوز أن تتجاوز مدة الوضع بالعزلة عشرين  

وز تمديد مدة الوضع بالعزلة إلا للضرورة القصوى و لمرتين على الأكثر بقرار صادر عن لا يج 

 .الإدارة المكلفة بالسجون بعد أخذ رأي مدير المؤسسة السجنية والطبيب والأخصائي النفساني

 الباب السادس 

 التدابيرالتشجيعية و الرخص الاستثنائية و الإذن بالإخراج 

 الفرع الأول  

 يرالتشجيعيةالتداب 

 211المادة  

يجوز أن يستفيد المعتقل الذي أبان عن حسن السلوك والانضباط من تدابير تشجيعية في نطاق عملية  

 .تأهيله للإدماج الاجتماعي

يعتبر تدبيرا تشجيعيا كل إجراء يمكن أن يجازى به المعتقل تميز بحسن سلوكه أو انخراطه في البرامج  

 .التأهيلية

رة المكلفة بالسجون أن تعد تدابير تشجيعية في إطار برامج محددة، تهدف إلى تحقيق إعادة يمكن للإدا 

 .انخراط واندماج بعض الفئات من المعتقلين في املجتمع

 212المادة  

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يمكن أن يترتب على حسن سلوك المعتقل اقتراحه من قبل مدير  

يير نظام اعتقاله أو ترحيله أو ترشيحه للاستفادة من العفو أو الإفراج المقيد بشروط المؤسسة السجنية لتغ

 .أو التدابير التشجيعية

يجوز لمدير المؤسسة أن يمنح المعتقل، تحفيزات أخرى تتعلق بالزيارة واستعمال وسائل الإتصال التي  

 .اتوفرها المؤسسة والقيام بشراء إضافي للمؤن والأشياء المسموح به

يمكن التراجع عن منح التحفيزات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا حدث ما يستوجب ذلك من قبل مدير  

 .المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون

تتمم بنص تنظيمي الئحة التدابير التشجيعية التي يمكن أن يستفيد منها املعتقل مع مراعاة التشريعات  

 .الجاري بها العمل

 213المادة  



 

217 
 

يجوز للإدارة المكلفة بالسجون، وفق شروط تحدد بنص تنظيمي، أن تمنح رخصة أو إذنا بالخروج  

 .لبعض المعتقلين في إطار البرامج  المعتمدة لتأهيلهم للإدماج

 الفرع الثاني 

 الرخص الاستثنائية للخروج 

 214المادة  

المدانين الذين قضوا ثلث العقوبة والمتميزين بحسن  يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تمنح للمعتقلين 

سلوكهم، إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة السجنية، رخصا للخروج لمدة  لا تتعدى 

 .خمسة عشر يوما، خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، أو بقصد  الحفاظ على الروابط العائلية

 مختصة بهذه الإجراءات الاستثنائيةتشعر السلطة القضائية ال 

 .من أجل اتخاذ التدابير اللازمة تفاديا لهروب بعض المعتقلين المدانين أو مغادرتهم للتراب الوطني 

 215المادة  

يجب على المعتقل الذي يستفيد من الرخصة الاستثنائية للخروج أن يلتزم بالشروط المحددة في الرخصة  

 .سة السجنية عن طواعية في التاريخ المحدد لذلكلا سيما الرجوع إلى المؤس

 

 .تسلم وثيقة للمعتقل تثبت استفادته من الرخصة الاستثنائية للخروج 

 216المادة  

يتعرض المعتقل الذي لم يلتحق بالمؤسسة السجنية بعد انقضاء المدة المحددة في الرخصة الاستثنائية  

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية التي يتعرض لها من أجل للخروج لتدابير تأديبية عند إعادة اعتقاله 

 .جنحة الهروب

تحتسب مدة الرخصة الاستثنائية ضمن مدة الاعتقال، أيا كانت طبيعتها، باستثناء الحالة المنصوص  

 .عليها في الفقرة السابقة

 الفرع الثالث 

 الإذن بالإخراج 

 217المادة  

تأذن للمعتقل بحضور بعض الحصص الدراسية واجتياز االمتحانات يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن  

 .ومناقشة بحوث التخرج خارج المؤسسة السجنية، إذا تعذر القيام بها داخلها

لا يؤذن بالإخراج من المؤسسة السجنية إذا لم تتوفر الإمكانيات المادية والبشرية للمؤسستين السجنية  

 .عتقلين دون إثارة الانتباه لوضعيتهموالتعليمية من أجل تأمين حراسة الم

يتوقف الإذن بإخراج المعتقل من المؤسسة السجنية على الموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة إذا  

 .كان معتقلا  احتياطيا

 218المادة  

ه أو تأذن الإدارة المكلفة بالسجون بإخراج معتقل من المؤسسة  السجنية تحت الحراسة لزيارة أحد أصول 

فروعه أو زوجته أو إخوته الموجودين في حالة مرض خطير أو لحضور مراسيم جنازتهم، داخل النفوذ 

 .الترابي للجهة أو للعمالة أو الإقليم الذي تقع فيه المؤسسة السجنية

 .يتوقف منح الإذن على الموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة إذا كان المعتقل احتياطيا 

 سابعالباب ال 

 أحكام ختامية 

 219المادة  

يجوز وقف تطبيق بعض أحكام هذا القانون ونصوصه التنظيمية المتعلقة بالزيارة أو خروج أو إخراج  

 .المعتقلين لمدة محددة عند الاقتضاء في حالة الطوارئ المعلن عنها بكيفية قانونية

 .لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الاتصال بمحام 

 220المادة  
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المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، غير أنه تظل  23.98ينسخ القانون السالف الذكر رقم  

سارية المفعول النصوص المتخذة لتطبيقه، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى غاية نشر 

 .النصوص المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية

 221المادة  

المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر  23.98القانون رقم تعوض الإحالة إلى أحكام  

أغسطس  25)  1420من جمادى الأولى  13الصادر في  1.99.200بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

، في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة إلى المقتضيات المماثلة لها (  1999

 .في هذا القانون

 222المادة  

تدخل حيز  177يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن أحكام المادة  

 .التنفيذ بصدور النص التنظيمي اللازم لتطبيقها
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) 1443من ذي القعدة  30صادر في  38.22.1ظهير شريف رقم  التنظيم القضائي:

 4568: المتعلق بالتنظيم القضائي صفحة  15.38بتنفيذ القانون رقم (  2022يونيو  30

  – 7108الجريدة الرسمية عدد 

 20) 1446 من شعبان  21الصادر في  1.25.06الظهير الشريف رقم تم تغييره ب

المتعلق  38.15بتغيير وتتميم القانون رقم  73.24( بتنفيذ القانون رقم 2025فبراير 

 :كالتالي  38.15من القانون رقم  75و 74بالتنظيم القضائي، تغيير أحكام المادتين 

 الفرع الثاني: اختصاص محاكم الاستئناف

  73المادة  

الصادرة ابتدائيا عن المحاكم تختص محاكم الاستئناف بالنظر في استئناف الأحكام 

الابتدائية، وكذا في جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها طبقا لمقتضيات 

يختص  .قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى

الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في هذا 

قانون وفي قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية ال

  .أخرى

+ يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف 74المادة  

بالبت في استئناف أحكام الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم 

الأحكام الصادرة في القضايا التجارية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف، وكذا ا 

كما يختص القسم  .الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية المذكورة

المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف، التي ال توجد محكمة استئناف 

 مع .تجارية في دائرة نفوذها، بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية التجارية

مراعاة الاختصاصات المخولة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمقتضى الفقرة 

أعلاه، يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو  73الثانية من المادة 

من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف 

 التجارية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم .

+ يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف بالبت 75المادة 

في استئناف أحكام الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية 

التابعة لمحكمة الاستئناف، وكذا ا الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية الأخرى 

كما يختص القسم المتخصص  .ية المذكورةالتي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائ

في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، التي ال توجد محكمة استئناف إدارية في 

مع مراعاة  .دائرة نفوذها، بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية الإدارية

من الاختصاصات المخولة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمقتضى الفقرة الثانية 
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أعلاه، يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري أو من ينوب  73المادة 

عنه الاختصاصات المخولة قانونا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، فيما 

 له صلة باختصاصات هذا القسم

------------------------------------------------ 

بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم  74 تم تغيير وتتميم أحكام المادة + 

بتنفيذ القانون رقم  (2025فبراير  20)1446شعبان  21صادر في  06.25.1

 2025)،  ص 1520.رمضان  2بتاريخ  7383،الجريدة الرسمية عدد  24.73

  1446 3مارس 

لشريف رقم بمقتضى المادة الفريدة من الظهير ا 75تم تغيير وتتميم أحكام المادة  + 

06.25.1 . 

 

 13المادة 

يمكن للمحكمة المعروض عليها النزاع، ما لم تكن محاولة الصلح إجبارية بنص 

قانوني، دعوة الأطراف لحل النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية، في 

 .الحالات التي لا يمنع فيها القانون ذلك

 50المادة 

ن لهيئة كتابة الضبط بمكتب المساعدة يمارس المساعدون الاجتماعيون المنتمو

الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية و محاكم الاستئناف، علاوة على المهام المسندة 

إليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبتكليف من الجهات 

 : القضائية المختصة المهام التالية 

 والتوجيه ومواكبة الفئات الخاصة ؛ القيام بالاستقبال والاستماع -

 إجراء الأبحاث الاجتماعية ؛ -

 ممارسة الوساطة أو الصلح في النزاعات المعروضة على القضاء ؛ -

 القيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع وأماكن الإيواء ؛ -

 تتبع تنفيذ العقوبات والتدابير القضائية ؛  -

 تتبع وضعية ضحايا الجرائم ؛ -

 .تتبع النساء ضحايا العنف -
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يرفع مكتب المساعدة الاجتماعية تقارير إلى المسؤولين القضائيين والإداريين 

بالمحكمة، حول الإحصائيات والدراسات والصعوبات والإكراهات المطروحة، كل 

 سنة أو كلما طلبت الهيئة القضائية منه 

 .ذلك

حول سير أشغاله والصعوبات التي  كما ينجز مكتب المساعدة الاجتماعية تقارير إدارية

 .تعترضه والحلول الكفيلة بتطوير عمله، ترفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل

يتم تنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية بموجب النص التنظيمي المشار إليه في المادة 

 .أعلاه 22

 51المادة 

بمقتضى قانون المسطرة  مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة ابتدائية

المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية خاصة، تعقد المحاكم الابتدائية، 

بما فيها المصنفة، جلساتها بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط، عدا عند وجود نص 

قانوني خاص، أو في الحالات التالية التي يبت فيها بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بمن 

 :م الرئيس، وبمساعدة كاتب للضبط فيه

 القضايا العينية العقارية والمختلطة ؛ -

قضايا الأحوال الشخصية بما فيها قضايا الأسرة، باستثناء قضايا الطالق الاتفاقي  -

والنفقة وأجرة الحضانة وباقي الالتزامات المادية للزوج أو الملزم بالنفقة والحق في 

يت الزوجية وإعداد بيت للزوجية وقضايا الحالة زيارة المحضون والرجوع إلى ب

 المدنية ؛

القضايا الجنحية التي تقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال ولو توبع معه أشخاص  -

في حالة سراح، وتبقى الهيئة الجماعية مختصة بالبت في القضية في حالة منح المحكمة 

 السراح المؤقت للشخص المتابع ؛

 ية المسندة إلى القسم المتخصص في القضاء التجاري ؛القضايا التجار -

 .القضايا الإدارية المسندة إلى القسم المتخصص في القضاء الإداري -

إذا تبين للقاضي المنفرد أو لهيئة القضاء الجماعي، تلقائيا أو بناء على طلب أحد 

النظر فيه إلى الأطراف، أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يرجع 

هيئة أخرى، أو له ارتباط بدعوى جارية أمامها، أحيل ملف القضية بأمر ولائي إلى 

 .رئيس المحكمة، الذي يتولى هو أو نائبه إحالة ملف القضية فورا إلى الهيئة المعنية

وفي جميع الأحوال لا يترتب البطلان عن بت هيئة القضاء الجماعي في قضية من 

 .اختصاص قاض منفرد
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 52المادة 

تنعقد جلسات غرف قضاء القرب بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط، وبحضور 

. ممثل للنيابة العامة في قضايا المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب

غير أن إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية يغني عن حضورها في الجلسة عند 

 .الاقتضاء

رف قضاء القرب شفوية، ومعفاة من الرسوم القضائية بالنسبة تكون المسطرة أمام غ

 .للطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين

يمكن لغرف قضاء القرب عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ 

 . الترابي للمحكمة

 53المادة 

لابتدائية تحت طائلة يجب حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات الزجرية للمحكمة ا

 .أعلاه 52بطلان المسطرة والحكم، مع مراعاة مقتضيات المادة 

يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسة اختياريا في جميع القضايا الأخرى ويغني 

إدلاؤه بالمستنتجات الكتابية عن حضوره عند الاقتضاء، عدا في الأحوال المحددة 

ية، وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا أصليا، وفي بمقتضى قانون المسطرة المدن

 .جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نصوص قانونية أخرى

يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في جلسات القضايا الإدارية 

 .التي يختص بها القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية

الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة يدلي المفوض 

 .الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها

 .يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي

 .لا يشارك المفوض الملكي في المداولات

.................................................. 

( 2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية   22.01بتنفيذ القانون رقم 

 : الصلح بين الخصوم - 

جرائم الذين تم أصبح التشريع الجنائي الدولي الحديث يولي اهتماماً كبيراً لضحايا ال

ولذلك فإن من أسباب الاطمئنان . تجاهلهم وإقصاؤهم في وقت تنامى فيه الاهتمام بالجناة

إلى العدالة الجنائية تمكن الضحايا من الوصول إلى حقوقهم عبر تسوية حبية دون 
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ً أن من أسباب استقرار الأمن واستتباب الطمأنينة  اللجوء إلى حكم قضائي، علما

وهو ما يؤدي إلى رأب . ق تصالح بين طرفي الخصومة المباشرينبالمجتمع تحقي

الصدع وجبر الضرر والقضاء على الفتن والاضطرابات والحد من النزعات الانتقامية 

وهذا التدبير أحدث حلاً وسطاً بين قراري الحفظ والمتابعة اللذين تملكهما . لدى الضحايا

تهم وفي نفس الوقت يقدم حلاً للضحية النيابة العامة إذ سيمكن من تجنب متابعة الم

 . بالحفاظ على حقوقه ويصون حقوق المجتمع

ويهم هذا التدبير جنحاً محددة على سبيل الحصر تتسم بكونها لا تعتبر خطيرة على  

النظام العام ويقتصر ضررها الظاهر على أطرافها الذين يعتبر رضاهم ضرورياً 

 .لتحقيق المصالحة

ر بمراقبة القضاء الذي له أن يتأكد من وقوعه بحضور الأطراف وقد قيد هذا التدبي

ودفاعهم قبل إقراره بأمر قضائي يصدره رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه 

 (.41المادة )

  إيقاف سير الدعوى  -

إن بعض النزاعات التي تقع بين الأفراد وترفع إلى المحاكم، يكون من شأن استمرار 

اء التأثير على الروابط والعلاقات الإنسانية القائمة بين طرفي عرضها على القض

 . النزاع خاصة حين لا يكون الضرر الاجتماعي ذا أهمية بالغة

ورغبة في الحفاظ على هذه الروابط التي يؤدي الحكم فيها إلى أضرار لا تتحقق معها 

يمكن  372دة المصلحة العامة، فقد أحدث هذا القانون آلية جديدة نصت عليها الما

بمقتضاها للمحكمة في بعض الجرائم، إذا تنازل الطرف المتضرر أثناء سريان 

الدعوى، أن تأمر بإيقاف سير إجراءات الدعوى العمومية وذلك بناء على ملتمس تقدمه 

النيابة العامة، مع إمكانية مواصلة النظر في الدعوى بطلب من النيابة العامة كلما 

الدعوى العمومية ما لم تكن قد انقضت بأحد أسباب السقوط  طرأت عناصر جديدة تمس

 .كالتقادم وغيره

وتتوخى هذه الإمكانية الحفاظ على الروابط الاجتماعية وإذكاء فضائل التعايش 

 .والتسامح

 41المادة 

يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة 

درهم،  5.000ن حبساً أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى يعاقب عليها بسنتي

 .  أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر
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في حالة موافقة وكيل الملك وتراضي الطرفين على الصلح، يحرر وكيل الملك محضراً 

ويتضمن هذا بحضورهما وحضور دفاعهما، ما لم يتنازلا أو يتنازل أحدهما عن ذلك، 

 . المحضر ما اتفق عليه الطرفان

يتضمن المحضر كذلك إشعار وكيل الملك للطرفين أو لدفاعهما بتاريخ جلسة غرفة 

 . المشورة، ويوقعه وكيل الملك والطرفان

يحيل وكيل الملك محضر الصلح على رئيس المحكمة الابتدائية ليقوم هو أو من ينوب 

لنيابة العامة والطرفين أو دفاعهما بغرفة المشورة، عنه بالتصديق عليه بحضور ممثل ا

 . بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن

 : يتضمن الأمر القضائي ما اتفق عليه الطرفان، وعند الاقتضاء ما يلي 

 أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا؛ً  -

 . تحديد أجل لتنفيذ الصلح -

تضرر أمام وكيل الملك، وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب إذا لم يحضر الم

صادر عنه، أو في حالة عدم وجود مشتك، يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى 

به أو المشتبه فيه صلحاً يتمثل في أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة 

افقته يحرر وكيل الملك محضراً أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله، وفي حالة مو

يتضمن ما تم الاتفاق عليه وإشعار المعني بالأمر أو دفاعه بتاريخ جلسة غرفة 

 .  المشورة، ويوقع وكيل الملك        و المعني بالأمر على المحضر

يحيل وكيل الملك المحضر على رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه للتصديق 

النيابة العامة والمعني بالأمر أو دفاعه، بمقتضى أمر قضائي لا عليه بحضور ممثل 

 . يقبل أي طعن

توقف مسطرة الصلح والأمر الذي يتخذه رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، في الحالتين 

ويمكن لوكيل الملك إقامتها في . المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية

الصلح أو في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي صادق  حالة عدم المصادقة على محضر

عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه داخل الأجل المحدد أو إذا ظهرت عناصر 

 .جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه الأخيرة قد تقادمت

 .يشعر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وكيل الملك فوراً بالأمر الصادر عنه

 .كيل الملك من تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها الرئيسيتأكد و 

  372المادة 

 41إذا كان الأمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 

من هذا القانون، فإنه يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية بناء على ملتمس تقدمه 
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متضرر من الفعل الجرمي عن شكايته، أن توقف النيابة العامة في حالة تنازل الطرف ال

 . سير إجراءات الدعوى العمومية، ما لم تكن قد بتت فيها بحكم نهائي

يمكن مواصلة النظر في الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة، إذا ظهرت عناصر 

 .جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن قد سقطت بالتقادم أو بسبب آخر

......................................................................................................

...... 

( 2008أكتوبر  20) 1429من شوال  20صادر في  1.08.101ظهير شريف رقم 

 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة 28.08بتنفيذ القانون رقم 

، ص (2008نوفمبر  6) 1429ذو القعدة  7بتاريخ  5680الجريدة الرسمية عدد 

4044. 

 العلاقات مع الموكلين: الفرع الرابع

 42المادة 

 .يستقبل المحامي موكليه ويعطي استشاراته بمكتبه

 .غير أنه عندما ينتقل خارج دائرة مكتبه، يستقبل موكله بمكتب أحد المحامين

ه إلى مقر موكله، إلا إذا حتمت ذلك لا يسوغ له في نطاق نشاطه المهني، أن يتوج

ظروف استثنائية، شريطة إشعار النقيب مسبقا بالأمر، والتقيد بمراعاة مقتضيات 

 .وأخلاق المهنة

 43المادة 

يحث المحامي موكله، على فض النزاع، عن طريق الصلح، أو بواسطة الطرق البديلة 

 .الأخرى، قبل اللجوء إلى القضاء

لممكنة بإخبار موكله بمراحل سير الدعوى، وما يتم فيها من يقوم بجميع الوسائل ا

 .إجراءات، إلى غاية التبليغ والتنفيذ

 .يخطر موكله حالا، بما يصدر فيها من أحكام

يقدم لموكله النصح، والإرشاد، فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة، مع لفت نظره إلى 

 .آجالها

...................................................... 

......................................................................................................

..... 
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 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية 95.17القانون 

 2022-05-24تاريخ  1.22.34ظهير شريف رقم  

  2022 - 7099الجريدة الرسمية عدد 

 3579: صفحة 

بتنفيذ ( 2022ماي 24) 1443من شوال 23صادرفي 34.22.1ظهير شريف رقم 

 .المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية 17.95القانون رقم 

 الحمد لله وحده 

 :بداخله  -الطابع الشريف 

 ( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) 

 :أننا يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره 

 منه ، 50و  42بناء على الدستور و لا سيما الفصلين 

 :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي 

المتعلق  17.95ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 

 .بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين

 .(2022ماي  24) 1443من رمضان  23وحرر بــالرباط في 

 وقعه بالعطف:

 رئيس الحكومة،

 .عزيز أخنوش: الإمضاء 

 17.95قانون رقم 

 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية 

 القسم الأول 

 التحكيم

 الباب الأول 

 التعريف والقواعد العامة

 المادة الأولى 



 

230 
 

 :يراد في مدلول هذا القانون بما يلي 

عرض نزاع على هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في " : التحكيم "  -

 النزاع بناء على اتفاق تحكيم ؛

 المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين ؛" : الهيئة التحكيمية "  -

 كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم ؛" : نظام التحكيم "  -

 ينظمه مركز أو مؤسسة دائمة للتحكيم ؛ التحكيم الذي" : التحكيم المؤسسي "  -

 التحكيم الذي يجري خارج إطار التحكيم المؤسسي ؛"  : التحكيم الخاص "  -

 الحكم الذي يصدر عن محكم أو هيئة أو مؤسسة تحكيمية ؛" : الحكم التحكيمي "  -

المحكمة ذات الولاية للفصل في النزاع، إذا لم يكن محل " : المحكمة المختصة "  -

 اتفاق تحكيم بين أطرافه ؛

رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الابتدائية  رئيس المحكمة المختصة ":"  -

 الإدارية، أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية، أو من ينوب عنه؛

محكمة الاستئناف أو محكمة الاستئناف الإدارية، " : محكمة الاستئناف المختصة "  -

 .ستئناف التجاريةأو محكمة الا

 2المادة 

اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ 

 .عن علاقة قانونية، تعاقدية أو غير تعاقدية

 .يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم

 3المادة 

في، وإما بمحضر يحرر أمام يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة، إما بعقد رسمي أو عر

 . الهيئة التحكيمية المعينة، أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها الأطراف

يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من لدن الأطراف أو في 

رسائل متبادلة أو برقيات أو أي وسيلة أخرى من وسائل االتصال المكتوبة، أو بموجب 

ية معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، أو بتبادل مذكرات رسالة إلكترون

الأطراف أو الدفاع التي يدفع فيها أحدهم أمام الهيئة التحكيمية، بوجود اتفاق تحكيم 

 .دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك
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 ويعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة، كل إحالة صريحة في عقد مكتوب إلى أحكام

عقد نموذجي أو اتفاقية دولية، أو إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا، إذا كانت 

 .هذه اإلحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد

 4المادة 

عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على 

 .الهيئة التحكيمية

 . التحكيم ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمةيمكن إبرام عقد 

إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر المحكمة المختصة في النزاع، فعليها أن تحيل 

 . ويعتبر هذا الحكم بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب. الأطراف إلى التحكيم

وء إلى تصرح المحكمة، في هذه الحالة، بالإشهاد على اتفاق أطراف النزاع على اللج

 . التحكيم

 5المادة 

 .يجب أن يتضمن عقد التحكيم، تحت طائلة البطلان، تحديد موضوع النزاع

كما يتضمن عقد التحكيم جميع البيانات المتعلقة بتحديد هوية كل طرف وعنوانه 

 .وموطنه إلى جانب عنوانه الإلكتروني

ورفض أحد المحكمين يكون عقد التحكيم لاغيا إذا تضمن تعيين الهيئة التحكيمية 

المعينين القيام بالمهمة المسندة إليه أو تعذر عليه ذلك، ما لم يتفق الأطراف على 

 .تعويضه

 .يسري نفس الحكم على المحكم المنفرد

 6المادة 

شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم كل أو 

 .عقد المذكور، والمرتبطة بهبعض النزاعات التي قد تنشأ عن ال

 7المادة 

يجب، تحت طائلة البطلان، أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في 

 .وثيقة تحيل إليه بشكل لا لبس فيه

 8المادة 

 يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقال عن شروط العقد الأخرى، 



 

232 
 

هائه أو إلغائه أو انتهاء آثاره لأي و لا يترتب عن بطلان العقد أو إبطاله أو فسخه أو إن

 سبب كان، أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه، 

 .إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته

 9المادة 

عن الدفع ببطلان أو إبطال  لا يترتب عن تقديم دعوى أمام المحكمة المختصة، و لا 

 أو فسخ أو إنهاء أو إلغاء أو انتهاء أثار العقد الأصلي 

جراءات التحكيم، وللهيئة للتحكيم لأي سبب من الأسباب، وقف التحكيمية أن تفصل ُُ إ

 .في مدى صحة العقد الأصلي أو بطلانه

 10المادة 

 .يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسسيا

في حالة تحكيم خاص، تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب 

 .اف على خلاف ذلك، أو اختاروا نظام تحكيم معيناتباعها، ما عدا إذا اتفق الأطر

عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان 

 .حسن سيره طبقا لنظامها

 .تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع

 11المادة 

 ، لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية

يتوفر على الحد الأدنى من الخبرة والكفاءة العلمية ، تؤهله لممارسة مهمة التحكيم، لم 

يسبق أن صدر ضده حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال 

يخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة، أو كان موضوع عقوبة تأديبية  ُ

رسمية، أو صدرت في حقه إحدى العقوبات المالية المنصوص  انتهت بعزله من وظيفة

المتعلق بمدونة  95.15عليها في القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 

 . التجارة، أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية

بصلاحية تنظيم  إذا عين في الاتفاق شخص اعتباري، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى

التحكيم وضمان حسن سيره دون اختصاص الفصل في النزاع الذي يجب أن يسند إلى 

 . هيئة تحكيمية مكونة من شخص ذاتي أو أكثر

 12المادة 
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بعده، يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يقومون اعتياديا  13مع مراعاة أحكام المادة 

بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري، أن أو في إطار المهنة بمهام المحكم، إما 

 .يكونوا مسجلين ضمن قائمة المحكمين

تحدد كيفيات مسك القائمة وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها بنص تنظيمي على 

 .ألا  يسجل فيها إلا ذوو الخبرة والكفاءة العلمية

 13المادة 

يمكن الأطراف النزاع تعيين الهيئة التحكيمية من خارج قائمة المحكمين المنصوص 

أعلاه، كما يمكن لرئيس المحكمة المختصة أن يعين، عند  12عليها في المادة 

 .الاقتضاء، محكما أو أكثر من خارج القائمة المذكورة، بعد استدعاء الأطراف

 14المادة 

ية الكاملة، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، أن يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهل

 يبرموا اتفاق تحكيم لتسوية النزاعات 

 الناشئة عن الحقوق التي يملكون حق التصرف فيها، ضمن الحدود 

ووفق الإجراءات والمساطر المنصوص عليها في هذا القانون، مع التقيد بمقتضيات 

بمثابة قانون ( 1913أغسطس  12)  1331رمضان  9الظهير الشريف الصادر في 

 .منه 62الالتزامات والعقود، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 

 15المادة 

لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم 

 . أو الحقوق الشخصية الخارجة عن دائرة التعامل

 16المادة 

تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو  لا يجوز أن تكون محل

 . الجماعات الترابية أو غيرها من الهيئات المتمتعة بامتيازات السلطة العمومية

غير أن النزاعات المالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم، ما عدا المتعلقة 

 . بتطبيق قانون جبائي

متعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات الترابية محل يمكن أن تكون النزاعات ال

اتفاق تحكيم مع التقيد بالمقتضيات الخاصـة بالمراقبة المنصوص عليهـا في النصـوص 

 .التشريعيـة أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود المعنية

لفقرة السابقة، بأي شكل من لا يؤثر عدم التقيد بالمقتضيات الخاصة المشار إليها في ا

 .الأشكال على صحة اتفاق التحكيم
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 17المادة 

يجوز للمقاولات العمومية الخاضعة لقانون الشركات التجارية وللمؤسسات العمومية 

 .والمنشآت العامة أن تبرم اتفاقات تحكيم

 18المادة 

على نظر عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية استنادا إلى اتفاق تحكيم، 

إحدى المحاكم، وجب على هذه الأخيرة أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاذ مسطرة 

 .التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم

إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب أيضا على المحكمة 

 .المختصة أن تصرح بعدم القبول

يدفع بذلك قبل كل دفاع في الجوهر، ولا  يتعين على المدعى عليه في كلتي الحالتين أن

 .يجوز للمحكمة المختصة أن تصرح تلقائيا بعدم القبول

يتعين على المحكمة المختصة الفصل في الدفع بعدم القبول المثار في إطار مقتضيات 

 هذه المادة بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع، 

 .الصادر في الموضوعولا يقبل هذا الحكم المستقل الطعن إلا مع الحكم 

يمنع التمسك بالأسباب الموجبة لرفض إعطاء الصيغة التنفيذية أو الطعن بالبطلان أو 

 إعادة النظر لأول مرة أمام المحكمة المختصة، 

 .إذا كان بإمكان أحد الأطراف إثارتها أمام الهيئة التحكيمية قبل صدور الحكم التحكيمي

 19 المادة

ي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، سواء قبل لا يمنع اتفاق التحكيم أ

البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا 

للأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، ويجوز التراجع عن هذه 

 الإجراءات وفقا 

 .لنفس الأحكام

 الباب الثاني

 الداخليالتحكيم 

 الفصل الأول 

 التحكيمية الهيئة

 الفرع الأول 
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 تشكيل الهيئة التحكيمية

 20المادة 

تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين، تكون للأطراف حرية تحديد 

عددهم وإجراءات تعيينهم، بمن فيهم الرئيس، إما في اتفاق التحكيم وإما بالاستناد إلى 

 .الموضوع للمؤسسة المختارةنظام التحكيم 

فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة، مع مراعاة أحكام المادة 

 .بعده 22

 .إذا تعدد المحكمون، وجب أن يكون عددهم وترا، وإلا كان التحكيم باطلا

 21المادة 

يهم الشروط إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوفر ف

المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذه المهمة، أو حال سبب آخر دون تشكيل 

الهيئة التحكيمية، فإن تعيين محكم أو محكمين جدد يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفق 

 .بعده 22المادة 

 22المادة 

تحكيمية إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة ال

بمحكم يتم اختياره طبقا لما اتفق عليه الأطراف، وإلا  بأمر يصدره رئيس المحكمة 

 12المختصة بعد استدعاء الأطراف، يتم بمقتضاه تعيين محكم طبقا لأحكام المادتين 

 .أعلاه 13و 

في حالة التحكيم المؤسسي، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية طبق ما هو مقرر من 

 .سسة التحكيمية المختارةلدن المؤ

 23املادة 

إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين، أو لم يتفق 

 :الأطراف على ذلك، تتبع الإجراءات الآتية 

إذا كانت الهيئة التحكيمية تتكون من محكم منفرد، تولى رئيس المحكمة المختصة  - 1

 على طلب أحد الأطراف؛تعيين هذا المحكم بناء 

إذا كانت الهيئة التحكيمية مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق  - 2

المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال 

يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، تولى رئيس ( 15)الخمسة عشر 

المختصة تعيينه، بناء على طلب أي من الطرفين، وإذا لم يتفق المحكمان المحكمة 
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يوما التالية لتاريخ تعيين ( 15) المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر 

آخرهما، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه،  من الطرفين، أو أي من بأمر غير 

ن أو هما معا، وتكون رئاسة الهيئة التحكيمية قابل للطعن، بناء على طلب أي المحكمي

 للمحكم الذي 

 اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس المحكمة المختصة ؛

إذا تعدد أطراف فريق طالب التحكيم أو الفريق المطلوب في التحكيم، ولم يتفق  - 3

 15) عشر أعضاء أحد الفريقين على تعيين محكم واحد عنهم جميعا، خلال الخمسة 

يوما التالية لتسلمهم طلبا بذلك من الطرف الآخر، تولى رئيس المحكمة المختصة (

 تعيينه بناء على طلب أحد الأطراف ؛

أعلاه إذا كانت الهيئة التحكيمية مشكلة من  2تتبع الإجراءات المذكورة في البند  - 4

 أكثر من ثلاثة محكمين ؛

ة في المحكم الذي يعينه الشروط التي يجب أن يراعي رئيس المحكمة المختص - 5

يتطلبها هذا القانون، وتلك التي اتفق عليها الأطراف، ولغة التحكيم، ويصدر بعد 

 .استدعائهم أمرا غير قابل ألي طعن

يبت رئيس المحكمة المختصة، بناء على طلب أحد الأطراف أو أحد المحكمين، في 

يمية، بغض النظر عن الجهة التي قامت جميع الصعوبات المتعلقة بتشكيل الهيئة التحك

 .ويكون حكمه غير قابل للطعن. بالتعيين

 الفرع الثاني

 التحكيمية تجريح الهيئة

 24المادة 

 :يمكن تجريح المحكم في الحالات الآتية 

صدور حكم في حق المحكم بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، من أجل ارتكاب  -

 أعلاه ؛ 11أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 

وجود مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع، للمحكم أو لزوجه أو  -

 أصوله أو فروعه ؛

ين أحد الأطراف إلى الدرجة وجود قرابة أو مصاهرة تجمع بين المحكم أو زوجه وب -

 الرابعة، أو بين المحكم وأحد دفاع الأطراف ؛

وجود دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد الأطراف والمحكم  -

 أو زوجه أو أحد الأصول أو الفروع، أو بين المحكم وأحد دفاع الأطراف ؛
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أو فروعه وبين أحد الأطراف أو وجود علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله  -

 زوجه أو أصوله أو فروعه، أو بين المحكم وأحد دفاع الأطراف ؛ 

بينه وبين أحد  وجود صداقة أو عداوة بادية بين المحكم وبين أحد الأطراف، أو -

 دفاعهم ؛

 كون المحكم دائنا أو مدينا لأحد الأطراف أو أحد دفاعهم ؛ -

أو مثل غيره، أو حضر كشاهد، في النزاع المعروض كون املحكم سبق له أن خاصم  -

 على الهيئة التحكيمية ؛

تصرفه بوصفه نائبا شرعيا أو ممثلا قانونيا لأحد الأطراف أو أحد دفاعهم، حسب  -

 .الحالة

 :لا تعتبر أسباب تجريح 

 العلاقات المهنية القائمة بين المحكم وبين ممثل أحد الأطراف في النزاع ؛ -

 القائمة بين المحكمين أعضاء الهيئة التحكيمية ؛ العلاقات -

 .النزاعات الناشئة بين المحكم وأحد الأطراف في إطار نزاع تحكيمي منته -

 25المادة 

يتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف 

قتهم صراحة أو بعد انصرام بذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد مواف

 .أدناه، دون أن يقوموا بتجريحه 26أجل التجريح المنصوص عليه في المادة 

 26المادة 

 8) يقدم طالب التجريح طلبه كتابة إلى المحكم، موضوع التجريح، داخل أجل ثمانية 

لم  أيام من تاريخ علمه بتشكيل الهيئة التحكيمية أو بالظروف المبررة للتجريح، وإذا( 

أيام من تاريخ تقديم الطلب، ( 3) يتنح المحكم من تلقاء نفسه داخل أجل لا يتعدى ثلاثة 

يجب على طالب التجريح، عرض طلبه على رئيس المحكمة المختصة التي يقع في 

دائرتها مكان التحكيم أو التي يوجد بها موطن أو محل إقامة المحكم المجرح في الحالة 

 . راف مكان التحكيمالتي لم يحدد فيها الأط

يبت رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه في الطلب بعد توجيه الاستدعاء إلى 

أيام بأمر غير قابل ( 10) الأطراف والمحكم موضوع طلب التجريح داخل أجل عشرة 

 . لأي طعن

لا يقبل طلب تجريح ثان في ذات التحكيم، ضد نفس المحكم، لنفس السبب، أو لسبب 

 .البه كان يعلمه قبل تقديمه للتجريح الأولثبت أن ط
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إذا حكم بتجريح محكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأنها لم تكن، بما في 

 .ذلك الحكم التحكيمي

 27المادة 

إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها أو تأخر في قبولها 

لى تأخير إجراءات التحكيم، ولم يتنح ولم يتفق الأطراف دون عذر مقبول، بما يؤدي إ

على عزله، أمكن لرئيس المحكمة المختصة، بناء على طلب أي من الأطراف، إنهاء 

 مهمته بالعزل، وذلك 

 .بأمر غير قابل لأي طعن

 .تنتهي مهمة المحكم في هذه الحالة بمجرد صدور الأمر القاضي بالعزل

في هذه الحالة، محكما آخر لتعويض المحكم الذي تم  يعين الأمر القاضي بالعزل،

 .عزله

تتوقف مسطرة التحكيم عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب، إلى أن يقبل 

 .المحكم المعين مهمة التحكيم، بدلا  من المحكم المنتهية مهمته

 28المادة 

 11لا يجوز عزل محكم إلا بموافقة جميع الأطراف، مع مراعاة مقتضيات المادة 

 .أعلاه، وتنتهي بالعزل المذكور مهمة المحكم بمجرد إعلامه بالأمر

يعين، في هذه الحالة، محكم آخر وفقا لنفس القواعد المطبقة لتعيين المحكم الذي تم 

 .إنهاء مهمته

 29المادة 

أحد المحكمين المقدم لرئيس المحكمة المختصة مسطرة يوقف طلب تجريح أو عزل 

التحكيم بقوة القانون إلى أن يتم البت في هذا طلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر 

 .التخلي عن مهمته

ترفع الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل أحد المحكمين إلى رئيس المحكمة 

طراف والمحكم موضوع طلب التجريح، المختصة الذي يبت فيها، بعد استدعاء الأ

 .بأمر غير قابل للطعن

 30المادة 

لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة 

 .المسندة إليهم
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يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير وثيقة الشروع في 

 .المهمة

لمحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبولها عن أي ظروف من شأنها يجب على ا

 .إثارة شكوك حول حياده واستقلاله

يوما من ( 15) يجب على المحكمين التصريح بقبول المهمة داخل أجل خمسة عشر 

 .تاريخ إشعارهم بهوية المحكمين المعينين

 يتها، يجب على كل محكم أن يستمر في القيام بمهمته إلى نها

ولا يجوز له بعد قبولها، تحت طائلة تحميله المسؤولية المدنية، أن يتنحى عنها دون 

 . ويتعين عليه إرسال إشعار للأطراف يذكر فيه أسباب تخليه. سبب مشروع

 31المادة 

يلزم المحكمون بكتمان السر المهني تحت طائلة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها 

 . ائيفي مجموعة القانون الجن

 الفرع الثالث

 الإجراءات والطلبات العارضة

 32المادة 

 تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل الهيئة 

 . التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف على خالف ذلك

على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت بأمر، إما تلقائيا أو بطلب من 

 .حة أو حدود اختصاصاتها وفي صحة اتفاق التحكيمأحد الأطراف، في ص

يوما من تاريخ صدوره، أمام ( 15) يمكن الطعن في هذا الأمر داخل أجل خمسة عشر 

رئيس المحكمة المختصة الذي يصدر أمرا بعد استدعاء الأطراف، يكون غير قابل 

 .للطعن

 33المادة 

تراها مناسبة، مع مراعاة أحكام تحدد الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي 

هذا القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم، ما لم يتفق 

 .الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم

 .يمكن للهيئة التحكيمية، أثناء سريان المسطرة، تعديل الإجراءات التي سبق لها تحديدها
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لأطراف التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم داخل المملكة المغربية أو خارجها، فإذا لم 

يوجد اتفاق حددت الهيئة التحكيمية مكان التحكيم، مع مراعاة ظروف القضية ومحل 

 إقامة المطلوب 

أو أحد المطلوبين في التحكيم عند تعددهم، ولا يحول ذلك دون أن تجتمع الهيئة 

أي مكان آخر تراه مناسبا للقيام بإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع التحكيمية في 

أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على المستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء 

 .مداولة بين أعضائها أو غير ذلك

في حال تعذر حضور كافة المحكمين يمكن للهيئة التحكيمية، عند الاقتضاء، وبعد 

 .ة الأطراف، أن تعقد اجتماعا عن بعد اعتمادا على تقنيات الاتصال الحديثةموافق

كاملة ومتكافئة لعرض  منهم فرصة يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل

 .النزاع ودفوعه، وتحديد مطالبه وممارسة حقه في الدفاع

 34المادة 

 .يجري التحكيم باللغة العربية، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك 

تسري لغة التحكيم على البيانات والمراسلات والمذكرات المكتوبة والوثائق 

والمستندات والحجج والمرافعات الشفهية والجلسات والاجتماعات، وعلى كل حكم أو 

الأطراف أو قرار هذه الأخيرة  قرار أو أمر تصدره الهيئة التحكيمية، ما لم ينص اتفاق

 .على خالف ذلك

أو من ينوب عنهم، ترجمة  للهيئة التحكيمية أن تطلب تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف

 .الوثائق المرفوعة إليها إلى لغة التحكيم من قبل ترجمان مقبول لدى المحاكم

أن تقرر إصدار  للهيئة التحكيمية، بغض النظر عن لغة التحكيم، وفي جميع الأحوال،

الأحكام التحكيمية والقرارات والأوامر باللغة العربية، ما لم يعترض الأطراف على 

ذلك، بصفة صريحة، قبل اكتمال تشكيل الهيئة التحكيمية، دون أن يعتبر مجرد الاتفاق 

 على 

 .لغة للتحكيم اعتراضا على ما ذكر

 35المادة 

وعد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي يجب على طالب التحكيم أن يتقدم، خلال الم

تعينه الهيئة التحكيمية، بمقال التحكيم مكتوبا أو بطريقة إلكترونية، يشتمل على اسمه 

وعنوانه واسم المطلوب في التحكيم وعنوانه، وعرض لوقائع القضية، وتحديد 

 موضوع النزاع 

 .والطلبات
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ويبلغ للأطراف الأخرى في التحكيم  يرفق هذا المقال بكل الوثائق والأدلة المدعمة له،

 .بجميع الوسائل المتاحة

 36المادة 

يحق للمطلوب في التحكيم أن يجيب بواسطة مذكرة مكتوبة أو موجهة بطريقة 

إلكترونية تتضمن أوجه دفاعه أو طلباته العارضة أو المضادة مرفقة بكل الوثائق 

 .والحجج

 37المادة 

 إثبات، جاز للهيئة التحكيمية، إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة 

 . تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، أن تطلب منه الإدلاء بها

 38المادة 

مستندات أو أوراق  تبلغ نسخة مما يقدمه كل طرف للهيئة التحكيمية، من مذكرات أو

أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك كل ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء وغيرها 

 .ة، مع منحهم أجال لتقديم ما لديهم من ردود وملاحظاتمن الأدل

أو استكمالها أو الإدلاء بوثائق  يمكن الطراف التحكيم تعديل طلباتهم أو أوجه دفاعهم

إضافية خلال مسطرة التحكيم، طبقا إجراءات المسطرة المتفق عليها أو المحددة من 

 .قبول ذلكقبل الهيئة التحكيمية، ما لم تقرر هذه الأخيرة عدم 

 39المادة 

 تعقد الهيئة التحكيمية جلسات المرافعة لتمكين الأطراف 

 من شرح موضوع القضية وعرض حججهم وأدلتهم، ولها الاكتفاء 

 .بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق الأطراف على خالف ذلك

 يجب إخطار أطراف التحكيم بمواعيد الجلسات التي تقرر الهيئة 

 .أيام ( 5تحكيمية عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك في أجل لا يقل عن خمسة )ال

تدون وقائع الجلسات التي تعقدها الهيئة التحكيمية في محضر تسلم نسخة منه إلى 

 .الأطراف

 40المادة 

يترتب على عدم تقديم طالب التحكيم، دون عذر مقبول، مقالا افتتاحيا للقضية داخل 

له، إنهاء إجراءات التحكيم بقرار للهيئة التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف  الأجل المحدد

 . على غير ذلك
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 إذا لم يقدم المطلوب في التحكيم مذكرته الجوابية داخل الأجل 

 المحدد له، تستمر الهيئة التحكيمية في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر 

 ذلك بذاته إقرارا من المطلوب في التحكيم بادعاء طالب التحكيم، ما 

 . لم يتفق الأطراف على خالف ذلك

 إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور أي من الجلسات أو تقديم 

 ما طلب منه من مستندات ووسائل إثبات، دون عذر مقبول، تعين على 

إصدار حكم في النزاع استنادا إلى الهيئة التحكيمية الاستمرار في إجراءات التحكيم و

 .الأدلة المتوفرة لديها

 41المادة 

تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود أو 

 .تعيين خبراء أو أي إجراء آخر

 .يجوز للهيئة كذلك الاستماع إلى كل شخص متى رأت فائدة في ذلك

 .ة التحكيمية وفق المسطرة الواجبة التطبيقيكون الاستماع أمام الهيئ

 .يمكن للأطراف تعيين من يمثلهم أو ينوب عنهم

 42المادة 

 يجوز للهيئة التحكيمية، ما لم يتم الاتفاق على خالف ذلك، 

أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازما في حدود 

 .مهمتها

ن تنفيذه، يجوز للطرف الذي صدر الأمر لصالحه إذا تخلف من صدر الأمر إليه ع

 .اللجوء إلى رئيس المحكمة المختصة بقصد استصدار أمر بناء على طلب بالتنفيذ

 43المادة 

أشغال وعمليات  يتعين على المحكمين، في حالة تعددهم، أن يساهموا جميعا في كل 

 .أحدهم للقيام بذلك بانتداب التحكيم، وتحرير المحاضر، إلا إذا أذن لهم الأطراف 

الأطراف، البت في الإجراءات  وللمحكم الرئيس بقوة القانون، عند تقديم طلب من أحد 

 .يعارض الأطراف أو المحكمون الآخرون في ذلك سطرية المتعلقة بالقضية، ما لم مال

 44المادة 
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الفصل في يتوقف عليها  تختص الهيئة التحكيمية بالبت في كافة المسائل والدفوع التي 

 .الطلبات المعروضة عليها

الهيئة التحكيمية أو  إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص 

التحكيمية، وتم تحريك الدعوى العمومية  تم الطعن بالزور في وثيقة أو سند قدم للهيئة 

ذا ارتأت للهيئة التحكيمية الاستمرار في إجراءات التحكيم إ أمام قضاء الحكم، أمكن 

حتى  المذكور ليس الزما للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات  أن الأمر 

يصدر حكم حائز لقوة الشيء المقضي به في ادعاء الزور، ويترتب عن وقف إجراءات 

 .تاريخ تحريك الدعوى العمومية التحكيم وقف سريان أجل التحكيم انطلاقا من 

 45المادة 

التي يتفق عليها  كيمية على موضوع النزاع القواعد القانونية تطبق الهيئة التح

 .الأطراف

على موضوع النزاع،  إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق 

القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا  في طبقت الهيئة التحكيمية القواعد الموضوعية 

أن تتقيد بشروط العقد موضوع النزاع، وأن تراعي الأحوال  بالنزاع، وعليها في جميع 

 الأعراف 

 .والعادات وما جرى عليه التعامل بين الأطراف

 46المادة 

وسيط بالتراضي،  إذا اتفق الأطراف صراحة على تفويض الهيئة التحكيمية صفة 

 .على قواعد العدالة والإنصاف تفصل الهيئة في هذه الحالة في موضوع النزاع بناء 

 47ادة الم

إذا اتفق الأطراف خلال مسطرة التحكيم على حل النزاع وديا، تنهي الهيئة التحكيمية 

 . هذه المسطرة بالإشهاد على ذلك بعد إثبات شروط التسوية بحكم تحكيمي

يكون لهذا الحكم نفس الأثر المترتب على أي حكم تحكيمي آخر صادر في جوهر 

 .النزاع

مسطرة التحكيم  تأمر الهيئة التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبين لها أن متابعة 

 .من الأسباب أصبحت، غير ذات جدوى أو غير ممكنة ألي سبب 

 48المادة 

التحكيمية، فإن مهمة  إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجال لإصدار الحكم 

 .اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته أشهر على ( 6) المحكمين تنتهي بعد مضي ستة 
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وفي حالة عدم . الأطراف يمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني لنفس المدة باتفاق 

حسب ظروف كل قضية، بأمر معلل غير  الاتفاق، يمدد الأجل المذكور لنفس المدة، 

الأطراف، وبناء  رئيس المحكمة المختصة، وذلك بعد استدعاء قابل للطعن، يصدر عن 

 .طلب أحدهم أو على طلب الهيئة التحكيمية على 

أعلاه، جاز ألي من  إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الأجل المشار إليه في الفقرة 

المختصة إصدار أمر، غير قابل ألي  أطراف التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة 

دور الحكم التحكيمي داخل ما لم يكن سبب عدم ص طعن، بإنهاء إجراءات التحكيم، 

 الأجل المذكور 

إلى المحكمة  يرجع إلى صاحب الطلب، ولأطراف التحكيم، بعد ذلك، رفع دعوى 

 . المختصة أصال للنظر في النزاع

 49المادة 

تحدد الهيئة التحكيمية، بعد انتهائها من إجراءات الدعوى في القضية واعتبارها جاهزة، 

ويمكن لها تغيير . التاريخ المقرر لصدور الحكم التحكيمي تاريخ حجزها للمداولة، وكذا

 .ظروف الحال، شريطة التقيد بأجل التحكيم هذا التاريخ بناء على 

أعلاه، لا يجوز للأطراف، بعد حجز القضية  47دون الإخلال بمقتضيات المادة 

دة، ولا للمداولة، تقديم أي طلب جديد أو إثارة أي دفع جديد أو إبداء أي ملاحظة جدي

 .الإدلاء بأي وثيقة جديدة ، ما لم يكن ذلك بطلب من الهيئة التحكيمية

 الفصل الثاني

 الحكم التحكيمي

 50المادة 

التحكيمية، ويجب على  يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة 

 . جميع المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده

دد الأصوات، يرجح رأي رئيس الهيئة، ويمكن تضمين الرأي المخالف في في حالة تع

 .تكون مداولات المحكمين سرية .محضر مستقل

إذا رفض أحد المحكمين التوقيع أو تعذر . يوقع كل محكم من المحكمين الحكم التحكيمي

من الأسباب، يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك في الحكم  عليه التوقيع ألي سبب 

 تحكيمي ال

موقعا من قبل جميع  مع بيان أسباب عدم التوقيع، ويكون للحكم نفس الأثر كما لو كان 

 .المحكمين
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 51المادة 

 يجب أن يصدر الحكم التحكيمي كتابة في دعامة ورقية أو إلكترونية، 

 :وأن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم، وأن يتضمن ما يلي 

 تاريخ الحكم ومكان صدوره؛ -

 أسماء المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وموطنهم  -

 الحقيقي أو المختار وعناوينهم الإلكترونية ؛

 الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف وموطنهم الحقيقي أو محل  -

 إقامتهم أو موطنهم المختار ، وأسماء من ينوب عنهم ؛

 انون العام إذا كان أحد الأطراف شخصا اعتباريا من أشخاص الق -

 أو القانون الخاص، فيجب أن يتضمن الحكم تسميته ونوعه 

 ومقره الإداري أو الاجتماعي، حسب الحالة ؛

 عرضا لموجز الوقائع وادعاءات الأطراف والدفوع المثارة -

 .والمستندات المدلى بها، والنقط التي تم الفصل فيها

خلاف ذلك في اتفاق  ما لم يتفق الأطراف على  يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا،

القانون الواجب التطبيق على مسطرة  التحكيم أو بمناسبة مسطرة التحكيم، أو كان 

 .التحكيم ال يشترط تعليل الحكم

كما يجب أن يكون الحكم التحكيمي معلال، متى كان أحد أطرافه شخصا من أشخاص 

 .القانون العام

 52المادة 

ونفقات التحكيم، وكيفية  ن الحكم التحكيمي تحديد أتعاب المحكمين، يتعين أن يتضم

 .توزيعها بين الأطراف

فيتم تحديدها من لدن  إذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد الأتعاب، 

 .الهيئة التحكيمية بقرار مستقل

ف الهيئة التحكيمية طر يتم تبليغ القرار المستقل المتعلق بتحديد أتعاب المحكمين من 

 .بجميع وسائل التبليغ المتاحة

من تاريخ  ( يوما15(يكون قرار تحديد الأتعاب قابلا للطعن، داخل أجل خمسة عشر 

 .يصدر أمرا غير قابل ألي طعن التوصل به، أمام رئيس المحكمة المختصة الذي 
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 53المادة 

الشيء المقضي به بخصوص تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية 

 .النزاع الذي تم الفصل فيه، وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة أحكام هذا القانون

تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام القضائية على الأحكام التحكيمية التي لا 

 . يطلب تذييلها بالصيغة التنفيذية

 54 المادة

الحكم التحكيمي خلال  من الأطراف نسخة من  تسلم الهيئة التحكيمية إلى كل طرف

 .( أيام من تاريخ صدوره7(أجل سبعة 

 .لا يجوز نشر الحكم التحكيمي أو أجزاء منه إلا بموافقة أطراف التحكيم

 55المادة 

 .تم الفصل فيه ينهي الحكم التحكيمي مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي 

أو خطا في الحساب ورد في الحكم التحكيمي بعد  غير أنه يمكن إصلاح كل خطا مادي

 استدعاء الأطراف، إما:

التالية لصدور  يوما  ( 30)تلقائيا من طرف الهيئة التحكيمية، داخل أجل ثلاثين ) أ

 الحكم التحكيمي؛

تاريخ تبليغ الحكم   يوما من( 15)بطلب من أحد الأطراف داخل أجل خمسة عشر  ) ب

 .التحكيمي

 طراف تقديم طلب تفسير الحكم التحكيمي وفق نفس الشروط أعلاه ؛كما يمكن للأ

حكم تحكيمي تكميلي  ويمكن للهيئة التحكيمية، بناء على طلب أحد الأطراف، إصدار 

الحكم التحكيمي، بشأن طلب وقع إغفال  يوما من تاريخ تبليغ ( 60)داخل أجل ستين 

 استدعاء الأطراف ؛ البت فيه، وذلك بعد 

مقتضيات المادة   ت الهيئة التحكيمية في الطلب داخل الأجل المذكور تطبق إذا لم تب

 أدناه ؛ 56

بكتابة ضبط المحكمة  يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم، 

المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالا داخل  المختصة، من لدن الهيئة التحكيمية أو أحد 

 .يوما الموالية لتاريخ صدوره ( 15)أجل خمسة عشر 

 56المادة 
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رئيس المحكمة  في حالة تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية من جديد، يرفع الأمر إلى 

 .المختصة، بناء على طلب أحد الأطراف

( يوما بأمر غير قابل لأي طعن، بعد 30)يبت الرئيس في الطلب داخل أجل ثالثين 

 .استدعاء الأطراف

يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي 

 .أعلاه 50الأصلي، وتطبق عليه مقتضيات المادة 

للطرف المتضرر من عدم بت الهيئة التحكيمية من جديد في طلب تصحيح خطا مادي 

لك، محكم المتسبب في ذلأو تفسير الحكم التحكيمي، الرجوع على الهيئة أو على ا

 .استنادا إلى قواعد المسؤولية المدنية، لجبر الضرر اللاحق به

 57المادة 

تنفيذ الحكم التحكيمي  من هذا القانون  56و  55توقف الطلبات المقدمة وفقا للمادتين 

الصادرة بخصوصها، أو الأمر الصادر  وآجال تقديم الطعون إلى حين تبليغ الأحكام 

 .ب الحالةحس عن رئيس المحكمة المختصة، 

البت فيه، آجال تقديم  يوقف طلب إصدار حكم تحكيمي تكميلي بشأن طلب وقع إغفال 

التكميلي أو الحكم الصادر في إطار مسطرة  الطعون إلى حين تبليغ الحكم التحكيمي 

 .الطعن بإعادة النظر، حسب الحالة

التحكيمي الحكم  يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزأ من 

 .أعلاه 50الأصلي، وتطبق عليه مقتضيات المادة 

 58المادة 

 59يقبل الحكم التحكيمي أي طعن، مع مراعاة مقتضيات المواد  لا

 .من هذا القانون  61و 60و

 59المادة 

للشروط المحددة في قانون  يمكن أن يكون الحكم التحكيمي موضوع إعادة النظر، طبقا 

 .المختصة، كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم محكمة الاستئناف المسطرة المدنية، أمام 

 60المادة 

التنفيذية، ويمكنهم أن  يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة  لا

الخصومة، طبقا للشروط المنصوص عليها  يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن 

 في قانون المسطرة المدنية، 
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 . المحكمة المختصة كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيمأمام 

 61المادة 

بالبطلان أمام محكمة  رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن 

 .طبقا للقواعد العادية الاستئناف المختصة التي صدرت في دائرتها، 

 15(خمسة عشر  أجل يمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي، أو خلال 

 . يوما ابتداء من تاريخ تبليغه (

 62المادة 

 :يكون الطعن بالبطلان في الحالات الآتية 

اتفاق التحكيم باطلا،  إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم، أو إذا كان  -

 أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم ؛ 

عيين املحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو ت -

 لاتفاق الطرفين ؛

 إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها، -

الاتفاق، أو التصريح  أو بتت في مسائل ال يشملها التحكيم، أو تجاوزت حدود هذا 

ء الحكم الخاصة ذلك إذا أمكن فصل أجزا بعدم اختصاصها رغم أنها مختصة، ومع 

 للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع  بالمسائل الخاضعة 

 البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها ؛

 أعلاه ؛ 52و  51و  50إذا لم تحترم مقتضيات المواد  -

صحيحا تبليغه تبليغا  إذا تعذر على أي من أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم  -

أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق  بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم،

 الدفاع ؛

 إذا صدر الحكم التحكيمي خالفا لقواعد النظام العام ؛ -

سطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها، أو مفي حالة عدم التقيد بالإجراءات ال -

 .لى تطبيقه على موضوع النزاعاستبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف ع

التحكيمي إذا جاء  تحكم محكمة الاستئناف المختصة من تلقاء نفسها ببطلان الحكم 

موضوع النزاع من المسائل التي  مخالفا للنظام العام في المملكة المغربية أو إذا كان 

 . لا يجوز التحكيم فيها

 .تبت محكمة الاستئناف المختصة على وجه الاستعجال
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 يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي، 

 .كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي

 63المادة 

جوهر النزاع في  إذا أبطلت محكمة الاستئناف المختصة الحكم التحكيمي، بتت في 

ف على خلاف ذلك، وما الأطرا حدود المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية، ما لم يتفق 

 .التحكيم أو بطلانه لم يصدر قرار بالإبطال لغياب اتفاق 

على اتفاق مسبق  يجب أن يكون فصل المحكمة في النزاع في حالة إبطال القرار مبنيا 

 .في شرط أو عقد، أو بطلب من الأطراف

 64المادة 

ولها، وبصفة أو بعدم قب إذا قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان

عليها أن تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي،  عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان، وجب 

 .ويكون قرارها نهائيا

في الفقرة الأولى،  إذا تبين لمحكمة الاستئناف المختصة في الحالات المنصوص عليها 

دة المطعون بتعويض عن الضرر لفائ أن الطعن قدم بشكل تعسفي، حكمت على الطاعن 

 .المبلغ المحكوم به في الحكم التحكيمي من قيمة % 25ضده ال يقل عن 

 65المادة 

الطعن بالبطلان قابلة  تكون قرارات محكمة الاستئناف المختصة الصادرة في دعوى 

 .للطعن بالنقض طبقا لقانون المسطرة المدنية

 66المادة 

ة ضد الأحكام التحكيمية أمام تنظر محكمة الاستئناف المختصة في الطعون المقدم

 .غرفة المشورة

للأطراف الحق في سحب كافة الوثائق بعد إصدار المحكمة لحكمها وانصرام أجل 

 .الطعن أو استنفاذ كافة طرقه المنصوص عليها قانونا

 67المادة 

يكون الحكم التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بعد منحه الصيغة التنفيذية، بأمر من رئيس  لا

المحكمة المختصة الصادر الحكم في دائرتها، على وجه الاستعجال بعد استدعاء 

 .الأطراف
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الأطراف على اللجوء  إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف المختصة واتفق 

 .بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة ع الحكم التحكيمي إلى التحكيم، وجب إيدا

التي تم إيداع الحكم  يصدر الأمر بمنح الصيغة التنفيذية عن رئيس المحكمة المختصة 

 .استدعاء الأطراف التحكيمي بكتابتها على وجه الاستعجال، بعد 

 68المادة 

التنفيذية، عندما  ة يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغ

طرفا فيه، إلى رئيس المحكمة  يتعلق الأمر بنزاع يكون أحد أشخاص القانون العام 

التحكيمي في دائرتها، أو إلى رئيس المحكمة  الابتدائية الإدارية التي سينفذ الحكم 

 الابتدائية الإدارية بالرباط 

 .طنيعندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الو

 69المادة 

 .توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي

 .لا يقبل الأمر بمنح الصيغة التنفيذية أي طعن

في الأمر بمنح الصيغة  غير أن الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية يعتبر كذلك طعنا 

صدر أمره المختصة يده عنه إذا لم يكن قد أ التنفيذية ويترتب عنه رفع رئيس المحكمة 

 .بعد

 70المادة 

الطعن بالبطلان دون أن  يستجاب وجوبا لطلب منح الصيغة التنفيذية إذا انقضى أجل 

 .صادرا خالفا لقاعدة من قواعد النظام العام تتم ممارسته، ما لم يكن الحكم التحكيمي 

 .يجب أن يكون الأمر الذي يرفض منح الصيغة التنفيذية معللا

يكون هذا الأمر قابلا للطعن بالاستئناف، وفق القواعد العادية داخل أجل خمسة عشر 

يوما من تاريخ تبليغه، وتنظر محكمة الاستئناف المختصة، في هذه الحالة بناء  ( 15) 

على طلب الأطراف، في الأسباب التي كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي 

ا لم يكن أجل الطعن بالبطلان قد انقضى دون أن تتم عن طريق الطعن بالبطلان، م

 .ممارسته

الاستعجال، وذلك  على محكمة الاستئناف المختصة أن تبت في هذا الطعن على وجه 

 .بعد استدعاء الأطراف

 الباب الثالث
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 التحكيم الدولي

 71المادة 

الاتفاقيات ورد في  تطبق مقتضيات هذا الباب على التحكيم الدولي دون الإخلال بما

 .الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية

 72المادة 

يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الباب، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية، 

 .والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج

 73المادة 

استنادا إلى نظام للتحكيم، أن يعين اتفاق التحكيم المحكم أو  يمكن، بصفة مباشرة أو

 .المحكمين، أو ينص على إجراءات تعيينهم، وكذا إجراءات تعويضهم

إذا اعترضت صعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية، يجوز للطرف الأكثر استعجالا، ما لم 

  ينص على شرط مخالف، أن يرفع الأمر إلى:

ية التجارية الذي سيتولى فيما بعد منح الصيغة التنفيذية للحكم رئيس المحكمة الابتدائ -

 التحكيمي إذا كان التحكيم جاريا بالمملكة المغربية؛ 

رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدر البيضاء إذا كان التحكيم جاريا بالخارج،  -

 . واتفق الأطراف على تطبيق قانون التحكيم المغربي

 74المادة 

تفاق التحكيم أن يحدد، مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، المسطرة الواجب يمكن لا

 .إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه اتباعها خلال سير التحكيم، كما يمكنه 

هيئة التحكيم تحديدها  إذا لم يحدد اتفاق التحكيم المسطرة والإجراءات اللازمة تتولى 

 .معين قانون أو نظام تحكيم تلقائيا، أو بالرجوع إلى 

 75المادة 

الباب الثاني منه تطبق دون  حكام هذا القانون، فإن مقتضيات لأإذا كان التحكيم خاضعا 

ومع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص  الإخلال بأي اتفاق خاص بين الأطراف 

 .عليها في هذا الباب

دفاع وبمعاملة أطراف التحكيم على تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق ال

 .قدم المساواة
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تحدد في اتفاق التحكيم، بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية 

تطبيقها على جوهر النزاع، وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقواعد المذكورة، فإن 

 .اها ملائمةالهيئة التحكيمية تفصل في النزاع طبقا للقواعد التي تر

في جميع الأحوال، تتقيد الهيئة التحكيمية بمقتضيات العقد وتراعي الأعراف والعادات 

 . الدولية السائدة في ميدان التجارة

 76المادة 

الأطراف صراحة  لا تفصل الهيئة التحكيمية، بصفتها وسيطا بالتراضي، إلا إذا اتفق 

 .على إسناد هذه المهمة إليها

 .العدالة والإنصاف وفي هذه الحالة تفصل الهيئة في موضوع النزاع بناء على قواعد 

 77المادة 

الدولية في المغرب ما  يمنح الاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية 

من قبل رئيس المحكمة الابتدائية  لم تكن مخالفة للنظام العام الوطني أو الدولي، 

أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية التابع لها مكان  تي صدرت في دائرتهاالتجارية ال

 .مقر التحكيم بالخارج، وذلك بعد استدعاء الأطراف التنفيذ إذا كان 

 78المادة 

التحكيم، أو بنسخ منهما  يتم إثبات وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله وباتفاق 

العربية من قبل ترجمان مقبول لدى  اللغة مصادق على صحتهما، مع ترجمتهما إلى 

 .محررتين بلغة أجنبية المحاكم، إذا كانت الوثيقتان 

 79المادة 

أجل الطعن إنقضى يستجاب وجوبا لطلب الاعتراف ومنح الصيغة التنفيذية إذا 

أدناه، دون أن تتم ممارسته، ما لم يكن  83بالبطلان المنصوص عليه في المادة 

 .التنفيذ مخالفا للنظام العام الوطني أو الدوليالاعتراف أو 

 .ويكون هذا الأمر قابلا للطعن بالاستئناف

 80المادة 

لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية إلا 

 :في الحالات الآتية 

 إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم، أو إذا كان  - 1

 اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم ؛ 
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 محكم المنفرد بصفة غير قانونية ؛لإذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين ا - 2

 إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها ؛ - 3

 إذا لم تحترم حقوق الدفاع ؛ - 4

 .أو الدولي ف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الوطنيإذا كان الاعترا - 5

 81المادة 

أعلاه أمام محكمة الاستئناف  80و  79يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في المادتين 

 .يوما من تاريخ تبليغ الأمر ( 15)التجارية المختصة، وذلك داخل أجل خمسة عشر 

 . بعد استدعاء الأطراف وتبت هذه المحكمة على وجه الاستعجال، وذلك

 82المادة 

يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة المغربية في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن 

بالبطلان، مالم يتفق الأطراف على خالف ذلك، في الحالات المنصوص عليها في 

 .أعلاه 80المادة 

 .تحكيمي أي طعنلا يقبل الأمر الصادر بمنح الصيغة التنفيذية لهذا الحكم ال

غير أن الطعن ببطلان الحكم التحكيمي يتضمن، بقوة القانون، في حدود النزاع 

المعروض على المحكمة، طعنا في الأمر بمنح الصيغة التنفيذية الصادر عن رئيس 

 .المحكمة المختصة أو رفعا ليد هذا الرئيس إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد

 83المادة 

الاستئناف التجارية  أعلاه أمام محكمة  82مشار إليها في المادة ترفع دعوى البطلان ال

 المختصة التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها، 

( 15)خمسة عشر  ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي، أو خلال 

 . يوما من تاريخ تبليغه

 84المادة 

أعلاه   82و 81و  80و  79 يوقف أجل تقديم الطعون المنصوص عليها في المواد

 .تنفيذ الحكم التحكيمي

مشمولا بالنفاذ المعجل،  كما يوقف الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي، ما لم يكن 

أن تأمر بوقف التنفيذ بحكم مستقل غير  ويمكن لمحكمة الاستئناف التجارية المختصة 

 .قابل ألي طعن
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 .الأحكام التحكيمية ل للأحكام القضائية على تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعج

 85المادة 

أعلاه، لا يمكن لمحكمة الاستئناف التجارية المختصة أن  64خلافا لمقتضيات المادة 

 .تبت في جوهر النزاع في حالة إذا ما قضت بإبطال الحكم التحكيمي الدولي

 القسم الثاني

 الوساطة الاتفاقية

 86المادة 

وسيط يكلف بتسهيل  يجوز للأطراف، ألجل تجنب نزاع أو تسويته، الاتفاق على تعيين 

 .إبرام صلح ينهي هذا النزاع

 87المادة 

اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط، يكلف بتسهيل 

 .إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد

ذاتيين أو اعتباريين،  من ذوي الأهلية الكاملة، سواء كانوا يجوز لجميع الأشخاص، 

حرية التصرف فيها، مع التقيد  أن يبرموا اتفاق وساطة في الحقوق التي يملكون 

 12) 1331رمضان  9من الظهير الشريف الصادر في  62بمقتضيات الفصل 

من نطاق تطبيق بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والمسائل المستثناة  (1913أغسطس 

أو الحدود المقررة  وال يجوز إبرامه إلا مع مراعاة التحفظات أو الشروط. الصلح

من نفس الظهير الشريف   1104إلى  1099لصحة الصلح بموجب الفصول من 

 .المذكور

 88المادة 

 :يمكن إبرام اتفاق الوساطة 

 ؛" عقد الوساطة"بعد نشوء النزاع، ويسمى  -

 بالتنصيص عليه في العقد الأصلي أو في عقد قبل نشوء النزاع  -

 ؛ "شرط الوساطة"يحيل على هذا العقد، ويسمى 

البطلان، من  أثناء مسطرة جارية أمام القضاء، وفي هذه الحالة يرفع تحت طائلة  -

( أيام بعد إبرامه، إلى علم 7سبعة ) لدن الطرف الأكثر استعجالا، في أجل لا يتعدى 

بالإشهاد على اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى  ي تصرح المحكمة المختصة الت

 .الوساطة
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 89المادة 

يحرر إما أمام  يجب أن يبرم اتفاق الوساطة كتابة بعقد رسمي أو عرفي أو بمحضر 

وسيلة أخرى يتفق عليها  المحكمة المختصة، وإما أمام الوسيط المختار، أو بأي 

 .الأطراف

لدن الأطراف أو في  يعتبر اتفاق الوساطة مبرما كتابة، إذا ورد في وثيقة موقعة من 

وسائل الاتصال المكتوبة تثبت  رسائل متبادلة أو برقيات أو أي وسيلة أخرى من 

معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل،  وجوده، أو بموجب رسالة إلكترونية 

 أو بتبادل مذكرات 

اتفاق وساطة دون  الدفاع التي يدعي فيها أحد الأطراف أمام الوسيط وجود الطلب أو 

 .أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك

في عقد مكتوب إلى  ويعد في حكم اتفاق الوساطة المبرم كتابة، كل إحالة صريحة 

وثيقة أخرى تتضمن شرط وساطة،  أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية، أو إلى أي 

 . ه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقدإذا كانت هذ

 90المادة 

 .موضوع النزاع يجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن عقد الوساطة تحديد 

للأطراف الاتفاق على وسيط  إذا رفض الوسيط المعين القيام بالمهمة المسندة إليه، جاز 

 .آخر، وإلا اعتبر العقد لاغيا

 91المادة 

في الاتفاق الأصلي أو في  طائلة البطلان، أن يحرر شرط الوساطة كتابة  يجب، تحت

 وثيقة تحيل على شرط اللجوء إلى الوساطة، 

وأن يشير صراحة إلى أن الأمر يتعلق بالوساطة الاتفاقية الخاضعة لمقتضيات هذا 

 .القسم

 92المادة 

خر والوسيط الآ يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة إخبار الطرف 

 .بكل الوسائل المتاحة

 93المادة 

وساطة إلى حين  يمنع على المحكمة المختصة النظر في نزاع كان موضوع اتفاق 

 انتهاء مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة، 
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اتفاق وساطة  ويجب عليها التصريح بعدم قبول الدعوى إذا أثير الدفع أمامها بوجود 

 .يكن هذا الاتفاق باطلامن أحد الأطراف، مالم 

 .يمكن للمحكمة أن تصرح تلقائيا بعدم القبول دون إثارة الدفع من الأطراف لا 

 94المادة 

يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز فيه الوسيط مهمته، 

 ( أشهر من التاريخ الذي قبل 3)أجل ثلاثة 

غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس الشروط المعتمدة لإبرام 

)  اتفاق الوساطة، ولا يجوز، في جميع الأحوال، أن تتعدى مدد التمديد مجتمعة ثلاثة 

 .أشهر إضافية( 3

 95المادة 

ن أو ما تم فيها م تتسم أعمال الوساطة بالسرية، وال يمكن الاحتجاج بما راج بها

أخرى، ما لم يتفق الأطراف على  تنازلات لأطراف النزاع أمام المحاكم أو أي جهة 

 .خالف ذلك

 96المادة 

ي تحت طائلة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في نيلزم الوسيط بكتمان السر المه

 . مجموعة القانون الجنائي

 97المادة 

 .يعهد بالوساطة إلى شخص ذاتي أو شخص اعتباري

 إسناد مهمة الوسيط إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية،  لا يمكن

لم يسبق أن صدر ضده حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بالإدانة من أجل ارتكاب 

كان موضوع عقوبة  أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة، أو

منصوص عليها أو بإحدى العقوبات المالية ال تأديبية انتهت بعزله من وظيفة رسمية،

 المتعلق بمدونة التجارة،  95.15في القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 

 .بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية أو

الأطراف بكل  يجب على الوسيط، فور قبوله المهمة المسندة إليه، أن يخبر بذلك 

 .الوسائل المتاحة

. الوسيط هذه وجوبا مبلغ أتعاب مهمته أو طريقة تحديده، وكيفية أدائهكما تحدد رسالة 

 .ولا يعتبر الاتفاق تاما بين الوسيط والأطراف إلا بالاتفاق حول ذلك كله كتابة
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 . يجب على الوسيط أن يلتزم بالاستقلالية والحياد والنزاهة والتجرد

الأطراف، أوفي حالة انصرم  لا يمكن للوسيط أن يتخلى عن مهمته إلا بإعفائه من قبل 

صلح، أو بأمر من المحكمة المختصة في  آجال الوساطة دون التوصل إلى إبرام 

 .أعلاه 93المادة  الحالات المنصوص عليها في 

أو ما يمكن أن يمس بتجرده  يتعين على الوسيط عند تعيينه والذي يعلم بوجود أي ظرف

بذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته واستقلاليته وحياده، أن يشعر الأطراف 

 .إلا بعد موافقتهم

 98المادة 

يمكن للوسيط أن يستمع إلى الأطراف، وأن يسعى إلى تقريب وجهات نظرهم لأجل 

 .تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم

ر الاستماع إلى الأغيا يمكنه كذلك، بعد موافقة الأطراف، وملا تستلزمه الوساطة، 

 .الذين يقبلون ذلك إذا استدعى الأمر ذلك

تسهيل دوره في  يجوز له، بعد موافقة الأطراف، الاستعانة بكل خبرة من شأنها 

 .الوساطة

 99المادة 

تتضمن وقائع النزاع  يحرر الوسيط عند انتهاء مهمته، مشروع صلح في شكل وثيقة 

إليها كحل للنزاع المعروض، التوصل  وكيفية حله، واتفاق الأطراف والحلول التي تم 

 .ويعرضه على الأطراف

 .يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح في حالة موافقتهم عليه ويسلمها لهم

يسلم للأطراف وثيقة  في حالة عدم وقوع الصلح، ألي سبب من الأسباب، فإن الوسيط 

 .عدم وقوع الصلح موقعة من قبله

 ن حيث صحته وآثاره يخضع الصلح الذي توصل إليه الأطراف م

رمضان  9الصادر في  مقتضيات القسم التاسع من الكتاب الثاني من الظهير الشريف 

بمثابة قانون الالتزامات والعقود، مع مراعاة مقتضيات  ( 1913أغسطس  12) 1331

 .بعده 100المادة 

 100المادة 

يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به، ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية 

( 7)من قبل رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع داخل أجل سبعة 

 .أيام
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 القسم الثالث

 أحكام انتقالية ومتفرقة

 101المادة 

اءات خاصة تتعلق بتسوية لا تتنافى مقتضيات هذا القانون مع النصوص التي تنظم إجر

 .بعض النزاعات

 102المادة 

من قانون  512إن الآجال الواردة في هذا القانون هي آجال كاملة، طبقا للفصل 

 .المسطرة المدنية

 103المادة 

الخامس من قانون  تظل مطبقة بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم 

المعتبر بمثابة قانون رقم  الشريف  المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير

كما تم تغييره ( ، 1974سبتمبر  28 )  1394من رمضان  11بتاريخ  447.74.1

 :وتتميمه، على 

 اتفاقات التحكيم أو الوساطة المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ؛  -

الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية أو النزاعات المعروضة على  -

 الوساطة، أو الدعاوى المتعلقة بهما، المعروضة 

أمام المحاكم في التاريخ المذكور في البند الأول أعلاه إلى حين تسويتها النهائية 

 .واستنفاذ جميع طرق الطعن

 104المادة 

يات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة تعتبر الإحالات إلى مقتض

بعده، الواردة في النصوص التشريعية  105المدنية المنسوخة بموجب المادة 

 .والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون

 105المادة 

انون حيز التنفيذ في اليوم الموالي أعلاه، يدخل هذا الق 103مع مراعاة مقتضيات المادة 

 .لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

تنسخ ابتداء من التاريخ المذكور جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما أحكام 

الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير 
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 28)  1394من رمضان  11بتاريخ  447.74.1الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 

 .( 1974سبتمبر 

..................................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

........................ 

 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية 95.17القانون 

 2022-05-24تاريخ  1.22.34ظهير شريف رقم 

 104المادة 

خامس من قانون المسطرة تعتبر الإحالات إلى مقتضيات الباب الثامن من القسم ال

بعده، الواردة في النصوص التشريعية  105المدنية المنسوخة بموجب المادة 

 .والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون

 105المادة 

الموالي أعلاه، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم  103مع مراعاة مقتضيات المادة 

 .لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

تنسخ ابتداء من التاريخ المذكور جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، و لا سيما أحكام 

الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير 

 28)  1394ن من رمضا 11بتاريخ  447.74.1الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 

 ( .1974سبتمبر 

.................................................. 

.................................................. 

 قضاء القرب

 2015مارس   19صيغة محينة بتاريخ

أغسطس  17) 1432من رمضان  16صادر في  1.11.151ظهير شريف رقم 

 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته. 42.10بتنفيذ القانون رقم ( 2011

 .4392، ص (2011سبتمبر  5) 1432شوال  6بتاريخ  5975الجريدة الرسمية عدد 

 الاختصاص والمسطرة في القضايا المدنية : الفرع الثاني
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 10المادة 

يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها 

مسة آلاف درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا خ

 .الاجتماعية والإفراغات

إذا عمد المدعي إلى تجزئة مستحقاته للاستفادة مما يخوله هذا القانون لا تقبل منه إلا 

 .المطالب الأولية

الطلب الأصلي لتحديد إذا قدم المدعى عليه طلبا مقابلا فإن هذا الطلب لا يضاف إلى 

 .مبلغ النزاع ويبقى القاضي مختصا بالنسبة للجميع

في حالة ما إذا تجاوز الطلب المقابل الاختصاص القيمي لقضاء القرب أحيل صاحبه 

 . على من له حق النظر

 11المادة 

ترفع الدعوى إلى قاضي القرب إما بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط 

ي محضر يتضمن الموضوع والأسباب المثارة، وفق نموذج معد لهذه الغاية، ويدونه ف

 .ويوقعه مع الطالب

إذا كان المدعي عليه حاضرا أوضح له القاضي مضمون الطلب وإذا لم يحضر بلغ له 

مقال المدعي أو نسخة من المحضر في الحال، ويحتوي هذا التبليغ على استدعاء لجلسة 

 . ية أياملا يتجاوز تاريخها ثمان

 12المادة 

فإذا تم . يقوم قاضي القرب وجوبا، قبل مناقشة الدعوى، بمحاولة للصلح بين الطرفين

 . الصلح بينهما، حرر بذلك محضرا وتم الإشهاد به من طرفه

 13المادة 

إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بت في موضوعها داخل أجل ثلاثين يوما بحكم 

 . أعلاه 7غير قابل لأي طعن عادي أو استثنائي، مع مراعاة أحكام المادة 

.....................................................………………………………………………

……. 

 2021فبراير  9مدونة الشغل صيغة محينة بتاريخ 

 :المتعلق بمدونة الشغل كما تم تعديله 65.99القانون رقم 
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( 2003سبتمبر  11) 1424من رجب  14صادر في  1.03.194ظهير شريف رقم 

 المتعلق بمدونة الشغل 65.99بتنفيذ القانون رقم 

 تسوية نزاعات الشغل الجماعية : الكتاب السادس

 مقتضيات عامة : الباب الأول

  549المادة 

، هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون "ات الشغل الجماعيةنزاع"• 

أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن 

 . مصالح جماعية، مهنية، لهؤلاء الأجراء

د كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أح• 

أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين، ويكون هدفها الدفاع 

 . عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين

  550المادة 

تسوى نزاعات الشغل الجماعية وفق مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليها • 

 . في هذا الشأن

 التصالح : الباب الثاني

 محاولة التصالح على مستوى مفتشية الشغل : الفرع الأول

  551المادة 

يكون كل خلاف بسبب الشغل، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي، موضوع محاولة • 

للتصالح، تتم أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف 

الإقليمية للبحث والمصالحة أو اللجنة الوطنية للبحث بتفتيش الشغل أو أمام اللجنة 

 565و 556و 552 والمصالحة، وذلك بناء على نوعية الخلاف الجماعي، طبقا للمواد

 . أدناه

  552المادة 

إذا كان الخلاف الجماعي يهم أكثر من مقاولة، فإن محاولة التصالح تجرى أمام • 

 . قليمالمندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإ

إذا كان الخلاف الجماعي يهم مقاولة واحدة، فإن محاولة التصالح تجري أمام العون • 

 . المكلف بتفتيش الشغل

  553المادة 
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يتم الشروع فورا في محاولة التصالح، سواء بمبادرة من الطرف الراغب في التعجيل • 

المكلف بالشغل لدى العمالة وذلك بمقال يحدد فيه نقط الخلاف، أو بمبادرة من المندوب 

 . أو الإقليم، أو من العون المكلف بتفتيش الشغل في المقاولة

  554المادة 

تتبع أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم والعون المكلف بتفتيش • 

 . أدناه 560و 559و 558الشغل المسطرة المنصوص عليها في المواد 

  555المادة 

ب الأحوال، المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون يحرر، حس• 

المكلف بتفتيش الشغل فورا، في ختام جلسات الصلح، محضرا يثبت فيه ما توصل إليه 

 . الأطراف من اتفاق تام، أو جزئي، أو عدم التصالح، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم

دوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو يوقع المحضر، حسب الأحوال، من طرف المن• 

الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف 

 . المعنية، أو تبلغ إليهم عند الاقتضاء

  556المادة 

إذا لم تسفر محاولة التصالح عن أي اتفاق، فإن المندوب الإقليمي المكلف بالشغل • 

يم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، أو أحد الأطراف، يبادر داخل لدى العمالة أو الإقل

 . أجل ثلاثة أيام، برفع نزاع الشغل الجماعي أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة

 اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة : الفرع الثاني

  557المادة 

، "ة للبحث والمصالحةاللجنة الإقليمي"تحدث لدى كل عمالة أو إقليم لجنة تسمى • 

يترأسها عامل العمالة أو الإقليم، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات 

 . المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا

 . يتولى كتابة اللجنة المندوب الإقليمي المكلف بالشغل• 

  558المادة 

للبحث والمصالحة أطراف النزاع، بواسطة برقية،  يستدعي رئيس اللجنة الإقليمية• 

في أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إلى 

 . اللجنة

يجب على الأطراف، أن يمثلوا شخصيا أمام اللجنة، أو أن ينيبوا عنهم شخصا مؤهلا • 

 . لإبرام اتفاق التصالح، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر
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يجب على كل شخص اعتباري، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينتدب عنه ممثلا قانونيا • 

 . له صلاحية إبرام اتفاق التصالح

يمكن لأي طرف أن يكون مؤازرا بعضو من النقابة، أو المنظمة المهنية التي ينتمي • 

 . إليها، أو بمندوب للأجراء

  559المادة 

قدم إلى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة يحق لكل طرف من الأطراف أن يت• 

 . بمذكرة كتابية تتضمن ما لديه من ملاحظات

 . يجب على رئيس اللجنة أن يبلغ نسخة من هذه المذكرة إلى الطرف الآخر• 

  560المادة 

تقوم اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ببذل جهدها لتسوية نزاع الشغل الجماعي، • 

إلى اتفاق بين الأطراف، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ  بغية التوصل

 . رفع النزاع الجماعي للشغل إليها

  561المادة 

يتمتع رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بأوسع الصلاحيات لتقصي أوضاع • 

بإجراء ويمكن له أن يأمر . المقاولات وأوضاع الأجراء المعنيين بنزاع الشغل الجماعي

جميع الأبحاث والتحريات لدى المقاولات والأجراء العاملين بها، وأن يطلب من 

الأطراف تقديم كل المستندات، أو المعلومات، كيفما كان نوعها، التي يمكنه أن يستنير 

 . ويمكنه أن يستعين بخبراء أو بأي شخص آخر يرى فائدة في الاستعانة به. بها

  562المادة 

اف النزاع تقديم كل التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة يجب على أطر• 

 . بالنزاع، والتي تطلبها اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة

  563المادة 

يجب في ختام جلسات الصلح، إثبات ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام، أو • 

 . محضر يحرر فوراجزئي، أو عدم التصالح، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم، في 

يوقع المحضر من طرف رئيس اللجنة والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف • 

 . المعنية، ويبلغ إليهم عند الاقتضاء

إذا لم يحصل اتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة فإن النزاع يحال • 

 . ل أجل ثلاثة أيامأدناه داخ 564مباشرة إلى اللجنة المشار إليها في المادة 
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 اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة : الفرع الثالث

  564المادة 

اللجنة الوطنية للبحث "تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لجنة تسمى • 

، يترأسها الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه، وتتكون بالتساوي من "والمصالحة

لمهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر ممثلين عن الإدارة والمنظمات ا

 . تمثيلا

يمكن لرئيس اللجنة، أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص، يراعى في اختياره • 

 . ما يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات اللجنة

 . يتولى كتابة اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة رئيس مصلحة تفتيش الشغل• 

  565المادة 

 : يرفع النزاع إلى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة في الحالتين التاليتين• 

إذا امتد نزاع الشغل الجماعي إلى عدة عمالات أو أقاليم أو إلى مجموع التراب  -• 

 الوطني؛ 

 . إذا لم يحصل أي اتفاق بين أطراف النزاع أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة -• 

  566المادة 

يتولى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، أو الأطراف المعنية، عرض النزاع • 

 . على أنظار اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة

تباشر هذه اللجنة مهامها، وفق المسطرة المقررة لعمل اللجنة الإقليمية للبحث • 

 . أعلاه 561و 560و 559و 558والمصالحة في المواد 

 التحكيم : الباب الثالث

 مسطرة التحكيم : الفرع الأول

  567المادة 

إذا لم يحصل أي اتفاق أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وأمام اللجنة الوطنية • 

للبحث والمصالحة، أو إذا بقي خلاف بشأن بعض النقط، أو إذا تخلف الأطراف أو 

جماعي للشغل إلى التحكيم بعد أحدهم عن الحضور، يمكن للجنة المعنية إحالة النزاع ال

 . موافقة أطراف النزاع

يحيل رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث • 

والمصالحة، عند الاقتضاء، إلى الحكم خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لتحرير 
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فقا بالمحضر المحرر المحضر، الملف المتعلق بموضوع النزاع الجماعي للشغل، مر

 . من قبلها

  568المادة 

يعهد بإجراء التحكيم إلى حكم يختاره الأطراف باتفاق بينهم، ضمن قائمة حكام تصدر • 

 . بقرار للوزير المكلف بالشغل

يتم إعداد لائحة الحكام اعتمادا على اقتراحات المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات • 

 . تمثيلاالنقابية للأجراء الأكثر 

يراعى عند وضع لائحة الحكام ما للشخص من سلطة معنوية، وما له من كفاءات • 

 . واختصاصات في المجال الاقتصادي والاجتماعي

 . تراجع لائحة الحكام مرة كل ثلاث سنوات• 

 . يحدد تعويض للحكم حسب القواعد الجاري بها العمل• 

  569المادة 

فاق على اختيار الحكم، لأي سبب كان، فإن الوزير إذا تعذر توصل الأطراف إلى ات• 

أعلاه، في أجل  568المكلف بالشغل، يعين حكما من نفس القائمة المذكورة في المادة 

 . ثمانية وأربعين ساعة

  570المادة 

يقوم الحكم باستدعاء الأطراف، بواسطة برقية، في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ • 

 . تلقيه المحضر

على الأطراف، أن يمثلوا شخصيا أمام الحكم، أو أن ينيبوا عنهم ممثلا قانونيا، يجب • 

 . إذا حال دون حضورهم سبب قاهر

 . يجب على كل شخص اعتباري، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينيب عنه ممثلا قانونيا• 

يتوفر الحكم، من أجل أداء مهامه، على نفس الصلاحيات المخولة لرئيس اللجنة • 

 . أعلاه 561لإقليمية للبحث والمصالحة في المادة ا

  571المادة 

يجب على أطراف النزاع تقديم كل التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة • 

 . بالنزاع، والتي يطلبها الحكم

  572المادة 
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بتفسير يبت الحكم، اعتمادا على قواعد القانون، في نزاعات الشغل الجماعية المتعلقة • 

 . أو تنفيذ الأحكام التشريعية، أو التنظيمية، أو التعاقدية

يبت الحكم، تبعا لقواعد الإنصاف، في باقي النزاعات الجماعية للشغل، التي لم ترد • 

 . بشأنها أحكام تشريعية، أو تنظيمية، أو تعاقدية

  573المادة 

ي محضر عدم التصالح، لا يبت الحكم، إلا في الموضوعات والاقتراحات المدرجة ف• 

الصادر عن اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو عن اللجنة الوطنية للبحث 

والمصالحة، وفي الوقائع الأخرى التي حدثت بعد تحرير محضر عدم التصالح، 

 . والناتجة عن الخلاف

  574المادة 

خ مثول يصدر الحكم قراره التحكيمي داخل أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاري• 

 . الأطراف أمامه

يجب أن يكون قرار الحكم معللا، وأن يبلغ للأطراف داخل الأربع والعشرين ساعة • 

 . من تاريخ صدوره، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل

 الطعن في القرارات التحكيمية : الفرع الثاني

  575المادة 

في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام لا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة • 

 . الغرفة الاجتماعية  بمحكمة النقض، طبقا للمسطرة المنصوص عليها أدناه

  576المادة 

تتولى الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض مهام غرفة تحكيمية، وتبت بهذه الصفة في • 

قدمها الطعون، بسبب الشطط في استعمال السلطة، أو بسبب خرق القانون، التي ت

 . الأطراف ضد القرارات التحكيمية

  577المادة 

يجب أن تقدم الطعون في القرارات التحكيمية في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ • 

 . تبليغها

يقدم الطعن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، توجه إلى رئيس الغرفة • 

 . التحكيمية
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الرسالة أسباب الطعن، وأن تكون مرفقة يجب، تحت طائلة عدم القبول، أن تتضمن • 

 . بنسخة من القرار المطعون فيه

  578المادة 

يجب أن تصدر الغرفة التحكيمية قرارها في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ رفع • 

 . الطعن إليها

يجب تبليغ القرار التحكيمي الصادر عن الغرفة إلى الأطراف خلال الأربع والعشرين • 

 . ريخ صدورهساعة من تا

  579المادة 

إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار التحكيمي كله أو بعضه، وجب عليها أن • 

 568تحيل النازلة إلى حكم جديد، يعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 

 . أعلاه 569و

  580المادة 

الحكم، والمطعون فيه إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار الجديد، الصادر عن • 

 . أمامها مرة أخرى، وجب عليها تعيين مقرر من بين أعضائها، لإجراء بحث تكميلي

تصدر الغرفة التحكيمية، في ظرف الثلاثين يوما الموالية لصدور قرار النقض • 

 . الثاني، قرارا تحكيميا غير قابل للطعن

 يمية تنفيذ اتفاقات التصالح والقرارات التحك: الباب الرابع

  581المادة 

يكون لاتفاق التصالح وللقرار التحكيمي قوة تنفيذية وفق القواعد المنصوص عليها • 

 . في المسطرة المدنية

يحفظ أصل اتفاق التصالح والقرار التحكيمي لدى كتابة لجنة البحث والمصالحة، أو • 

 . لدى كتابة الحكم، حسب الأحوال

 أحكام مختلفة : الباب الخامس

  582دة الما

لا تحول أحكام هذا الكتاب، دون تطبيق إجراءات التصالح، أو التحكيم المحددة • 

 . بموجب اتفاقية شغل جماعية، أو نظام أساسي خاص

  583المادة 
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إذا استدعي أحد الأطراف بصفة قانونية للمثول أمام اللجنة الإقليمية للبحث • 

مصالحة، أو أمام الحكم، أو أمام الغرفة والمصالحة، أو أمام اللجنة الوطنية للبحث وال

التحكيمية، في حالة إجراء بحث تكميلي ولم يحضر من غير أن يكون لديه عذر مقبول 

ودون أن ينيب عنه ممثلا قانونيا، فإن رئيس اللجنة المعنية، أو الحكم، يحرر تقريرا 

 . بة العامةفي الموضوع، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيا

  584المادة 

أعلاه، فإن  561إذا امتنع أحد الأطراف عن تقديم الوثائق المشار إليها في المادة • 

رئيس لجنة البحث والمصالحة المعنية، أو الحكم، يعد تقريرا في الموضوع، ويوجهه 

 . إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة

  585المادة 

درهم عن مخالفة مقتضيات المادتين  20.000و 10.000غرامة تتراوح بين يعاقب ب• 

 .أعلاه 584و 583

..................................................… 

.................................................. 

 . 2021مدونة الشغل المغربية 

  532المادة 

 : لشغل المهام التاليةتناط بالأعوان المكلفين بتفتيش ا• 

 السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛  – 1• 

إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة  – 2• 

 الأحكام القانونية؛ 

إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات  – 3• 

 التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛ 

 . إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية – 4• 

يحرر في شأن هذه المحاولات محضر يمضيه طرفا النزاع، ويوقعه بالعطف العون • 

 .وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه. الشغلالمكلف بتفتيش 

.................................................................................................... 

 مدونة الأسرة
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 2021يوليو 29صيغة محينة بتاريخ 

 :تعديلهبمثابة مدونة الأسرة كما تم  70.03القانون رقم 

( 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22ظهير شريف رقم 

 بمثابة مدونة الأسرة 70.03بتنفيذ القانون رقم 

 81المادة 

 . تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح

 .إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه

جة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، إذا توصلت الزو

 . أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف

إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى 

 361ة المنصوص عليها في المادة الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوب

 . من القانون الجنائي بطلب من الزوجة

 82المادة

عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى 

 . الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه

العائلة، أو من تراه  للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس

وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح . مؤهلا لإصلاح ذات البين

 .تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما

 . إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة

 83المادة 

مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط  إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة

بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم 

 .بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين

 81المادة 

 . تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح

 .ذلك منه تراجعا عن طلبه إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر
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إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، 

 . أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف

إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى 

 361وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة  الحقيقة،

 . من القانون الجنائي بطلب من الزوجة

 82المادة

عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى 

 . الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه

الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه للمحكمة أن تقوم بكل 

وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح . مؤهلا لإصلاح ذات البين

 .تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما

 . إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة

 83المادة 

ا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط إذ

بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم 

 .بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين

 التطليق : القسم الرابع

 ين بسبب الشقاق التطليق بطلب أحد الزوج: الباب الأول

  94المادة 

إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب 

 . أعلاه 82عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 

  95المادة 

هدهما يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين وببذل ج

 . لإنهاء النزاع

إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث 

نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من 

 . الزوجين نسخة منه، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة

  96المادة 
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اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم يقدماه خلال  إذا

 . الأجل المحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة

  97المادة 

في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم 

أعلاه، مراعية مسؤولية كل من  85و 84و 83طبقا للمواد بالتطليق وبالمستحقات 

الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج 

 .الآخر

 .يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب

....................................................................................................…

…………………………………………………………………………………………………

… 

 قانون المسطرة المدنية

 2021يوليو  22صيغة محينة بتاريخ 

شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ   1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 ا تم تعديلهبالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية،  كم( 1974

أعلاه، محل أحكام الباب الثامن بالقسم  327-70إلى  306حلت أحكام الفصول من   - 

من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه ( 327إلى  306الفصول من )الخامس 

 1394من رمضان  11بتاريخ  1.74.447بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 

 08.05، والتي تم نسخها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم (1974سبتمبر  28)

 30) 1428من ذي الحجة  19بتاريخ  1.07.169الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 

ديسمبر  6) 1428ذو القعدة  25بتاريخ  5584، الجريدة الرسمية عدد (2007نوفمبر

 . 3894، ص (2007

، ظلت مقتضيات الباب الثامن من 08.05وبمقتضى المادة الثانية من نفس القانون 

القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه مطبقة، بصورة انتقالية، 

 : على

  اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ؛ -

 

محاكم في التاريخ الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية أو المعلقة أمام ال -

 .المذكور إلى حين تسويتها النهائية واستنفاذ جميع طرق الطعن
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القاضي بإحداث محاكم  53.95من القانون رقم  5تنص أحكام الفقرة الرابعة من المادة 

، سالف الذكر، 08.05تجارية، كما تم تغييرها بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 

 : على أنه

 

ف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم يجوز للأطرا" 

 ".من قانون المسطرة المدنية 327-70إلى  306والوساطة وفق أحكام الفصول من 

 التحكيم والوساطة الاتفاقية: الباب الثامن

 التحكيم الداخلي: الفرع الأول

 التعريف والقواعد العامة: الجزء الفرعي الأول

  306الفصل 

يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في 

 .النزاع بناء على اتفاق تحكيم

 307الفصل 

اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ 

 . عن علاقة قانونية معينة، تعاقدية أو غير تعاقدية

 . كيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيميكتسي اتفاق التح

   308الفصل 

يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة سواء كانوا طبيعيين أو معنويين أن 

يبرموا اتفاق تحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها ضمن الحدود ووفق 

بمقتضيات الإجراءات والمساطر المنصوص عليها في هذا الباب وذلك مع التقيد 

بمثابة قانون ( 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الظهير الشريف الصادر في

 . منه 62الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 

 

يمكن بوجه خاص أن تكون محل اتفاق تحكيم النزاعات الداخلة في اختصاص المحاكم 

 .القاضي بإحداث محاكم تجارية 53.95من القانون رقم  5التجارية عملا بالمادة 

   309الفصل 
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أعلاه، لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية  308مع مراعاة مقتضيات الفصل 

النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي لا تكون 

 . موضوع تجارة

  310الفصل 

علقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المت 

 .  الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية

غير أن النزاعات المالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ما عدا المتعلقة 

 .  بتطبيق قانون جبائي

أدناه، يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة  317بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 

بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية محل اتفاق تحكيم في دائرة التقيد 

بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليهما في النصوص التشريعية 

 .  أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود المعنية

صاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل يرجع اخت

إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة 

 . الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني

   311الفصل 

ضعة لقانون الشركات التجارية أن تبرم اتفاقات تحكيم يجوز للمقاولات العامة الخا 

وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها أو رقابتها أو أجهزة 

 . تسييرها

بعده، يجوز للمؤسسات العامة إبرام  317رغما عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 

مجالس إدارتها وتكون عقود تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن 

 .  الإتفاقات المتضمنة لشروط تحكيم محل مداولة خاصة يجريها مجلس الإدارة

  312الفصل 

 : يراد في هذا الباب بما يلي 

 المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين؛ " الهيئة التحكيمية" – 1

 ؛ كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم" نظام التحكيم" – 2

 . رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك" رئيس المحكمة" – 3

  313الفصل 
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يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام  

 .  الهيئة التحكيمية المختارة

رسائل يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في 

متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال والتي 

تعد بمثابة الاتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي 

 . فيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك

لمبرم كتابة كل إحالة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد ويعد في حكم اتفاق التحكيم ا

نموذجي أو اتفاقية دولية، أو إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا إذا كانت 

 . الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد

  314الفصل 

اع على عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النز 

 . هيئة تحكيمية

 .  يمكن إبرام العقد المذكور ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة

إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر 

 .  ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب. إحالة الأطراف على التحكيم

   315الفصل 

 : ضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلانيجب أن يت

 تحديد موضوع النزاع؛  -1

 . تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها -2 

 . يكون العقد لاغيا إذا رفض محكم معين فيه القيام بالمهمة المسندة إليه

  316الفصل 

ا على التحكيم شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضو 

 . النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور

  317الفصل 

 : يجب، تحت طائلة البطلان 

أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه، بشكل لا  - 

 لبس فيه؛ 
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أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين وإما على طريقة  - 

 .  ينهمتعي

   318الفصل 

ولا يترتب على بطلان . يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى

العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط 

 .  صحيحا في ذاته

   319الفصل

 . يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسساتيا

كفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب في حالة تحكيم خاص، تت

 . اتباعها ما عدا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك أو اختاروا نظام تحكيم معين

عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان 

 . حسن سيره طبقا لنظامها

 .متعلقة بحقوق الدفاعتحترم في جميع الأحوال القواعد ال

   320الفصل 

لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا إلى شخص ذاتي كامل الأهلية لم يسبق أن صدر عليه 

حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب 

 .  العامة أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية

إذا عين في الاتفاق شخص معنوي، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم 

 .  التحكيم وضمان حسن سيره

   321الفصل 

يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم 

إما بصورة منفردة أو في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم أحد أغراضه 

الاجتماعية، أن يصرحوا بذلك إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع في دائرة 

نفوذها محل إقامة الأشخاص الطبيعيين المذكورين أو المقر الاجتماعي للشخص 

 . المعنوي

يسلم الوكيل العام وصلا بالتصريح ويقيد المعنيين بالأمر في قائمة المحكمين لدى 

 . نية وذلك بعد دراسة وضعيتهممحكمة الاستئناف المع

  322الفصل 
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 . لا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا لسبب طرأ أو اكتشف بعد تعيينه 

   323الفصل 

 : يمكن تجريح المحكم إذا

صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أحد الأفعال المبينة في الفصل  -1

 أعلاه؛  320

جه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة كانت له أو لزو -2

 في النزاع؛ 

كانت قرابة أو مصاهرة تجمع بينه أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى درجة أبناء  -3

 العمومة الأشقاء؛ 

كانت هناك دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد الأطراف  -4

 صول أو الفروع؛ والمحكم أو زوجه أو أحد الأ

 كان المحكم دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛  -5

 سبق أن خاصم أو مثل غيره أو حضر كشاهد في النزاع؛  -6

 تصرف بوصفه الممثل الشرعي لأحد الأطراف؛  -7

كانت توجد علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد  -8

 روعه؛  الأطراف أو زوجه أو أصوله أو ف

 . كانت صداقة أو عداوة بادية بينه وبين أحد الأطراف -9

 

يقدم طلب التجريح كتابة إلى رئيس المحكمة المختصة يتضمن أسباب التجريح، وذلك 

داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ علم طالب التجريح بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف 

ع التجريح من تلقاء نفسه بعد تجريحه، المبررة للتجريح، فإذا لم ينسحب المحكم موضو

فصل رئيس المحكمة في الطلب داخل أجل عشرة أيام بقرار غير قابل للطعن فيه بأي 

ولا يقبل طلب التجريح ممن سبق له أن قدم طلب تجريح . طريق من طرق الطعن

وإذا حكم بتجريح محكم تعتبر إجراءات . المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته

 .  حكيم التي شارك فيها كأنها لم تكن بما في ذلك الحكمالت

   324الفصل 

 320لا يجوز عزل محكم ما إلا بموافقة جميع الأطراف مع مراعاة مقتضيات الفصل 

 . وتنتهي بالعزل المذكور مهمة المحكم بمجرد إعلامه بالأمر. أعلاه
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   325الفصل 

ب أن يعين محكم لتعويضه وفقا عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب يج

 . لنفس القواعد المطبقة على تعيين المحكم الذي تم تعويضه

إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير 

غير مبرر لإجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الأطراف على عزله، يجوز لرئيس 

لأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار غير قابل المحكمة المختصة ا

 . للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن

   326الفصل 

 .  يلزم المحكمون بكتمان السر المهني طبقا لما هو منصوص عليه في القانوني الجنائي

   327الفصل  

على نظر إحدى  عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم،

المحاكم، وجب على هذه الأخيرة إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر 

 . النزاع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم

إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على المحكمة بطلب 

 . يه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحامن المدعى عل

يتعين على المدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع، ولا يجوز 

 . للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول

والثانية أعلاه، عندما ترفع أمام المحكمة الدعوى المشار إليها في الفقرتين الأولى 

يمكن، بالرغم من ذلك، مباشرة مسطرة التحكيم أو متابعتها، ويمكن إصدار حكم 

 . تحكيمي في انتظار أن تبت المحكمة في ذلك

   327 -1الفصل 

لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل 

لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا  البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها

ويجوز التراجع عن تلك الإجراءات . للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون

 . بالطريقة ذاتها

 الهيئة التحكيمية : الجزء الفرعي الثاني

 تشكيل الهيئة التحكيمية 

   327-2الفصل 
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ون للأطراف حرية تحديد تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين، تك

إجراءات تعيينهم وعددهم إما في الاتفاق التحكيمي وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم 

 . الموضوع للمؤسسة المختارة

 . فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة

 . إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا

   327-3الفصل 

إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوافر فيهم الشروط 

القانونية لممارسة هذه المهمة أو لأي سبب آخر يحول دون تشكيل الهيئة التحكيمية، 

 . بعده 327-4فإن تعيين المحكمين يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفقا للفصل 

   327-4الفصل 

الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية إذا عين 

بمحكم يتم اختياره إما طبقا لما اتفق عليه الأطراف وإما من لدن المحكمين المعينين 

في حالة عدم حصول هذا الاتفاق وإما من لدن رئيس المحكمة بناء على أمر غير قابل 

 . ن المذكورينللطعن، إن لم يحصل اتفاق بين المحكمي

في حالة تحكيم مؤسساتي، يطبق على مسطرة تعيين المحكمين بالهيئة التحكيمية 

 . وعددهم نفس ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة

   327-5الفصل 

إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين أو لم يتفق 

 : تبع الإجراءات التاليةالأطراف على ذلك، ت

إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولى رئيس المحكمة المختصة تعيين  -1

 . المحكم بناء على طلب أحد الطرفين

إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق  -2 

م يعين أحد الطرفين محكمه خلال المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا ل

يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان  15

يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولى رئيس  15على اختيار المحكم الثالث خلال 

التحكيم المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين، وتكون رئاسة هيئة 

 . للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس المحكمة

أعلاه من هذه المادة إذا كانت هيئة التحكيم  2تتبع الإجراءات المذكورة في الفقرة  -3

 . مشكلة من أكثر من ثلاثة محكمين
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 يجب أن يراعي رئيس المحكمة المختصة في المحكم الذي يختاره الشروط التي -4

يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ويصدر قراره بعد استدعاء 

 . الأطراف ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن

تطبق نفس المقتضيات كلما اعترض تشكيل الهيئة التحكيمية صعوبة بسبب أحد  

 . الأطراف أو صعوبة في تطبيق إجراءات التعيين

   327-6الفصل 

لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة 

 . المعهود إليهم بها

ويجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروف من 

 . شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاله

يع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد ينص على الشروع يثبت قبول المهمة كتابة بالتوق

 . في القيام بالمهمة

ولا يجوز له، تحت طائلة . يجب على كل محكم أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها

دفع تعويضات أن يتخلى عنها دون سبب مشروع بعد قبولها، وذلك بعد إرساله إشعارا 

 .  يذكر فيه أسباب تخليه

   327-7الفصل 

يتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف 

 . وفي هذه الحالة، لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقة الأطراف. بذلك

   327-8الفصل 

إذا قدم طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين، وجب وقف مسطرة التحكيم إلى أن يتم 

 . عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته البت في هذا الطلب، ما

ترفع الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل المحكمين إلى رئيس المحكمة الذي يبت 

 . في الأمر بأمر غير قابل للطعن في إطار مسطرة حضورية

 الإجراءات والطلبات العارضة 

   327-9الفصل 

موضوع أن تبت، إما تلقائيا أو بطلب من أحد على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في ال

الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأمر غير 

 . قابل للطعن وفق نفس شروط النظر في الموضوع وفي نفس الوقت
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يمكن للهيئة التحكيمية، قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع أن تطلب من الوكيل العام 

الاستئناف ذات الاختصاص المكاني بالنظر إلى مكان التحكيم موافاتها  لدى محكمة

أعلاه، ويجب على  308بالمعلومات التي تراها مفيدة بالنظر إلى مقتضيات الفصل 

يوما التالية لرفع الطلب إليه وإلا ( 15)الوكيل العام أن يوافيها بذلك داخل الخمسة عشر

 . نظرت في الملف على حالته

   327-10الفصل 

تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام 

هذا القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم ما لم يتفق 

 . الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم

 

ربية أو خارجها، فإذا لم ولطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة المغ

يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكانا ملائما للتحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى ومحل 

ولا يحول ذلك دون أن تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا . إقامة الأطراف

 للقيام بإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على

 . المستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك

يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة وتهيئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض 

 . دعواه ودفوعاته وممارسة حقه في الدفاع

ما لم تتفق الأطراف  تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم

 .  على غير ذلك

  327-11الفصل 

تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق بالاستماع إلى الشهود أو بتعيين خبراء  

 . أو بأي إجراء آخر

إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات، جاز للهيئة التحكيمية أن تطلب منه الإدلاء 

 . بها

 . تماع إلى كل شخص إذا رأت في ذلك فائدةيجوز للهيئة كذلك الاس

   327-12الفصل 

 . يكون الاستماع أمام الهيئة التحكيمية بعد أداء اليمين القانونية

 . يجوز للأطراف أن يعينوا أي شخص من اختيارهم يمثلهم أو يؤازرهم

   327-13الفصل 
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تحدد هيئة التحكيم  يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو

لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات 

المكتوبة والوثائق والمرافعات الشفهية وكذا على كل قرار تتخذه الهيئة أو حكم تصدره، 

 . ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك

يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى  ولهيئة التحكيم أن تقرر أن

ترجمتها إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم، وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز 

 . قصر الترجمة على بعضها

  327-14الفصل 

يجب على المدعي أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة 

م للمدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدعواه تشتمل على التحكي

اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل 

موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه المذكرة 

 . استعمالها ويرفقها بكل الوثائق وأدلة الإثبات التي يريد

يجب على المدعى عليه أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه 

هيئة التحكيم للمدعي ولكل واحد من المحكمين مذكرة جوابية مكتوبة بدفاعه ردا على 

ما جاء بمذكرة الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة طلبات عارضة متصلة بموضوع 

ك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ويرفقها بكل الوثائق التي النزاع أو أن يتمس

 . يريد استعمالها للإثبات أو النفي

يمكن لهيئات التحكيم أن تطالب الأطراف بتقديم أصول المستندات أو الوثائق التي  

 . يستندون إليها كلما ارتأت ذلك

ترسل صور كل ما يقدمه أحد الطرفين لهيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو  

أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك كل ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء 

 . وغيرها من الأدلة مع منحهم أجلا لتقديم ما لديهم من ردود وملاحظات

جه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات يمكن لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أو 

 . التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك، منعا من إعادة الفصل في النزاع

تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى  

لم يتفق وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما 

 . الطرفان على غير ذلك

يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم  

 . عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف لا يقل عن خمسة أيام
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تدون وقائع كل جلسات تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم نسخة منه إلى كل من  

 . الطرفين

رتب على عدم تقديم المدعي دون عذر مقبول مذكرة فتح الدعوى داخل الأجل يت 

المحدد له أن تقرر هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير 

 .  ذلك

إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرته الجوابية داخل الأجل المحدد له تستمر هيئة التحكيم  

 . ن أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعيفي إجراءات التحكيم دو

إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات أو تقديم ما طلب منه من مستندات  

يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا 

 . إلى الأدلة المتوفرة لديها

   327-15الفصل 

ز للهيئة التحكيمية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، أن تتخذ بطلب من أحد يجو

 . الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازما في حدود مهمتها

 

إذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه، يجوز للطرف الذي صدر الأمر لصالحه 

 .  لتنفيذالالتجاء إلى رئيس المحكمة المختصة بقصد استصدار أمر با

   327-16الفصل 

يجب على المحكمين في حالة تعددهم أن يقوموا بالمشاركة جميعا في كل الأشغال 

والعمليات وفي تحرير جميع المحاضر إلا إذا أذن لهم الأطراف في انتداب أحدهم 

 . للقيام بعمل معين

 

فور تقديم يؤهل المحكم الرئيس بقوة القانون للبت في القضايا المسطرية المعروضة 

 . الطلب ما لم يعارض الأطراف أو المحكمون الآخرون في ذلك

  327-17الفصل 

إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم أو تم 

الطعن بالزور في ورقة أو سند قدم لها، واتخذت إجراءات جنائية بشأن تزويره يجوز 

موضوع النزاع إذا ارتأت أن الفصل في المسألة أو لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر 

في التزوير أو في ادعاء الزور ليس لازما للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت 
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الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في الموضوع، ويترتب على ذلك وقف سريان 

 . الموعد المحدد لإنهاء حكم التحكيم

 

   327-18الفصل 

 

 . ى موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفانتطبق هيئة التحكيم عل

 

إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت 

هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع، 

لعقد موضوع النزاع وتأخذ بعين الاعتبار وعليها في جميع الأحوال أن تراعي شروط ا

الأعراف التجارية والعادات وما جرى عليه التعامل بين الطرفين، وإذا اتفق طرفا 

التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم صفة وسطاء بالتراضي، تفصل الهيئة في 

 .  القانونهذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد ب

 

   327-19الفصل 

 . تنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم إذا اتفق الأطراف خلالها على حل النزاع وديا

بناء على طلب من الأطراف، تثبت الهيئة التحكيمية انتهاء المسطرة بواسطة حكم 

ويكون لهذا الحكم نفس الأثر المترتب على أي حكم . تحكيمي يصدر باتفاق الأطراف

 . تحكيمي آخر صادر في جوهر النزاع

تأمر الهيئة التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبين لها أن متابعة مسطرة التحكيم 

 . أصبحت، لأي سبب من الأسباب، غير مجدية أو غير ممكنة

   327-20الفصل 

 إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة

 . المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته

يمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني بنفس المدة إما باتفاق الأطراف وإما من لدن 

 . رئيس المحكمة بناء على طلب من أحد الأطراف أو من الهيئة التحكيمية

المشار إليه في الفقرة أعلاه جاز لأي من طرفي إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد 

التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم 
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فيكون لأي من الطرفين بعد ذلك رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا للنظر في 

 . النزاع

 

  327-21الفصل 

 

إجراءات التحقيق واعتبارها القضية جاهزة،  تحدد الهيئة التحكيمية بعد انتهائها من 

 . تاريخ حجزها للمداولة وكذا التاريخ المقرر لصدور الحكم

ولا يجوز إبداء . لا يجوز، بعد هذا التاريخ، تقديم أي طلب جديد أو إثارة أي دفع جديد

أية ملاحظة جديدة ولا الإدلاء بأية وثيقة جديدة ما لم يكن ذلك بطلب من الهيئة 

 . كيميةالتح

 الحكم التحكيمي : الجزء الفرعي الثالث

   327-22الفصل 

ويجب على . يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية

جميع المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده مع مراعاة أحكام 

 .  327-16الفقرة الثانية من الفصل 

 

 . لمحكمين سريةتكون مداولات ا

 

  327-23الفصل 

 

يصدر الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم وأن يتضمن عرضا 

موجزا للوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على التوالي والمستندات وبيان النقط 

 . التي تم الفصل فيها بمقتضى الحكم التحكيمي وكذا منطوقا لما قضي به

يكون الحكم التحكيمي معللا ما لم يتم اتفاق الأطراف على خلاف ذلك في يجب أن 

اتفاق التحكيم، أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل 

 . الحكم

أما الحكم المتعلق بنزاع يكون أحد الأشخاص الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، فيجب 

 .  أن يكون دائما معللا
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   327-24لفصل ا

 :  يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما يلي

 أسماء المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وعناوينهم؛  -1

 تاريخ صدوره؛  -2

  مكان إصداره؛ -3

الأسماء العائلية والشخصية للأطراف أو عنوانهم التجاري وكذا موطنهم أو مقرهم  -4

أسماء المحامين أو أي شخص مثل الأطراف أو  وإن اقتضى الحال،. الاجتماعي

 . آزرهم

يتعين أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها 

وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين . بين الأطراف

قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام فيتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم ويكون 

رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قراره في هذا الموضوع نهائيا غير قابل لأي 

 .  طعن

 

   327-25الفصل 

 

 . يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين 

وفي حالة تعدد المحكمين وإذا رفضت الأقلية التوقيع، يشير المحكمون الآخرون إلى 

الحكم التحكيمي مع تثبيت أسباب عدم التوقيع، ويكون للحكم نفس الأثر كما لو  ذلك في

 . كان موقعا من لدن كل محكم من المحكمين

 

   327-26الفصل 

 

يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع 

 . الذي تم الفصل فيه
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ء المقضي به، عندما يتعلق الأمر بنزاع غير أن الحكم التحكيمي لا يكتسب حجية الشي

يكون أحد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، إلا بناء على أمر 

وفي هذه الحالة، يطلب تخويل صيغة التنفيذ من قبل الطرف . بتخويل صيغة التنفيذ

ة أعلاه حسب المسطر 310الأكثر استعجالا أمام القاضي المختص تطبيقا للفصل 

 327-32بعده وبالآثار المشار إليها في الفصل  327-31المنصوص عليها في الفصل 

 .  وما يليه

تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام على الأحكام التحكيمية التي لا يطالب 

 . في شأنها بصيغة التنفيذ

 

  327-27الفصل 

 

م التحكيم خلال أجل سبعة أيام من تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين نسخة من حك

 . تاريخ صدوره

 . ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم 

 

  327-28الفصل 

 

 . ينهي الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه 

 : غير أن للهيئة التحكيمية

لاثين يوما التالية للنطق بالحكم التحكيمي، بإصلاح أن تقوم تلقائيا، داخل أجل الث -1

كل خطإ مادي أو خطإ في الحساب أو الكتابة أو أي خطإ من نفس القبيل وارد في 

 الحكم؛  

أن تقوم داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتبليغ الحكم التحكيمي، بناء على طلب أحد  -2

 :  الأطراف ودون فتح أي نقاش جديد، بما يلي

تصحيح كل خطأ مادي أو خطأ في الحساب أو الكتابة أو أي خطأ من نفس القبيل  -أ

 وارد في الحكم؛ 

 تأويل جزء معين من الحكم؛  -ب
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إصدار حكم تكميلي بشأن طلب وقع إغفال البت فيه ما لم يتفق الأطراف على  -ج

 . خلاف ذلك

 

يوما للإدلاء باستنتاجاته يبلغ المقال إلى الطرف الآخر الذي يحدد له أجل خمسة عشر 

 . إن اقتضى الحال ذلك

تصدر الهيئة التحكيمية حكمها خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم المقال إليها إذا تعلق 

 .  الأمر بتصحيح أو تأويل حكم وخلال أجل ستين يوما إذا تعلق الأمر بحكم تكميلي

 

   327-29الفصل 

 

الاجتماع من جديد، فإن صلاحية البت في طلب عندما يتعذر على الهيئة التحكيمية 

التصحيح أو التأويل تخول لرئيس المحكمة الصادر الحكم التحكيمي في دائرتها والذي 

 . يجب عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما بأمر غير قابل للطعن

   309الفصل 

 

التحكيم بشأن تسوية أعلاه، لا يجوز أن يبرم اتفاق  308مع مراعاة مقتضيات الفصل 

النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي لا تكون 

 . موضوع تجارة

 

  310الفصل 

لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو  

 .  موميةالجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة الع

غير أن النزاعات المالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ما عدا المتعلقة 

 .  بتطبيق قانون جبائي

أدناه، يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة  317بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 

في دائرة التقيد  بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية محل اتفاق تحكيم

بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليهما في النصوص التشريعية 

 .  أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود المعنية
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يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل 

الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة  إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ

 . الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني

 

   311الفصل 

 

يجوز للمقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات التجارية أن تبرم اتفاقات تحكيم  

تها أو رقابتها أو أجهزة وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدار

 . تسييرها

بعده، يجوز للمؤسسات العامة إبرام  317رغما عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 

عقود تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها وتكون 

 .  الإتفاقات المتضمنة لشروط تحكيم محل مداولة خاصة يجريها مجلس الإدارة

 

  312الفصل 

 : يراد في هذا الباب بما يلي 

 المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين؛ " الهيئة التحكيمية" – 1

 كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم؛ " نظام التحكيم" – 2

 . رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك" رئيس المحكمة" – 3

 

  313الفصل 

 

يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام  

 .  الهيئة التحكيمية المختارة

 

يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل 

التي متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال و



 

289 
 

تعد بمثابة الاتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي 

 . فيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك

ويعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل إحالة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد 

لى أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا إذا كانت نموذجي أو اتفاقية دولية، أو إ

 . الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد

 

  314الفصل 

 

عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على  

 . هيئة تحكيمية

 .  المحكمةيمكن إبرام العقد المذكور ولو خلال دعوى جارية أمام 

إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر 

 .  ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب. إحالة الأطراف على التحكيم

   315الفصل 

 : يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان

 تحديد موضوع النزاع؛  -1

 . هيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينهاتعيين ال -2 

 . يكون العقد لاغيا إذا رفض محكم معين فيه القيام بالمهمة المسندة إليه

 

  316الفصل 

 

شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم  

 . النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور

  317الفصل 

 : تحت طائلة البطلان  يجب،
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أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه، بشكل لا  - 

 لبس فيه؛ 

أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين وإما على طريقة  - 

 .  تعيينهم

   318الفصل 

ولا يترتب على بطلان . رىيعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخ

العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط 

 .  صحيحا في ذاته

   319الفصل

 . يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسساتيا

في حالة تحكيم خاص، تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب 

 . إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك أو اختاروا نظام تحكيم معيناتباعها ما عدا 

عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان 

 . حسن سيره طبقا لنظامها

 .تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع

   320الفصل 

خص ذاتي كامل الأهلية لم يسبق أن صدر عليه لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا إلى ش

حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب 

 .  العامة أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية

يم إذا عين في الاتفاق شخص معنوي، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظ

 .  التحكيم وضمان حسن سيره

   321الفصل 

يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم 

إما بصورة منفردة أو في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم أحد أغراضه 

ي دائرة الاجتماعية، أن يصرحوا بذلك إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع ف

نفوذها محل إقامة الأشخاص الطبيعيين المذكورين أو المقر الاجتماعي للشخص 

 . المعنوي

يسلم الوكيل العام وصلا بالتصريح ويقيد المعنيين بالأمر في قائمة المحكمين لدى 

 . محكمة الاستئناف المعنية وذلك بعد دراسة وضعيتهم
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  322الفصل 

 . لا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا لسبب طرأ أو اكتشف بعد تعيينه 

   323الفصل 

 : يمكن تجريح المحكم إذا

صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أحد الأفعال المبينة في الفصل  -1

 أعلاه؛  320

ة أو غير مباشرة كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشر -2

 في النزاع؛ 

كانت قرابة أو مصاهرة تجمع بينه أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى درجة أبناء  -3

 العمومة الأشقاء؛ 

كانت هناك دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد الأطراف  -4

 والمحكم أو زوجه أو أحد الأصول أو الفروع؛ 

 مدينا لأحد الأطراف؛ كان المحكم دائنا أو  -5

 سبق أن خاصم أو مثل غيره أو حضر كشاهد في النزاع؛  -6

 تصرف بوصفه الممثل الشرعي لأحد الأطراف؛  -7

كانت توجد علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد  -8

 الأطراف أو زوجه أو أصوله أو فروعه؛  

 . ه وبين أحد الأطرافكانت صداقة أو عداوة بادية بين -9

يقدم طلب التجريح كتابة إلى رئيس المحكمة المختصة يتضمن أسباب التجريح، وذلك 

داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ علم طالب التجريح بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف 

المبررة للتجريح، فإذا لم ينسحب المحكم موضوع التجريح من تلقاء نفسه بعد تجريحه، 

ئيس المحكمة في الطلب داخل أجل عشرة أيام بقرار غير قابل للطعن فيه بأي فصل ر

ولا يقبل طلب التجريح ممن سبق له أن قدم طلب تجريح . طريق من طرق الطعن

وإذا حكم بتجريح محكم تعتبر إجراءات . المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته

 .  لك الحكمالتحكيم التي شارك فيها كأنها لم تكن بما في ذ

   324الفصل 

 320لا يجوز عزل محكم ما إلا بموافقة جميع الأطراف مع مراعاة مقتضيات الفصل 

 . وتنتهي بالعزل المذكور مهمة المحكم بمجرد إعلامه بالأمر. أعلاه
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   325الفصل 

عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب يجب أن يعين محكم لتعويضه وفقا 

 . المطبقة على تعيين المحكم الذي تم تعويضهلنفس القواعد 

إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير 

غير مبرر لإجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الأطراف على عزله، يجوز لرئيس 

الطرفين بقرار غير قابل المحكمة المختصة الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من 

 . للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن

 

   326الفصل 

 .  يلزم المحكمون بكتمان السر المهني طبقا لما هو منصوص عليه في القانوني الجنائي

   327الفصل  

عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم، على نظر إحدى 

لأخيرة إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر المحاكم، وجب على هذه ا

 . النزاع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم

إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على المحكمة بطلب 

 . ن اتفاق التحكيم واضحامن المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلا

يتعين على المدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع، ولا يجوز 

 . للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول

عندما ترفع أمام المحكمة الدعوى المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، 

مباشرة مسطرة التحكيم أو متابعتها، ويمكن إصدار حكم يمكن، بالرغم من ذلك، 

 . تحكيمي في انتظار أن تبت المحكمة في ذلك

   327 -1الفصل 

لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل 

قا البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وف

ويجوز التراجع عن تلك الإجراءات . للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون

 . بالطريقة ذاتها

 

 الهيئة التحكيمية : الجزء الفرعي الثاني
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 تشكيل الهيئة التحكيمية 

 

   327-2الفصل 

 

تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين، تكون للأطراف حرية تحديد 

ينهم وعددهم إما في الاتفاق التحكيمي وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم إجراءات تعي

 . الموضوع للمؤسسة المختارة

 . فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة

 . إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا

 

   327-3الفصل 

 

محكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوافر فيهم الشروط إذا ثبت أن المحكم أو ال

القانونية لممارسة هذه المهمة أو لأي سبب آخر يحول دون تشكيل الهيئة التحكيمية، 

 . بعده 327-4فإن تعيين المحكمين يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفقا للفصل 

 

   327-4الفصل 

 

المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من 

بمحكم يتم اختياره إما طبقا لما اتفق عليه الأطراف وإما من لدن المحكمين المعينين 

في حالة عدم حصول هذا الاتفاق وإما من لدن رئيس المحكمة بناء على أمر غير قابل 

 . للطعن، إن لم يحصل اتفاق بين المحكمين المذكورين

حكيم مؤسساتي، يطبق على مسطرة تعيين المحكمين بالهيئة التحكيمية في حالة ت

 . وعددهم نفس ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة

 

   327-5الفصل 



 

294 
 

 

إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين أو لم يتفق 

 : الأطراف على ذلك، تتبع الإجراءات التالية

إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولى رئيس المحكمة المختصة تعيين  -1

 . المحكم بناء على طلب أحد الطرفين

إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق  -2 

كمه خلال المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين مح

يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان  15

يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولى رئيس  15على اختيار المحكم الثالث خلال 

المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين، وتكون رئاسة هيئة التحكيم 

 . ختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس المحكمةللمحكم الذي ا

أعلاه من هذه المادة إذا كانت هيئة التحكيم  2تتبع الإجراءات المذكورة في الفقرة  -3

 . مشكلة من أكثر من ثلاثة محكمين

يجب أن يراعي رئيس المحكمة المختصة في المحكم الذي يختاره الشروط التي  -4

وتلك التي اتفق عليها الطرفان ويصدر قراره بعد استدعاء يتطلبها هذا القانون 

 . الأطراف ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن

تطبق نفس المقتضيات كلما اعترض تشكيل الهيئة التحكيمية صعوبة بسبب أحد  

 . الأطراف أو صعوبة في تطبيق إجراءات التعيين

   327-6الفصل 

تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة  لا يعتبر

 . المعهود إليهم بها

ويجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروف من 

 . شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاله

أو بتحرير عقد ينص على الشروع يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم 

 . في القيام بالمهمة

ولا يجوز له، تحت طائلة . يجب على كل محكم أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها

دفع تعويضات أن يتخلى عنها دون سبب مشروع بعد قبولها، وذلك بعد إرساله إشعارا 

 .  يذكر فيه أسباب تخليه
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   327-7الفصل 

 

كم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف يتعين على المح

 . وفي هذه الحالة، لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقة الأطراف. بذلك

 

   327-8الفصل 

 

إذا قدم طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين، وجب وقف مسطرة التحكيم إلى أن يتم 

 . كم المعني بالأمر التخلي عن مهمتهالبت في هذا الطلب، ما عدا إذا قبل المح

ترفع الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل المحكمين إلى رئيس المحكمة الذي يبت 

 . في الأمر بأمر غير قابل للطعن في إطار مسطرة حضورية

 

 الإجراءات والطلبات العارضة 

 

   327-9الفصل 

 

إما تلقائيا أو بطلب من أحد على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت، 

الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأمر غير 

 . قابل للطعن وفق نفس شروط النظر في الموضوع وفي نفس الوقت

يمكن للهيئة التحكيمية، قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع أن تطلب من الوكيل العام 

الاختصاص المكاني بالنظر إلى مكان التحكيم موافاتها  لدى محكمة الاستئناف ذات

أعلاه، ويجب على  308بالمعلومات التي تراها مفيدة بالنظر إلى مقتضيات الفصل 

يوما التالية لرفع الطلب إليه وإلا ( 15)الوكيل العام أن يوافيها بذلك داخل الخمسة عشر

 . نظرت في الملف على حالته

 

   327-10الفصل 
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لهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام تضبط ا

هذا القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم ما لم يتفق 

 . الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم

ا، فإذا لم ولطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة المغربية أو خارجه

يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكانا ملائما للتحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى ومحل 

ولا يحول ذلك دون أن تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا . إقامة الأطراف

للقيام بإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على 

 . معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك المستندات أو

يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة وتهيئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض 

 . دعواه ودفوعاته وممارسة حقه في الدفاع

لأطراف تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ما لم تتفق ا

 .  على غير ذلك

  327-11الفصل 

تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق بالاستماع إلى الشهود أو بتعيين خبراء  

 . أو بأي إجراء آخر

إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات، جاز للهيئة التحكيمية أن تطلب منه الإدلاء 

 . بها

 

 . شخص إذا رأت في ذلك فائدةيجوز للهيئة كذلك الاستماع إلى كل 

 

   327-12الفصل 

 

 . يكون الاستماع أمام الهيئة التحكيمية بعد أداء اليمين القانونية

 . يجوز للأطراف أن يعينوا أي شخص من اختيارهم يمثلهم أو يؤازرهم

 

   327-13الفصل 
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ئة التحكيم يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو تحدد هي

لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات 

المكتوبة والوثائق والمرافعات الشفهية وكذا على كل قرار تتخذه الهيئة أو حكم تصدره، 

 . ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك

بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق 

ترجمتها إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم، وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز 

 . قصر الترجمة على بعضها

 

  327-14الفصل 

 

يجب على المدعي أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة 

للمدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدعواه تشتمل على التحكيم 

اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل 

موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه المذكرة 

 . ستعمالهاويرفقها بكل الوثائق وأدلة الإثبات التي يريد ا

يجب على المدعى عليه أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه 

هيئة التحكيم للمدعي ولكل واحد من المحكمين مذكرة جوابية مكتوبة بدفاعه ردا على 

ما جاء بمذكرة الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة طلبات عارضة متصلة بموضوع 

بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ويرفقها بكل الوثائق التي النزاع أو أن يتمسك 

 . يريد استعمالها للإثبات أو النفي

يمكن لهيئات التحكيم أن تطالب الأطراف بتقديم أصول المستندات أو الوثائق التي  

 . يستندون إليها كلما ارتأت ذلك

أو مستندات أو  ترسل صور كل ما يقدمه أحد الطرفين لهيئة التحكيم من مذكرات 

أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك كل ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء 

 . وغيرها من الأدلة مع منحهم أجلا لتقديم ما لديهم من ردود وملاحظات

 

يمكن لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات  

 . ئة التحكيم عدم قبول ذلك، منعا من إعادة الفصل في النزاعالتحكيم ما لم تقرر هي
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تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى  

وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق 

 . الطرفان على غير ذلك

واعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم يجب إخطار طرفي التحكيم بم 

 . عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف لا يقل عن خمسة أيام

تدون وقائع كل جلسات تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم نسخة منه إلى كل من  

 . الطرفين

داخل الأجل يترتب على عدم تقديم المدعي دون عذر مقبول مذكرة فتح الدعوى  

المحدد له أن تقرر هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير 

 .  ذلك

إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرته الجوابية داخل الأجل المحدد له تستمر هيئة التحكيم  

  .في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي

إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات أو تقديم ما طلب منه من مستندات  

يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا 

 . إلى الأدلة المتوفرة لديها

 

   327-15الفصل 

 

تتخذ بطلب من أحد  يجوز للهيئة التحكيمية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، أن

 . الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازما في حدود مهمتها

إذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه، يجوز للطرف الذي صدر الأمر لصالحه 

 .  الالتجاء إلى رئيس المحكمة المختصة بقصد استصدار أمر بالتنفيذ

 

   327-16الفصل 

 

دهم أن يقوموا بالمشاركة جميعا في كل الأشغال يجب على المحكمين في حالة تعد

والعمليات وفي تحرير جميع المحاضر إلا إذا أذن لهم الأطراف في انتداب أحدهم 

 . للقيام بعمل معين
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يؤهل المحكم الرئيس بقوة القانون للبت في القضايا المسطرية المعروضة فور تقديم 

 . ن في ذلكالطلب ما لم يعارض الأطراف أو المحكمون الآخرو

 

  327-17الفصل 

 

إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم أو تم 

الطعن بالزور في ورقة أو سند قدم لها، واتخذت إجراءات جنائية بشأن تزويره يجوز 

لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا ارتأت أن الفصل في المسألة أو 

زوير أو في ادعاء الزور ليس لازما للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت في الت

الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في الموضوع، ويترتب على ذلك وقف سريان 

 . الموعد المحدد لإنهاء حكم التحكيم

   327-18الفصل 

 . الطرفانتطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها 

إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت 

هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع، 

وعليها في جميع الأحوال أن تراعي شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ بعين الاعتبار 

ارية والعادات وما جرى عليه التعامل بين الطرفين، وإذا اتفق طرفا الأعراف التج

التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم صفة وسطاء بالتراضي، تفصل الهيئة في 

 .  هذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بالقانون

 

   327-19الفصل 

 

 . مسطرة التحكيم إذا اتفق الأطراف خلالها على حل النزاع ودياتنهي الهيئة التحكيمية 

 

بناء على طلب من الأطراف، تثبت الهيئة التحكيمية انتهاء المسطرة بواسطة حكم 

ويكون لهذا الحكم نفس الأثر المترتب على أي حكم . تحكيمي يصدر باتفاق الأطراف

 . تحكيمي آخر صادر في جوهر النزاع

التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبين لها أن متابعة مسطرة التحكيم تأمر الهيئة 

 . أصبحت، لأي سبب من الأسباب، غير مجدية أو غير ممكنة
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   327-20الفصل 

 

إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة 

 . الذي قبل فيه آخر محكم مهمتهالمحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم 

يمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني بنفس المدة إما باتفاق الأطراف وإما من لدن 

 . رئيس المحكمة بناء على طلب من أحد الأطراف أو من الهيئة التحكيمية

 إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة أعلاه جاز لأي من طرفي

التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم 

فيكون لأي من الطرفين بعد ذلك رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا للنظر في 

 . النزاع

 

  327-21الفصل 

 

تحدد الهيئة التحكيمية بعد انتهائها من إجراءات التحقيق واعتبارها القضية جاهزة،  

 . ريخ حجزها للمداولة وكذا التاريخ المقرر لصدور الحكمتا

ولا يجوز إبداء . لا يجوز، بعد هذا التاريخ، تقديم أي طلب جديد أو إثارة أي دفع جديد

أية ملاحظة جديدة ولا الإدلاء بأية وثيقة جديدة ما لم يكن ذلك بطلب من الهيئة 

 . التحكيمية

 

 ي الحكم التحكيم: الجزء الفرعي الثالث

 

   327-22الفصل 

 

ويجب على . يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية

جميع المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده مع مراعاة أحكام 

 .  327-16الفقرة الثانية من الفصل 
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 . تكون مداولات المحكمين سرية

 

  327-23الفصل 

 

الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم وأن يتضمن عرضا يصدر 

موجزا للوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على التوالي والمستندات وبيان النقط 

 . التي تم الفصل فيها بمقتضى الحكم التحكيمي وكذا منطوقا لما قضي به

اتفاق الأطراف على خلاف ذلك في يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا ما لم يتم 

اتفاق التحكيم، أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل 

 . الحكم

أما الحكم المتعلق بنزاع يكون أحد الأشخاص الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، فيجب 

 .  أن يكون دائما معللا

 

   327-24الفصل 

 

 :  تحكيمي بيان ما يلييجب أن يتضمن الحكم ال

 أسماء المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وعناوينهم؛  -1

 تاريخ صدوره؛  -2

 مكان إصداره؛  -3

الأسماء العائلية والشخصية للأطراف أو عنوانهم التجاري وكذا موطنهم أو مقرهم  -4

اف أو وإن اقتضى الحال، أسماء المحامين أو أي شخص مثل الأطر. الاجتماعي

 . آزرهم

يتعين أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها 

وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين . بين الأطراف

فيتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام 

يس المحكمة المختصة الذي يكون قراره في هذا الموضوع نهائيا غير قابل لأي رئ

 .  طعن
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   327-25الفصل 

 

 . يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين 

وفي حالة تعدد المحكمين وإذا رفضت الأقلية التوقيع، يشير المحكمون الآخرون إلى 

التوقيع، ويكون للحكم نفس الأثر كما لو ذلك في الحكم التحكيمي مع تثبيت أسباب عدم 

 . كان موقعا من لدن كل محكم من المحكمين

 

   327-26الفصل 

 

يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع 

 . الذي تم الفصل فيه

ع غير أن الحكم التحكيمي لا يكتسب حجية الشيء المقضي به، عندما يتعلق الأمر بنزا

يكون أحد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، إلا بناء على أمر 

وفي هذه الحالة، يطلب تخويل صيغة التنفيذ من قبل الطرف . بتخويل صيغة التنفيذ

أعلاه حسب المسطرة  310الأكثر استعجالا أمام القاضي المختص تطبيقا للفصل 

 327-32ه وبالآثار المشار إليها في الفصل بعد 327-31المنصوص عليها في الفصل 

 .  وما يليه

تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام على الأحكام التحكيمية التي لا يطالب 

 . في شأنها بصيغة التنفيذ

 

  327-27الفصل 

 

تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين نسخة من حكم التحكيم خلال أجل سبعة أيام من 

 . تاريخ صدوره

 . ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم 

  327-28الفصل 
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 . ينهي الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه 

 : غير أن للهيئة التحكيمية

تحكيمي، بإصلاح أن تقوم تلقائيا، داخل أجل الثلاثين يوما التالية للنطق بالحكم ال -1

كل خطإ مادي أو خطإ في الحساب أو الكتابة أو أي خطإ من نفس القبيل وارد في 

 الحكم؛  

أن تقوم داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتبليغ الحكم التحكيمي، بناء على طلب أحد  -2

 :  الأطراف ودون فتح أي نقاش جديد، بما يلي

ب أو الكتابة أو أي خطإ من نفس القبيل تصحيح كل خطإ مادي أو خطإ في الحسا -أ

 وارد في الحكم؛ 

 تأويل جزء معين من الحكم؛  -ب

إصدار حكم تكميلي بشأن طلب وقع إغفال البت فيه ما لم يتفق الأطراف على  -ج

 . خلاف ذلك

يبلغ المقال إلى الطرف الآخر الذي يحدد له أجل خمسة عشر يوما للإدلاء باستنتاجاته 

 . ل ذلكإن اقتضى الحا

تصدر الهيئة التحكيمية حكمها خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم المقال إليها إذا تعلق 

 .  الأمر بتصحيح أو تأويل حكم وخلال أجل ستين يوما إذا تعلق الأمر بحكم تكميلي

 

   327-29الفصل 

 

لب عندما يتعذر على الهيئة التحكيمية الاجتماع من جديد، فإن صلاحية البت في ط

التصحيح أو التأويل تخول لرئيس المحكمة الصادر الحكم التحكيمي في دائرتها والذي 

 .يجب عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما بأمر غير قابل للطعن

   327-30الفصل 

يوقف طلب التصحيح أو التأويل تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى حين 

 . حي أو التأويليتبليغ الحكم التصحي

يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي 

 . أعلاه 327-23وتطبق عليه مقضيات الفصل . الأصلي
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  327-31الفصل 

 

لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس 

 . دائرتهاالمحكمة الصادر الحكم في 

يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة  

العربية لدى كتابة ضبط المحكمة من لدن أحد المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالا 

 . داخل أجل سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدوره

التحكيمي لدى كتابة ضبط محكمة إذا تعلق التحكيم باستئناف حكم، وجب إيداع الحكم 

 . الاستئناف وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة

 . ويصدر الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية عن الرئيس الأول لهذه المحكمة

   327-32الفصل 

 . توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي

 . الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن

بعده يتضمن بقوة  327-36غير أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الفصل 

القانون، في حدود النزاع المعروض على محكمة الاستئناف، طعنا في الأمر بتخويل 

 . الصيغة التنفيذية أو رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة فيما إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد

 

   327-33الفصل 

 . مر الذي يرفض الصيغة التنفيذية معللايجب أن يكون الأ 

. يوما من تاريخ تبليغه 15ويكون قابلا للطعن بالاستئناف وفق القواعد العادية داخل 

وتنظر محكمة الاستئناف، في هذه الحالة بناء على طلب الأطراف، في الأسباب التي 

 . كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان

 . تبت محكمة الاستئناف في هذا الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال

   327-34الفصل 

 327-36و 327-35لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات الفصلين  

 . بعده
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يمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط 

عده وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في ب 402المقررة في الفصل 

 . حالة عدم وجود اتفاق التحكيم

   327-35الفصل 

 

لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أن 

يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المقررة في 

أعلاه أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم  305إلى  303الفصول من 

 . يبرم اتفاق تحكيم

 

   327-36الفصل 

 

رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد  

 . العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها

ولا يتم قبوله إذا لم يقدم . رد صدور الحكم التحكيميويكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمج

 . يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية 15داخل أجل 

 : لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات الآتية

إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا،  -1

 أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم؛ 

إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة  -2

 لاتفاق الطرفين؛ 

يد بالمهمة المسندة إليها، أو بتت في مسائل لا إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التق -3

يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم 

الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل الغير الخاضعة له، 

 فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها؛ 

فيما يخص أسماء  327-24و( 2الفقرة ) 327-23حترم مقتضيات الفصلين إذا لم ت -4

 ؛ 327-25المحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي والفصل 
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إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا  -5

بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق 

 الدفاع؛ 

 إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام؛  -6

 

في حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها أو  -7

 . استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع

الطعن بالبطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم تحكم محكمة الاستئناف التي تنظر في 

التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة المغربية أو إذا وجدت موضوع 

 .  النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها

 . تبت محكمة الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال

 . كيمييوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التح

 . كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي

 

   327-37الفصل 

 

إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي تبت في جوهر النزاع في إطار المهمة  

 . المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه

 

  327-38الفصل 

 

إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم 

 . التحكيمي ويكون قرارها نهائيا

تكون قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في مادة التحكيم قابلة للطعن بالنقض طبقا 

 . للقواعد العادية

 التحكيم الدولي : الفرع الثاني

  327-39الفصل 



 

307 
 

ضيات هذا الفرع على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات تطبق مقت 

 . الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية

  327-40الفصل 

 

يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الفرع، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية  

 . ه على الأقل موطن أو مقر بالخارجوالذي يكون لأحد أطراف

 : يعتبر التحكيم دوليا إذا

 كان لأطراف اتفاق التحكيم وقت إبرام هذا الإتفاق مؤسسات بدول مختلفة؛  -1

أو كان أحد الأمكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة الموجودة بها مؤسسات  -2

 : الأطراف

مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معينا بمقتضى هذا ( أ 

 الإتفاق؛ 

كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من الالتزامات المترتبة على العلاقة التجارية ( ب 

 أو المكان الذي تربطه أكثر بموضوع النزاع صلة وثيقة؛ 

وع اتفاق التحكيم يهم أكثر من بلد أو كان الأطراف متفقين صراحة على أن موض -3

 . واحد

 : من هذا الفصل، يطبق ما يلي 2لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة 

إذا كان لأحد الأطراف أكثر من مؤسسة، فإن المؤسسة الواجب اعتمادها هي ( أ

 المؤسسة التي تربطها صلة وثيقة باتفاق التحكيم أكثر من غيرها؛ 

 . ة مؤسسة قام مقامها محل سكناه الاعتياديةإذا لم تكن لأحد الأطراف أي( ب

   327-41الفصل 

يمكن بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم أن يعين اتفاق التحكيم المحكم أو 

 . المحكمين أو ينص على إجراءات تعيينهم وكذا إجراءات تعويضهم

استعجالا، ما لم إذا اعترضت صعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية، يجوز للطرف الأكثر 

 : ينص على شرط مخالف

أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الذي سيتولى فيما بعد تخويل الصيغة التنفيذية  -1

 للحكم التحكيمي إذا كان التحكيم جاريا بالمملكة؛ 
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أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط إذا كان التحكيم جاريا بالخارج  -2

 . على تطبيق قانون المسطرة المدنية المغربي واتفق الأطراف

   327-42الفصل 

يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد، مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، المسطرة الواجب 

 . اتباعها خلال سير التحكيم

 . كما لاتفاق التحكيم إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه

ق التحكيم، قامت الهيئة التحكيمية، عند الحاجة، بتحديد إذا لم يرد نص بشأن ذلك في اتفا

القاعدة المسطرية الواجب اتباعها إما مباشرة وإما بالرجوع إلى قانون أو نظام تحكيم 

 . معين

   327-43الفصل 

إذا كان التحكيم خاضعا لقانون المسطرة المدنية المغربي، فإن مقتضيات الجزئين 

فرع الأول من هذا الباب لا تطبق إلا عند غياب أي اتفاق الفرعيين الثاني والثالث بال

 . أعلاه 327-42و 327-41خاص مع مراعاة مقتضيات الفصلين 

   327-44الفصل 

تحدد في اتفاق التحكيم، بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية  

ف للقواعد المذكورة، فإن وفي حالة عدم اختيار الأطرا. تطبيقها على جوهر النزاع

 . الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع طبقا للقواعد التي تراها ملائمة

في جميع الأحوال، تأخذ الهيئة التحكيمية بعين الاعتبار مقتضيات العقد الذي يربط بين 

 . الأطراف والأعراف والعادات السائدة في ميدان التجارة

   327-45الفصل 

حكيمية بصفتها وسيطا بالتراضي إلا إذا اتفق الأطراف على إسناد لا تفصل الهيئة الت

 . هذه المهمة إليها

   327-46الفصل 

يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها، ولم 

 . يكن هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي

التنفيذية لهذه الأحكام في المغرب وفق نفس الشروط لرئيس يخول الاعتراف والصيغة 

المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان 

 . التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج
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   327-47الفصل 

ن هاتين يثبت وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله مرفقا باتفاق التحكيم أو نسخ م 

 . الوثيقتين تتوفر فيها شروط الصحة المطلوبة

إذا كانت الوثيقتان المذكورتان غير محررتين باللغة العربية، وجب الإدلاء بترجمة 

 . لهما مشهودا بصحتها من لدن مترجم مقبول لدى المحاكم

   327-48الفصل 

الصيغة يكون الأمر الذي يرفض الاعتراف بالحكم التحكيمي أو يرفض تخويل  

 . التنفيذية قابلا للطعن بالاستئناف

 

   327-49الفصل 

 

لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية  

 : إلا في الحالات الآتية

إذا بتت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم أو استنادا إلى اتفاق باطل أو بعد انتهاء  -1

 أجل التحكيم؛ 

 إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية؛   -2

 إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها؛  -3

 الدفاع؛ إذا لم تحترم حقوق  -4

 . إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي أو الوطني -5

 

  327-50الفصل 

 

أعلاه أمام  327-49و 327-48يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في الفصلين  

محكمة الاستئناف ذات الاختصاص المكاني بالنظر إلى مقر المحكمة التابع لها رئيس 

 . يوما من تاريخ تبليغ الأمر 15داخل أجل المحكمة وذلك 

 . تبت محكمة الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال
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  327-51الفصل 

 

يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلان  

 . أعلاه 327-49في الحالات المنصوص عليها في الفصل 

على . التنفيذية لهذا الحكم التحكيمي غير قابل لأي طعن الأمر الصادر بتخويل الصيغة

أن الطعن بالبطلان يتضمن، بقوة القانون، في حدود النزاع المعروض على المحكمة، 

 . طعنا في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة أو رفعا ليد هذا الرئيس

 

   327-52الفصل 

 

علاه أمام محكمة الاستئناف أ 327-51ترفع دعوى البطلان المشار إليها في الفصل  

التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم 

ولا يتم قبوله، إن لم يقدم داخل أجل خمسة عشر يوما على تبليغ الحكم القابل . التحكيمي

 . للتنفيذ

 

   327-53الفصل 

 

-51و 327-49و 327-48يوقف أجل تقديم الطعون المنصوص عليها في الفصول  

 . أعلاه تنفيذ الحكم التحكيمي 327

كما يوقف الطعن الممارس داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي ما لم يكن القرار 

التحكيمي مشمولا بالنفاذ المعجل، ويمكن في هذه الحالة للجهة التي تبت في الطعن أن 

 . تأمر بوقف التنفيذ إذا ظهر لها ما يبرر ذلك

 

  327-54الفصل 

 

 . على الطعن بالبطلان 327-37لا تطبق مقتضيات الفصل  
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 الوساطة الاتفاقية : الفرع الثالث

   327-55الفصل 

يجوز للأطراف، لأجل تجنب أو تسوية نزاع، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل  

 . إبرام صلح ينهي النزاع

  327-56الفصل 

اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل  

 . إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد

من الظهير الشريف  62لا يجوز أن يشمل اتفاق الوساطة، مع التقيد بمقتضيات الفصل 

تزامات والعقود، بمثابة قانون الال( 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في 

ولا يجوز إبرامه إلا مع مراعاة التحفظات . المسائل المستثناة من نطاق تطبيق الصلح

 1104إلى  1099أو الشروط أو الحدود المقررة لصحة الصلح بموجب الفصول من 

 . من نفس الظهير الشريف المذكور

 

   327-57الفصل 

 

 . ى حينئذ عقد الوساطةيمكن إبرام اتفاق الوساطة بعد نشوء النزاع ويسم

 . يمكن التنصيص عليه في الاتفاق الأصلي ويسمى حينئذ شرط الوساطة

يمكن إبرامه في أثناء مسطرة جارية أمام المحكمة وفي هذه الحالة يرفع إلى علم 

 . المحكمة داخل أقرب الآجال ويترتب عليه وقف المسطرة

 

   327-58الفصل 

 

ة كتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يجب أن يبرم دوما اتفاق الوساط 

 . يحرر أمام المحكمة

يعتبر اتفاق الوساطة مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل 

متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال تثبت 

ع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفا

 . اتفاق الوساطة دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك
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تعتبر الإحالة في عقد ما إلى وثيقة تتضمن شرط وساطة بمثابة اتفاق وساطة على أن 

يكون العقد المذكور قد أبرم كتابة وأن يكون من شأن الإحالة أن تجعل من الشرط 

 . لعقدجزءا لا التباس فيه من ا

 

   327-59الفصل 

 

عقد الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع ناشئ بعرض هذا النزاع على  

 . وسيط

 . يمكن إبرام العقد المذكور ولو أثناء دعوى مرفوعة أمام المحكمة

 

  327-60الفصل 

 

 : يجب أن يتضمن عقد الوساطة تحت طائلة البطلان 

 تحديد موضوع النزاع؛  -1

 . تعيين الوسيط أو التنصيص على طريقة تعيينه -2

إذا رفض الوسيط المعين القيام بالمهمة المسندة إليه جاز للأطراف الاتفاق على اسم 

 . وسيط آخر وإلا اعتبر العقد لاغيا

 

   327-61الفصل 

 

شرط الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على الوساطة 

 . لتي قد تنشأ عن العقد المذكورالنزاعات ا

 

  327-62الفصل 
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يجب تحت طائلة البطلان، أن يحرر شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو في  

ويجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن شرط الوساطة إما تعيين . وثيقة تحيل إليه

 . الوسيط أو الوسطاء وإما التنصيص على طريقة تعيينهم

 

  327-63الفصل 

 

يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة أن يخبر الطرف الآخر بذلك في  

 . الحال ويرفع الشرط إلى الوسيط المعين

 

   327-64الفصل 

 

يجب على المحكمة المحال إليها نزاع في مسألة أبرم الأطراف في شأنها اتفاق وساطة 

حين استنفاد مسطرة الوساطة أو وفقا لمقتضيات هذا الفرع أن تصرح بعدم القبول إلى 

 . بطلان اتفاق الوساطة

إذا كان الوسيط لم يعرض عليه النزاع بعد، وجب على المحكمة أيضا أن تصرح بعدم 

 . القبول ما لم يكن اتفاق الوساطة باطلا بطلانا واضحا

 . لا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول 

 

نية، يجوز لها أن تحدد بطلب من الطرف الذي رفع الأمر إليها الأجل في الحالة الثا

 . الأقصى الذي يجب أن تبدأ فيه الوساطة تحت طائلة بطلان الاتفاق

 

   327-65الفصل 

 

يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز أجل ثلاثة أشهر من 

ن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق غير أ. التاريخ الذي قبل فيه الوسيط مهمته

 . يبرم وفق نفس الشروط المعتمدة لإبرام اتفاق الوساطة
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   327-66الفصل 

 

يلزم الوسيط بوجوب كتمان السر المهني بالنسبة إلى الأغيار وفق المقتضيات وتحت  

ولا . طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلقة بكتمان السر المهني

يجوز أن تثار ملاحظات الوسيط والتصاريح التي يتلقاها أمام القاضي المعروض عليه 

 . اف ولا يجوز استعمالها في دعوى أخرىالنزاع إلا باتفاق الأطر

 

   327-67الفصل 

 

 . يعهد بالوساطة إلى شخص طبيعي أو شخص معنوي

يجب على الوسيط، فور قبوله المهمة المسندة إليه، أن يخبر بذلك الأطراف في رسالة  

 . مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي

مهمته إلا باتفاق الأطراف أو إذا انصرم الأجل لا يجوز للوسيط أن يتخلى عن 

أعلاه دون أن يستطيع الأطراف إبرام صلح أو  327-65المنصوص عليه في الفصل 

 . أعلاه 327-64بأمر من القاضي في الحالات المنصوص عليها في الفصل 

   327-68الفصل 

تمكينهم  يجوز للوسيط أن يستمع إلى الأطراف وأن يقارن بين وجهات نظرهم لأجل

 . من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم

يجوز له بعد موافقة الأطراف ولما تستلزمه الوساطة الاستماع إلى الأغيار الذين يقبلون 

 . ذلك

يجوز له بعد موافقة الأطراف القيام أو العمل على القيام بكل خبرة من شأنها أن توضح 

 . النزاع

الأطراف مشروع صلح أو بيانا عن الأعمال يقترح الوسيط، عند انتهاء مهمته، على 

 . التي قام بها

ويحرر ذلك في وثيقة صلح تتضمن وقائع النزاع وكيفية حله وما توصل إليه وما اتفق 

 . عليه الأطراف على الشكل الذي يضع حدا للنزاع القائم بينهم

 . يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح الذي توصل إليه
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ع الصلح لأي سبب من الأسباب فإن الوسيط يسلم وثيقة عدم وقوع وفي حالة عدم وقو 

 . الصلح التي تحمل توقيعه للأطراف

يخضع الصلح الذي توصل إليه الأطراف لأجل صحته وآثاره لمقتضيات القسم التاسع 

أغسطس  12) 1331 رمضان 9بالكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 

 . بعده 327-69ات والعقود مع مراعاة مقتضيات الفصل بمثابة قانون الالتزام( 1913

  327-69الفصل 

 .  يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به، ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية

لهذه الغاية، فإن رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع هو المختص 

 .  بإعطاء الصيغة التنفيذية

 أحكام متفرقة : عالفرع الراب

   327-70الفصل 

لا تتنافى مقتضيات هذا الباب مع النصوص التي تضع إجراءات  تحكيم خاصة لتسوية 

 بعض النزاعات

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


